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حاشيةالعباديعل كتاب ال 


الث يالقواعد للزركشي)._. ستت> 


الإهفاء 


إلى من كانا سبباً في وجودي والديّ الحبيبين رحمهم الله تعالى وأعلى درجتهها في الجنان 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 


إلى زوجتي الغالية وأم ولديّ مالك وماريا التي وقنت معي وساعدتني. 
إلى العلماء والمشايخ الفضلاء الذين تشرفت بطلب العلم عنهم 


هه إلى جميع أحبابي وأصحابي وطلاب الأعزاء. 


أهدي هذا البحث 
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ل سمه 


الشكر والتقدير 


قال تعاى: ل( وَإأْملآن ريك ين سَسكرئز 
يد لاريم :1 

وقال رسول الله ج188 : («لَايَشْكُمٌ لله من لا يشْكرٌ التّاس» رواه أبو دارد وغيره 
وا م 

أقدم شكري الجزيل إلى قسم الدراسات الإسلامية في جامعة عدن وأساتذتها 
الفضلاء وإلى كل من مدَّ لي يد العون في إكيال هذا البحث وأخصٌ بالذكر منهم مشرني 
وشيخي الدكتور: ياسر عتيق محمد علي الذي كان لي كالسراج الخبر 
أمدني من أنواره وأزال عنّي كل ما أشكل من صعوبات هذا البحث وأعانني في جميع 
محتوى الرسالة من دون تقصير أو ملل؛ وتحمل مشاق الإشراف على رسالتي» رغم 
كثرة أشغاله ودروسه فأسأل الله العظيم أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك في عمره وعلمة 
وعمله والشكر موصول لكل من الأستاذين الفاضلين والشيخين الكريمين: الأستاذ 
الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل. والأستاذ الدكتور أحمد غالب المغلس أشكرهما 
ابل الشكر على تفضله) بقبول مناقشة وقراءة رسالتي وعلى ما بذلاه من جهد ووقت 
نهما نصسحي وإرشادي فيا وقفا عليه من خلل أو نقص أو خطأء 
عير الجزاء. 
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[أحاشية امبادي ل كتابالمنثور ف القواعه للزر كشي)] لج سس هد . 
كما أتقدم بالشكر الجزيل لمن دلني على هأءا المخطوط الأستاذ فهاد بن عبددا! 
جميع وكذدلك شكري المخاص لزميلٍ ورفيقي الأستاذ لبيب نجيب الذي أمدني 


والتوجيهات العلمية. 


ولا أنسى مشايخي وأساتذي في جمعية الحكمة اليرانية الخيرية الأستاذ الدكتور 
عارف أنور والشيخ الفاضل جنال البكري والشيخ الفاضل عمار ناشر. 


فالشكر والتقدير والجزاء الحسن من الله تبارك وتعالى» ثم مني لهم جميعاً. 


صر 
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إن هذا البحث هو عبارة عن تحفيق مخطوط لعلم من أعلام المذهب الشافعي هو 
عمر بن إبراهيم بن تحمد بن عبدالصمد العبادي سراج الدين بعنوان «رحاشية العلّامة: 
عمر بن إبراهيم العبّادي المتوقى سنة ١44ه‏ أو /440ه على كتاب المنشور ني القواعد 
للزركشي التوفى 44/اها) توفر لدي منها نسخة وحيدة وهي بخط المؤلف نفسه نقمت 
بكتابة هذه الحاشية مع مقابلتها بالأصل المطبوع - المنثور - مع وضع علامات الترقيم 
المناسبة في محلهاء رخيرّجت الآيات والأحاديث وترجمت للأعلام الوارد ذكرهم وضبط 
المشكل من الآلفاظ بالشكل مبيناً معاني الغريب منها من كنب اللغة؛ وعزوت النصوص 


الفقهية إلى أصحابها سواءً 
لي - أصحاب الأفوال الذين نسب القول إليهم صاحب الحاشية. 


في المذهب الشافعي أو غيره قدر استطاعتي مبيناً - ما تيسر 


كما بينت مظان المسائل من كتب المذهب الشائعي؛ معلقاً على النص عند الحاجة 
لذلك متوسطاً في ذلك؛ ثم قمت بعمل دراسة على الحاشية وصاحبها وعلى الأصل 
المنثور وصاحبهء أظهرت فيها شخصية هذان العَلّان النابغان» بينت فيهاء اسمهم] 
ومولدهما ومكائتها العلمية وثناء العلياء عليهها وشيوخهم| وتلاميذهما ووفاتها. 

وأما الحاشية فبينت فيها اسم الحاشية ونسبتها للمؤلف. ومصادر المؤلف التي 
اعتمد عليها في حاشيته. 
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.متها عل تف فت ل توطترجج] 


لمحتويات الكتاب كالآيات 


وقد قمت بعمل 


لام وهو ضوعات الكتاب. 
يخ أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكر 


بهذا الصنيع» و 


بني عليه لكي أصلح 
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[خحاشيةالعبادي عل كناب الشنو رقي القواعد للزر كشر] 


حت :تو 


تقريظ 


بشم هلمن 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حمد وعللى آله وصحبه أجمعين. 


وبعد .. لقد اطلعت على ما كتبه الأخ/ جمال حمود فارع سعيد بعنوان (حاشية 
العلامة عمر بن إبراهيم العبادي على كتاب المشور في القواعد للزركشي) التو سنة 
(55/اه) دراسة وتحقيق؛ وقد نال بها درجة الماجستير من جامعة عدن كلية التربية - 
قسم الدراسات الإسلامية بدرجة امتياز مع التوصية بطباعة الرسالة والتداول بين 
النامعات. 

وقد كنت أحد أعضاء اللجئة في الناقشة وقد قام الباحث بجهد عظيم بتحقيق 
وإخراج هذه الرسالة العلمية التراثية وبذل في إخراجها جهداً عظي]ً وتحريراً عميقاً 
لإخراج هذا البحث إلى حيز الوجود بعد أن كان مغموراً من ضمن المخطوطات 
التراثية التي مرت عليها أعوام لم نر النوره وقد أثرى الباحث هذا البحث بالتحقيقات 
والتعليقات العلمية مما زاد هذا البحث جمالاً وتناول الباحث دراسة للمؤلف وللكتاب 
وأضاف إلى المادة العلمية تعليقات مفيدة موثقاً ذلك كله من المصادر والمراجع الأصلية. 

والباحث يستحق على جهده هذا الشكر والتقدير لحا قدمه من خدمة جليلة للعلم 
اليستفيد من هذه الرسالة العالم وطالب العلم » ونسأل الله له التوفيق والسداد في مراحله 
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7 ليلقو ماريب 
سر و 4 


العلمية 
وصل الله وسلم على سيدئا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
كتبت 
أ د سرت كد مقبرإب الأهرلج 
سر قسم أصولج الفقح وافربتج 


يليت الشريدت «القائونت - جامعات صنعاء 


2 
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محص ا لال 


مقدمة 


الحمد لله الذي نوّر بالإيمان قلوبنا وأقام بشريعته الخراء نفوسنا حجدا 
وكبريائه وجماله وعظمته ركماله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. 

والصلاة والسلام الأثمان الأكملان على مدينة العلم والعرفان صاحب الحقيقة 
والبرهان خير نعمة مهداة وأكمل خلقه مجتباه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بن عبدالله 
وآله الأكرمين وصحبه المهعدين والقتفين هداه. أما بعد ... 

فإن من نعم الله عل أن شرفني ويسر لي تعلم العلم الشرعي الشريف والارتباط 
بأهله وسلوك طريق أثمتنا الأخيار في اتباع مذاهب المتقدمين من الأئمة المجتهدين 


المعتبرين خصوصاً إمامنا أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي رضران الله عليه. 


وقد جعل الله في قلبي حب الإطلاع على كنب أ: في المذهب سواءً منهم 
المتقدمون والمتأخرون وكان مما بسر الله الإطلاع عليه خطوطة حاشية العامة عمر بن 
إبراهيم بن محمد العبادي على المتور في القواعد الفقهية للإمام بدر الدين محمد بن بهادر 
الزركشي والتي احتوت على تعليقات نفيسة على المنثور فرأيتٌ من المتحتم الاهتمام بمثل 
هذا التراث 2 كتب أعلام الإسلام وإبرازها وجعلها في متناول أيدي الباحثين 
والدارسين وعندما طلب مثا قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية - جامعة عدن - 
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اا سحي وتسم سس امسج 


تقديم عنارين لتسجيل رسائل الماجستير عزمتُ عل أن أقدمها لنيل درجة الاجستير 


من خلال نسخها وتصحيح نصها والتعليق عليها با يفتح به الوهاب» وسأبين في هذه 


المقدمة أهمية هذا البحث وأسباب اختياره والخطة المرسومة خف الغاكية وابرو 
الصعوبات التي واجهتني. 


أسباب اختيار الموضوع وأهميته: 


أوا ألغت في التعليق على المنثور في القواعد الفقهية 
وإخراجه يعد إضافة جديدة للمكتبة الفقهية. 


من كتب التراث ١‏ 


98 به صاحب هذه الحاشية من مكانة علمية عالية فهو من فقهاء 
الشافعية من أهل القرن العاشر المليء بأهل الفقه والعلم وكون الحاشية بقلمه وبخطه. 


الثً:كون المعرفة بالقواعد الفقهية خبر سبيل يوصل إلى ضبط الفقيه لأصول 
مذهبه ويطلعه على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره. 


وابعاء عدم وجود دراسة أو تحقيق سابق - في| أعلم - هذا السفر القيّم. 


خامساً: التحقيق أمنية طالما تطلعت إليها وهي أن يكون لي شرف الإسهام لي 


شيء من تراثنا الإسلامي الذي تركه لنا علماؤنا الأمائل ولاسييا في قواعد الفقه 
التي أميل إليهاء وذلك لأهمية ما تحويه مؤلفات هؤلاء العلراء من علم نافع غزير وفهم 
بحث جيد عميق وسلوك سليم وأفق واسع بالإضافة إلى الضبط والدئة 


سادسا: أحبيت أن تكون رسالتي في مرحلة الماجستير تميقا لأندرب عل هذا 
وليكون ذلك عونا بي عل ما أصبو إليه في | المستقبل - إن شاء الله - من إنخراج 


العبل 
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ها يمكنني إنخراجه من الكتب الإسلامية خاصة منها التي تخدم الفقه الشافعي أرجو من 
انل 


.ست »د 


يسير ذلك. 


خطة البحث: 


يشتمل البحث على مقدمة؛ وقسمين» وفهارس. 


المقدمة تتتضمن: 
.١‏ أسباب اختبار البحث وأهميته. 
؟. خطة البحث. 
*. المنهج المتبع ني التحقيق. 


4 صعوبات البحث. 


القسم الأول: الدراسة» ويشمل أربعة فصول: 
الفصل الأول: تعريف القواعد الفقهية لغةٌ واصطلاحاً وأهمينها وأهم مؤلفاتهاء 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول التعريف بالقواعد الفقهية لغة واصطلاحاً وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: علاقة القاعدة الفقهية بالضابط الفقهي. 
ية بالقاعدة الأصولية. 


المطلب الثاني: علاقة القاعدة |٠‏ 
المطلب الثالث: علاقة القاعدة الفقهية بالأشباه والنظائر. 

المطلب الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. 

المبحث الثاني: أهمية علم القواعد الفقهية وفائدته. 

المبحث الثالث: أهم المؤلفات في القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة عبر القرون. 
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اسة عن امؤلف صاحب الحاشية ((العبادي)» وحاشيت وفيه 


ا 


وسبعة مطالب: 


«العبادي»» وفيه: 
يكون الكلام فيه نتصراً على ما له أثر في شخصية 


التطلب الثاني: شيوخخة. 


المطلب الراي: حنته. 
رابع 


المطلب السادس: مكانته | 
المطلب السابع: و 


المبحث الثاني: التعريف بالؤلّف (الحاشية)» وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: دراسة عئوان الكتاب. 

المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلّفه 

المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 

المطلب الرابع: أهمبّة الكتاب وأثره فيمن بعده. 

المطلب الخامس: موارد الكتاب رمصطلحاته. 

المطلب السادس: نقد الكناب إن وجد «تقويمه. بذكر مزاياه والمآخل عليه؛. 
الفصل الثالث: دراسة عن صاحب الأصل - النشور - «الزركشي) وكتابه المنظورء 
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إحاشيةلبادي عل كناب تورف اوعد لاز ركني)_- .يز 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: شخصية المؤلّف «الزركشي) صاحب المنثرر» وفيه تمهيد وسبعة 
مطالب: 
المطلب الأول: اسمه وثسبه ومولده. 


المطلب الث 


المطلب الغالث: شيوخه وتلاميذه. 


المطلب الرابع: آثاره العلمية والعملية. 
المطلب المخامس: عقيدته ومذهبه. 


العلماء عليه. 


المطلب السادس: مكانته العلمية 
المطلب السابح: وفاته. 

المبحث الثاني: التعرف بالمؤلّف «المتتور) وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب. 

المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلّفه. 

المطلب الثالث: منهج المؤلّف في الكتاب. 

المطلب الرابع: أهميّة الكتاب وأثره فيمن بعده. 

المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته. 


الفصل الرابع: منهجي وعملي في التحقيق. 
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أولاً؛ منهجي في شبط النص. 
سرت في تحقيقي على المنهج الآقي: 


.١‏ اعتمدثُ عل الثسخة الوحيدة والموجودة 


لدي وهي بخط المؤلف. 

7 كونها نسخة وحيدة؛ قمتٌ بمقابلتها مع أصل الحاشية وهو المنثور في القراعد 
الفقهية للزركشي مع موارد المخطوط التي وجدت ومصادر املف التي نقل عنهاء 
مع إثبات الفروق أو التقص» , أو إكبال الخلل في المتن والإشارة إنى ذلك في الهامش. 

الإملاشي الحديث؛ مع العنية بضبط علامات اقيم 


8 نسحتٌ الكتاب وفق قواعد الرُسم 


35 ضبطتٌ المشكل من لَص المحقّق وتهميشاته بالشّكل» خدمة هذا التّفر الجليل 
الكلمات وللصطلحات والأعلام المشكلة رجعتُ 


وإتماماً للفائدة؛ علمأ بأ ع : 
فيه إلى أيّات كتب الأّخة والتّرَاجم والغريب المهتمّة بالصّبطء على أن قد واجهتُ 
اخحلاقا في الشّبط أ أْجْه الإعراب في كتب النّخةوالنّحو فحرصتُ عل الصّبط 
المشهور لوقوع الاختلاف. 

+. ميرت كلام الزركشي الذي هو أصل الحاشية بخطٌ 
المزدوجة: هكذا< ). 


ووضعته بين الأقواس 


. أثبثُ الآيات القرآنّ برسم المصحف الشريف ثم أعنون الآيات القرآنية ذاكراً 
اسم السورة ورقم الآية؛ وجعلتها بين معكوفتين هكذا (السورة:الآية] وجعلتها في 


أصل الرسالة مع وضع الآيات بين الأقواس المزهرة. 


8. ميرت الأحاديث 
مكذا« ». 


والآثار المرويّة بخط حبر وأضعها بين الأقواس الزدوجةا 
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تخريي النيج 

أ إن كان الحديثٌ أو الأثر في الصّحيحين أو أحدهما؛ اكتف 
أو من أحدهماء إلا أن يذكر المؤلّف نضّاً ليس في الصُحيحين» فأخرجته من 
مصدره الذي نقل منه. 

ا كان الحديث أو الأثر في غير الصّحيحين: 

اله مع ذكر الحكم عليه؛ برأي من يعتمد قوهم من أهل الشأن 

في عزو التّخريج: بدأتُ بذكر اسم المصدر ثم الكتاب فالباب» فرقم 

الحديث ثم أتبعته بالحكم على الحديث من كلام أعل الشأن ممن يعتمد قولحم. 


من أصول كتب 


د بالنّسبة للعزو إلى المسانيد وماني حكمها من بعض المعاجم أو نحوهاء فإنٍ 
اكتفيت بذكر الجزء والصّفحة؛ ورقم الحديث إن وجد هذا. 


لأجل سقط يستدعي المقام إثباته؛ لاستقامة المعنى؛ أو 

أو ما أضيفه من موارد المخطوط للشّرورة: أضعه بين معكوفتين» 
هكذا 1 ) تيز له؛ حفاظاً على أصل النص؛ مع بيان المصدر إن وجد. 

١‏ وثّقثُ الأقوال. والُقولات؛ وكلام أهل العلم قدر لاقي من مصادرها الأصيلة؛ 
فإن لم أجد فالفرعية. 


1 


. حين ذكر أقوال المذاهبه أو آراء أتمّتها؛ فإني عزوتها إلى مصادرها الأصليّة. قدر الإمكان. 
17. عرفت بالكتب التي مر ذكرها في النّص المحقَّ فإِنْ كانت مطبوعة أحلت عليهاء 
وإن وقفت عليها مخطوطة ذكرت أماكن وجودهاء وإن لم أقف على شيءٍ يفيدني 
عتها؛ سكت عنها؛ لعدم علمي بها 
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ال ل ل ا ا 


الولف غالياً. 


ش ذكرث تتاب متبوعاً با 
؛١.‏ عند العزو في الموامش ذكرتُ اسم الكتاب متبوعا باسم 


6 عند جوع إلى معاجم الخ فإ ذكرثُ الجزء والصّفحة؛ رالا 


الكلمة قدر الإمكان. 


في قسم الرساة 
5. عرفت من الأعلام بشيوخ وتلاميذ الإمام» ونم أعرّف بغيرهم من ورد ذكرهم 


اضمنا خشية الخروج عن المراد من مقصود الدّراسة؛ وقد عرّفتٌ بمن رأيت 


وضي قسم التحقيق» 

. عرفت بسائر الأعلام الوارد ذكرهم في النّسّ المحقّق على السّواء باختصار خوفاً 
من الإطالة» إلا المشهورين كالأئمة الأربعة؛ وقد أنبّه على أشياء مهمّة إِما لتشابه» 
أو وهم شائع؛ أو مصطلح خاصٌ بالعَلَم؛ رنحو ذلك ما يخدم ال 

عرفت بالمصطلحات والألفاظ الغريبة مع ضبطها بالشكل. 


صعويات البحث» 

أولاً: كبر الحجم للمخطوط كوا 178 لوح ب يعادل(: 7) صفحة. 

ثانيا: نل المؤلف عن المصادر التي ما زال منهاغير مترافر لدينا إما لأنه ما زال خطوطاً 
أو لا يزال تحت الطباعة. 

ثالشاً: كثرة التقول وتعدد المصادر التي تحتم على الباحث العودة إليها للتأكد من 
النصوص التي نقلها المؤلف رتوثيقها وعزوها إلى مصادرهاء وزاد الأمر 
صعوبة كون هذه المصادر البعض منها لم يطبع ولا يزال مخطوطاً أو لايزال تحت 
الطباعة كم] سبق بيانه. 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


امس ا ا اي 

رابعاً: كثرة ما أورد المؤلف من نقولات عن علماء اللذهب بأسرائهم وألقابيم كل ذلك 
يمتاج إلى بحث جاد وعناء للوصول إلى تراجمهم. 

خامساً: وجرد أخطاء وتصحيفات وكلمات غير مفهومة وسقط لجملة من الكلمات 
وردت في اللخطوط ووجود بياض في المخطوط في بعض المواطن كل ذلك جعل 
الباحث يجد صعربة في البحث عن مظان هذه الكلمات غير المفهومة وإصلاح 
ما كان مصحفاً من الكلمات ويقدّر المحذوف منها والتي هي في البياض من 
المخطوط. 
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1 الفصل الأول 0 


تعريف القواعد الفقهية 


لغة واصطلاحا وأهميتها وأهم مؤلفاتها 


122 اسه 
2 يي 
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رح ري 


تعريف القواعد الفقهية 
لقة واصطلاحاً وأهميتها وأهم مؤلفاتها 


ويشمل المباحث الآت 


بالضابط 


المبحث الأول:تعريف القواعد الفقهية لغة راصطلاحاً وعلاقة القاعدة 


الفقهي؛ والقاعدة الأصولية» والأشباه والنظائره بين القواعد الفقهية والقواعد 


الأصولية. 


القاعدة لعةٌ: الأساسء وتجمع على قواعدء قال +3 
بن ل عه بجر 150 وقال: 0 


أ 


مِنْ عبت لَايْعرونَ )4 النسل:]. 
وتطلق لظ القاعدة على الحية منهاكا في الآيتين: والمعنرية» كا في قول العلياء: 
قراعد العلم كذاء أي: سد 
واختلف في تعريف القاعدة اصطلاحًاء نقيل: هي الأمر الكل المنطبق على 


اته. وهذا التعريف بناءً على أن القاعدة الفقهية كلية» وهو ما اختارء الجلال 


جميع 
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بمو ريحت ...نلبد »لكاب سركي 


المحلي فته وغيره0". وعرّفها غيره بأنبا: حكم أغلبي ينطبق على أكثر جزئياته» لتعرق 
أحكامها مئها. 
ويظهر أنه لا يترتب على هذا الخلاف فائدة؛ فمن نظر إلى ما يستثنى من القاعدة 


حكم يكونبا أغلبية؛ ومن نظر إلى ما تجمعه القاعدة من فروع ومسائل تتعرّف أحكامها 
منها رأى أخها كلية» ولا يخرجها عن الكلية كونه استثني منها بعض الفروع. 

قال الشاطبي”"': "الأمر الكلي إذا ثبت كليّاء فتخلفُ بعض الحزئيات عن مقنض 
الكل لا يخرجه عن كونه كلياه وأيضًا فإن الغالب الأكثري معتبر في 
القطعي؛ لآن التخلفات الجزئية لا يننظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت"”". 


الشريعة اعتبار العام 


تعريف الفقه, 
والفقه لغة: الفهم”؟'» واصطلاحًا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من 
أدلتها التفصيلية"©. 


تعريف القواعد الفقهية باعتباره تقبًا للعلم» 


هو العلم بالقضايا الكلية الفقهية التي يُتعرّف منها أحكام جزئيات موضوعها من 


1١‏ «البدر الطالع شرح جع الجوامع): 74/١‏ واختا: ا الفيومي في «امصباح انب امادة: قعد» رين السبكي 


«الأشباء والظائر»: 11/1 


بن موسى ين تحمد أو إسحاق الشاطبي, من عليا امالكية؛ من تصائيفه: «اموافقات (٠!‏ الاختصام»؛ 


لاهاء الف البين في طيقات الأصولين»اعبداله امراغي: ؟/ 54 (الفكر السامي»الحجوى: 


ا 


3 «المرافقاتة 8/8 
(4) «الصحاح تلج اللخة وصحاح العربية)اء للجرهري: 114/5 


«اجمع الجبوامع ا لبن السيككي: مس15 
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ن القاعدة والضابط: حيث جعلوا الضابط 
ي"': "إذاغرف ذلك فالفاعدة: الأمر الكلي الذي 
يفهم أحكامها منهاء ومنها: ما لا يختص ببابٍ .. ومنها ما 
يختص ... والغالب فيه| اختص بباب وقٌصد به نم صور متشاببة أن تسمى ضابطًا"*©. 


وقال ابن تُجيم"2: “الفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعًا من 
أبواب شتى. والضابط يجمعها من باب واحدء هذا هو الأصل”*“. 
العلاقة بين القاعد: 
عرّف المحلي علم أصرل الفقه بقوله: "أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية؛ وطرق 
استفادتهاء ومستقيد جزثياتها". 


'والقاعدة الأصولية, 


ومن هذا التعريف تتحدد مواضيع علم أصول الفقه. وهي ثلاثة: أدلة الأحكام 


1 «القراعد الفقهية)؛ الندوي: ص 0 4؛ («القواعد النقهية) 
ف القواعد لختلف قبها»؛ عحمرد إسياعيل: ص 17.. 
0!) هو عبدالوهاب ين علي ين عبدالكاني السبكي أبونصر فقي وأصول ومؤرع؛ من تصائفه («جمع الجوامع» في 
الأصول. «اطبفات الشافعية»: توفي سنة (١/0/اه)»‏ ااطبقات /! 


رب الباحسين: ص 80 (لأثر الاختلاف الفقهي 


بيه أبن قاضي شهية: 6/ +18 

«الأشباء والتظائي»: 111/1 

باهيم بن تحمف الشهير باين جين من ققهاء المقية: وهو اسم لبعض أجدادى كان إمامء عا 
من تصانيف؛ «البحر الرائق في شرح كتز الدقائق»» («الأشيه والنظار»», 


() هوا 


عامل مولا مستفا. ماله في زت: 


ترق 4100ه)ء««الطبقات الستية في تراجم الحنشية)»؛ للغزي: 744/1 


(5) «الأشباه والنظائر»: 1882 
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...سير ست (حاشي ليطي مل كاب فشر سرج 


وصفة الاستفادة منها وهو ما يعرّف بطرق الاستنباط وصفة المجتهد وضده وهو المقلد 


وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه.”؟ 


'صولية القراني 
إعلوًا - اشتملت على أصول 


احيث قال: 


ومن أقدم من أظهر الفرق بين القاعدة 
الشريعة المعظمة المحمدية - زاد الله تعالى منارها شرقًا 


وفروع؛ وأصوها قسمان: 
أحدهما: امسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام 
الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة؛ وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح» 
ونحو: الأمر للوجوب؛ والنهي للتحريم: والصيغة الخاصة للعموم: ونحو ذلك» 
وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. 
والقسم الثاني: قواعد كلية ققهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على 


أسرار الشرع وحكمه. لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يخصى ولم يذكر منها شي ء 
في أصول الفقه”27 


الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية هي: 
© من جهة التعلّق: القواعد الفقهية تتعلق بأفعال العبد وتصرقاته. فقاعدة: «الأمور 
يمقاصدها تندرج تحنها مسائل في العبادات والمعاملات والجنابات والعقوبات»: 


إل الققه»»: عياض السلمي؛ ص /11 .. 
العباسر 


القرافي» أحد علياء المالكية؛ من كتبه: «الذخيرة») وهو من أجل 


بياج اللذهب)»؟ ابن فرحون: 5173/1. وا 
ات المقائر دصر تغلب اسنها عل كل 


الى لسبة إلى القراقة. وهو 


ة. (لالأنساب٠‏ السمعاي: 4/ 418 
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أما القواعد الأصولية فلا تتملق بالمسائل العملية بل هي أداة 


رفة الدليل الشرعي؛ 
كقاعدة: (الأمر للوجوب؛ مته.20 

8 من جهة كون إحداها ثمرة للأخرى: القواعد الغنهية هي ضابط للثمرة المححققة 

ل الفقهء إذ أن قواعد الأصول هي الوسائل التي يتوصّل الجتهد من خلالها 

إلى معرفة الأحكام الشرعية» وقواعد الفقه نضبط هذه الأحكام.27 


من جهة تقدم إحداهمافي الوجود: القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني عن 
القراعد الأصولية؛ لأن القواعد الفقهية تجمع أشتات المسائل وتربط بينهاء ببنما 
القواعد الأصولية هي آلة المجتهد ني استنباط الفروع الفقهية: ولعل هذا هو ما 
يفسر تأخر التأليف في القواعد الفقهية إلى القرن الرابع ا حجري.”" 


0 


© من جهة الاستمداد: القواعد الفقهية مستمدة من الأدلة الشرعية أو من الفروع 
النقهية المتشابهة» أما القواعد الأصولية فمستمدة من ثلاثة أشياءء هي: علم الكلام 
والعربية وتصوّر الأحكام. 

8 من جهة المستفيد: القواعد الفقهية يستفيد منها المجتهد وغيره؛ لاشتهالها على حكم 
كلي لعددٍ من السائل يسهل الرجوع إليه: أما القواعد الأصولية فيستفيد منها 
المة نخاصة؛ لأنها آلة الاستنباط. © 


(1) (اتيسير علم أصول الغنه»:عبدلله الجديع: ص 14 

(0) «القراعد الفقبية»؛ يعثوب الباحسين: ص ة؟1 

(5) «اسدالذرائع في الشريعة الإسلامية)؛ عمد البرهائية ص 188 . 

(4) «الإحكام في أصول الاحكام»؛ الأمدي: 11/1 («مقدمة عبدالرحن الشملان لكتاب التراعد للحصني»1 
0 

() «الأصول العادة للفقه اللقارن)»! محمد تقي الحكيم: ص 158 
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الفقهية مباشرة درن توسط دليلء فقاعدة: < 


لبقين لا يزول بالشك) - 
منها أن من شك في اننقاض وضوئه فطهارته با 
تستخرج منها أحكام الفروع الفقهية إلا بواسطة دليل: فقاعدة: (الأمر للوجوبء. 


لا يؤخذ منها وجوب الصلاة مثا إلا بإضافة دليل تفصيلي. كقوله كك :«9 وَأَقِمُا 
صر انكو 


ة: أما القاعدة الأصولية فاب 


إلا أن بعض القواعد متداخلة 


العلمين» ؛ كقاعدة العرف وسد الذرائع. فإذا 
نُظر إليهما باعتبارهما ديلا كانت قواعد أصولية كقولناء «الدلبل المثبث للحرام مثبت 
لتحريم ما أدَى إليه»» وإذا نُظر لر ليها باعتبارجما فعا للمكلف كانت فقهية» كرا لو قبل: 
(كل مباح أدَى فعله إلى حرام فهو حر حرام سدًا للذريعة).؟ 


العلاقة بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر, 

يطلق لفظ الأشباه والنظائر على المسائل المنشايهبة في الصورة» الختلفة في الحكم 
والعلة. فمصطلح الأشباه والنظائر مرادفٌ لصطلح الفروق: قال السيوطي: "من التظائر 
ا الف نظائره في الحكم لمدرك خاص به؛ وهو الفن المسمى بالفروق» الذي يُذكر فيه 
بون النظائر المتحدة تصريرًا ومعنىٌ؛ المختلفة حكرًا وعلء. 


ومن هذا التعريف يتضح الفرق بين علم القواعد الفتهية الذي يمثل الربطه 
الجامع بين المسائل الفقهية الفرعية. ن الأشباه والنظائر التي تبحث في الفرق بين ما 


والتظائر لابن الملفن» 3 وم 
53 «القراعد التفهية»». مل ان 
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525 


تشابه صورةٌ واختلف حكرً).21 


إلا أنه يُلحظ أن من العلماء من يطلق لفظ القواعد الفقهية على علم الأشباه 
والنظائر والعكسء ولا يشددون في التفرين بينهما 29 


حير 


قن 060980 0031امانا 


ةالبادي عل كناب النشورقياقواعد زر حص 


المبحث الثاني 
أهمية علم القواعد الفقهية وفاندته 


تعد دراسة القواعد الفقهية مهمة جدًا لدارس الفقه؛ ما تتضمنه من الأثر العظيم 

والفرائد الكبيرة: التي منها: 

© ضبط الفروع الفقهية الكثيرة المنتشرة بقاعدة واحدة: قال القرافي: "من ضبط الفقه 
بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات؛ واتحدٌ عنده 
ما تناقض عند غيره””". وقال الزركشي: "إن ضبط الأمور النتشرة المتعد: 
القوانين المنحدة هر أوعى لحفظها وأدعى لضبطها”". ولذا كان من أسباب تأخر 
الفقه عند المتأخرين عدم العناية بجمع النظائر والقواعد للفروع المتحدة بذكر 
التكم الجامع بينها حتى يستغنى عن كثرة التفريع7؟. 

3 تنمية الملكة الفقهية عند الفقيه وتعطي دارسها القدرة على إدراك الأحكام الشرعية 
وبلوغ رتبة الاجتهاد. قال ابن تُجيم: "معرفة القواعد .. بها يرتقي الفقيه إلى درجة 
الاجتهاد ولو ني الفتوى ”10". 


403 «لفررق»5/11. 
017 «اللشور في القراعد الفقبية» للزركني: 10/1 

«أليس الصيح يقريب» التعليم العري السلامي)» عمد الطاغر ابن عاشور: ض 19/6 
0 «الأثباء والظار» ص .0 
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يجح إحائية بدي هل كابر ل الواسترج) 1 


© استخراج أحكام النرازل المعاصرة والقضايا المستجدة» قال وهبة الزحيلي”": "كب 
القواعد الفقهية كالأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي أو للسيوطي وقواعد الأحكام 
في مصالح الأنام لشبخ الإسلام العز بن عبد السلام”". 


© والقواعد لابن رجب'" وغير ذلك .. تمنحنا الجرأة في تغطية أحكام المستجدات 
فيا لا يشبهها؛ لأنها تعلمنا كيفية علاج المشكلات 


المتشابية» وتفيدنا أب 
والتطبيقات المعاصرة".29 
© تمكين الدارس من معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية وأسرارهاء قال الطاهر بن 
القواعد الفقهية مشتقة من الفروع والجزئيات المتعددة بمعرفة الربط 
بينها ومعرفة المقاصد التي دعث إليها”7. 


عاشورا 


(1) هو رهية مصلثى الرُّسيلٍ الدمشقي. فقيه وأسولي ومفسر من تصائيقه: «النقه الإسلامي وأدك6ن («التفسير 
امدر»؛ لازال حا وقد تجاوز انين حفظه اله فتك » «اوهبةالزحبل العام الفقيه المفسر»؛ بديع اللحام: ص . 
25 هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أي القاسم السلمي: أبر محمد العروف باسلطان العلياء» من كبار علياء 
الات 


«غنسر تفسير المارردي»». «القواعد الكبرى»» قال بين كثير: "يدل على فضيلة تامة 
توفي سئة3700ها» (اطبقات الفقهاء الشافعين»! ابن كثير: ص 10/8 

(6) هو عبدالرحن بن أحد بن رجبء أبر الفرج؛ نقيه ومحدث حل المذهب. بن مصفاته: «فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» م ينته؛ «جامع العلوم واحتكم» (اشرح علل التزمذي/ توي (48/اهاء البدر الطالع»د 
الشركاني: 114/1 

(4) «سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الققهي في التطييقات المعاصرة0: ع / 


(5 عمد الطاهرين عمد بن حمد الطاهرين محمد ابن عاشور عام وققيه وأصول تو 


الأصل :من مصغاه: 

«التحرير واتوير) في التفسير» («مقاصد الشريع الإسلاميةا» توفي 1544ه- 4907م «اشيخ الإسلام الكين 
الطاهر لين عاشورة»؛ محمد الحبيب ابن الحوجة: ص68 

(0) «مقاصد الشريعة الإسلامية): م 80 


ا0850800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


52222522 


المبحث الثالث 


أهم المؤلفات في القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة عبر القرون 


إن عملية حصر وتعداد المؤلفات في القواعد الفقهية متعذرة أو شبه متعذرة. 
أولاً: لكثرتها وتنوعها. 
وثانً: لكثرة ما ضاع منها بعوامل الزمن والكوارث والتكبات. 


وثالعاً: الأن أكثر ما هو موجود ونجا من التلف والضياع ما زال مخطوطا مبعثرا في 
مكتبات العال. 


١‏ أول كتاب علم في القواعد اا والأصول المذهبية هو «رسالة الإمام أبي الحسن 
عبيدالله بن الحسين بن دلال الكرخي)»» من كرخ جدان من كبار فقهاء الحتفية توف 


اسنة 40 "اه 


_كتاب «تأسيس النظر» للإمام أبي زيد عبدالثه بن عمر اللدبوسي وهو من أ 
الحنفية في بلاد ما وراء النهر توفي سئة ٠١‏ 48هه. وهو مطبوع 


*. كتاب «القراعد في فروع الشافعية» لمعين الدين محمد بن إبراهيم الجاجرمي 
الشافعي المتوفى سنة 175"ه). 


4 كتاب «تفريج الفروع على الأصول») للإمام أي المناقب شهاب الدين محمد بن أحمد 


ا0850800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


بسسرويح>» .حت تهت لصوي 


الزنجاني الشافعي المترق سنة 1810ه) وهو في كتابه هذا يرسم علاقة لي 
والجزئيات من مائل الفقه بأصوها وضوابطها من القواعد ضمن إطار لقير 
الاختلاف بين المذهبين الحتفي والشافعي؛ وهو مدلبوع بتحقيق الذكتور حمر 
أديب الصالح. 


5. كتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 


جمام عز الدين عبدالعزيز بن 
عبدالسلام السلمي الشافعي المتوق771ه)؛ وهو المسمى ب«القواعد الكبرى», 
حيث له كتاب آخر يسمى ب« القواعد الصغرى). وهو قد بنى كتايه هذا عل قاعدة 
(جلب الصالح ودرء المفاسد) وكلا كتابيه مطبوع. 

كتاب «أنوار البروق في أنواء الفروق» المعروف بكتاب «الفردق) للإمام شهاب 
الدين أحمد بن إدريس القراني المالكي المتوفى سنة (14ه). وهو مطبوع في أربع 
مجلدات؛ وهو من أوائل كتب القواعد التي اعتنى بها وطبعت. وقد علق على هذا 
الكتاب مصححاً ومستدركاً سراج الدين قاسم بن عبدالله الأنصارى الملكي 
االعروف بابن الشاط المتوفى سنة (77/اه)» حيث تعقب القرافي في كثير من مواضع 

ار الشروق على أنوار الفروق»». وهو مطبو 

على ««حاشية الفروق» كما أنالشيخ محمد علي حسين المالكي المنوفى سنة (/1581هاء 

كتاب آخر على كتاب الفروق سباه: «تبذيب الفروق والقزاعة السنية)) سار في 

على نسن القرافي شارحا وموضحاً. وهو مطبوع أيضا على «احاشية الفروق» 


كتابه السابق وسمى كتابه: «كتاء 


. كتاب «التنواعد الكبرى ني فروع الحنابلة» للإمام نجم الدين سلييان ابن عبدالقو 
الطوفي الحنبلي المتوق سنة ٠١‏ اهم 
8. كتاب «المجمرع المذغب في قواعد المذهب», 


وكتاب «الأشباه والنظائر في نومع 
الفقه الشافعي»» كلاهما للامام صلاح 


5 الشهي 
الدين خليل بن كيكليدي الشافعي ١‏ 


ا0856800هن 0قومع0 081مامانا 


صه 


بالعلائي 


المتوى سنة (71/اه). مطبوع 
4. كتاب «الأشباه رالنظائر» للإمام تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني 
المعروف بابن السبكي الشافعي المتوفى ١١لالاه)؛‏ وقد سلك في كتابه طريا 


اله وتنسيقه رلغته. 


ابن 


كتاب «الأشباه رالنظائر» مال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 

الشافعي المتوى سنة (؟/الاه). 

.١‏ كتاب «ختصر قواعد العلائي والإسئري» تأليف محمد بن سليمان الصرخدي 
الشافعي العروف بابن خطيب دهشة المتوفى سنة (85/اه). مطبوع 

١‏ . كتاب «المنثور في القواعد الفقهية)» للزركشي» ركتاب «حاشية قواعد الزركشي» 

لسراج الدين عمر بن عبد الله العبادي الشافعي المتوفى سنة ١١‏ 4 5ه» أو سئة 


1ه وهو الذي بين أيدينا دراسة و' 

1 كتاب «الأشباء والنظائر» لابن الملقن عمر بن علي الأنصاري الشافعي المتو سنة 
4ه مطبوع 

.١‏ كتاب «النواعد» لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني البكري الشافعي المتوفى سئة 

:له وهو كتاب مغتصر لكتاب العلائي السابن الذكر «المجموع المذهب)»». مطبوع 


٠6‏ . كتاب «إيضاح القواعد الفقهية». للشيخ عبدالله بن سعيد محمد عبادي اللحجي 
الحضرمي؛ وقد ألفه لطلاب المدرسة الصولتية بمكة المكرمة. ”2 


(1) «القراعد الفقهية»؛ للندوي: ص 434 - 441 («الرجبز في إضاح قواعد الففة الكلية) ال بورئوة ص 54 
- 10؛ («القواعد الفقهية)؛ الباحسين: 777 - 44٠‏ ؛ ققد ذكر الباحسين في هذه الصفحات نا 


القواعد وذكرامؤلفات عبر هذه الفترة الزمنبة منل بدء إفرادها بالندوين حنى العصر الحديث. 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


الفصل الثاني 


دراسة عن المؤلف صاحب الحاشية 
رالعبادي, وحاشيته 


قن 060980 0031امانا 


سج سي دم . اك 


المبحث الأول 


التعريف بالمؤلّف (العبادي) 


فيه: تمهيد؛ وسبعة مطالب. 


بيد: عصر المؤلف. «وسيكون الكلام ف 


رأعلى ماله أثر في شخصية 


المترجم له). 
المطلب الأول: اسمه وتسيه ومولده. 
المطلب الثني: شيوخه. 
المطلب الثالث: وتلاميذه. 
المطلب الرابع: نته. 
المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه. 
المطلب السادس: مكانته العلميّة وثناء العلماء عليه. 


المطلب السابع: وفاته. 


ةد 


قن 060980 0031امانا 


سس ريت نباي عل قل عرز ترج 


المطلب الأول 


(العبادي) اسه ونسبه وكنيته ومولده 


سراج الدّين عمر:بن إبراهيم بن حمد بن عبدالصمد العبادي المصري الشافمي 
الإمام العالامة المعلّم بالبرقوقية من الصحراء خخارج القاهرة.0 

أما مولده لم أعثر على سنة ميلاده - فد - في الكتب التي جمت له ولكلّه من أهل 
القرن التاسع الحجري كيا يعرف ذلك من تاريخ وفاته خنه فلم يذكر أحد من ترجم له 
تاريخ مولده. 


ولكن يظهر من تاريخ وفاة بعض شيوخه كشيخه العلامة يحيى بن محمد بن محدد 
المناوي الذي 


: سنة (1 ااه فهذا يدل أن العلامة العبادي كان مولده قبل ذلك ربلغ 
مبلغا يحضر فيه دروس شيخه المناري فأقرب تقدير لتاريخ مولده هر ثيان ماثة ونيف 
وخمسين هجرية والله أعلم. 

وبمعرفة تاريخ سئة وفاته وهي سنة(1 44ه) أو (444ه على قرل أكثر من تر 


1 من ترجم 
له يجعلنا نقدّر بأنه عاش ما يقارب التسعين سئة خلم ,200 


# 2 د 


07 وها بعض من ترجم له يس | 1 
ترجم له يشب إلى اعمر ين عبدائ) فيجعل اسم 


5 أيه (عبدالله) بدلا من إبراهيم وذلك كما في 


: 7/7 وااشثرت الذعب))؛ لابن العراد: /٠١‏ ؟. ولكئ في آخر صفحة 
المخطوط مثبت الاسم كي أثبته عمر ين إبراهيم وهر نبت كر 


رنه بشط امؤلف العبادي بتفسه والئه أعلم. ما 1!. 
4 المؤلف العبادي بتنسه والله أعلم. 


الذعب)ء؛ لابن 


٠‏ «الكراكب السائرة) 


٠د‏ لقراعد الفقهية»؛ للباحسين: 01م 


ب اللغزي: ؟/ /7307, و««القواعد القفية"" 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


ا 


المطلب الثاني والثالث 
شيوخه وتلاميذه 
أخذ عن سميّه وبلديّه الشراج العبادي الكبير"/. وعن الشمس الجوجري'”'. 


ويحيى المناوي'"؛ وغيرهم وأجازوه. 


؟) عبدالعزيز بن عمر بن فهد.” 


10 ل جد له ترجة. 
)هو حمد بن عبدامنعم بن بي الطاهر إسياعيل الشمس بن لبيه الدين الموجري ثم القاهري الشافمي ويعرف بين 
أهل بلده بابن نبيه الدين وني غيرها بالجوجري. ويد سنة 1 41ه) أر التي يعدها بجوجر ومن مصتفائه: «اشرح 
الإرشادا» لابن امقري: وااشرح شذور الذهبه) وااشرح عميزية البوصيري) وتوني سنة (8له). («الضوء 
اللامع»»! للسخاوي: 17/4 ا و(اشذرات الذهب»»! للغزي: / 011 : «(هدية العارفين)؛ للببانية 11/5. 
رلد ني 


66 هويحبى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمدد بن تلوف بن عبدالسلام الشرف أبو زكريا بن سعد الده 
العشر الأول من ذي الحجة سنة (/4لاهاء ومن مصفائه: شرح مختصر المزني») ومات في ليلة الاثنين ثاني عشر 
جادى الثاية سنة (الالهها. («الشوء اللامع»»! للسخاوي: //1410 

(4) هر بدر الذين محمد بن أبي العبّاس أحد البهوني المصري العام الشافعي. (اشذرات الذهب)! لابن العيادة 
177/٠١‏ (الكواكب السائرة»»! للغزي: 151/1 

(0) هرعبدالعزيز بن عمرين محمدين حمدبن حمد بن حمد بن عبداله بن فهد؛ ولد ني النلث الأخير من ليلة السبت 
اسادس عشري شوال سنة ٠3‏ 80ه) بمكة الشرفة. («الكواكب السائرة))! للغزي: :11٠ - 714/١‏ واشذرات 


الذهب)! لاين العيادة 144/٠١‏ - 148 


ا0850800هن 0قومع0 081مامانا 


لقبلة ويتوصل إلى المسجد من زقاق 
جهة الغرب دار من جملة أوقاف اليهود 


ن يكون الاستطراق إلى المسجد 
بن الاستطراق من ذلك الزقاق 
القبلي لبعده بالنسبة إلى هذا المكان فامتنع اليهود من ذلك ورفعوا آمرهم لالقضاة وأظهروا 


المستند الشاهد فم باستحقاقهم للدار 1 انتهى الخال إلى أن القضاة 


أيدهم 
لك وتحريره فجاسوا بالمسجد المذكرر وهم القافي شهاببن 


العيادة 435/9١‏ - 1ى4» «التكواكب السائر 


الى النعراثية اه طائى كبري لزان 


ا085800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


[أحاشية العبادي على كتاب انور ف القواعد لاز كني ]| سس )سه 
عبيه الشافعي”'' والقاضي خير الدين بن عمران الحنفي''' والقاضي كمال الدين النابلبي 
الحنبل!' فتبين أن الدار من جملة أوقاف اليهود وأن الحق لهم فيها وانفصل المجلس على 
وتعصب بعض العرام وتوجه إل القاهرة ووقف للسلطان وأنهى أن الكنيسة التي 


لليهود بالقدس محدثة وأن الدار المذكورة من جملة حقوق المسجد وهي بأيدي اليهود بغير 
حق فرسم السلطان بعقد مجلس بالمدرسة الصالحية بخط بين القصرين والنظر في ذلك 
وتحريره فجلس قضاة القضا: بالديار الصرية وهم قاضي الفضاة ولي الدين الأسيوطي 
الشافعي”؟! وقاضي القضاة شمس الدين الأمشاطي الحنفي”'؟ وقاضي القضاة برهان 
الدين اللقاني المالكي'”' وقاضي القضاة بدر الدين السعدي الحنبلي”” ومن العلماء الشيخ 


(1) هو القاضي شهاب الدين أمد بن محمد بن محمد بن محمد ين أبي بكر بن عية المقدسي الأثري الشاقعي؛ ال 
بابن عبية نزيل دمدق. ولد ن ثاني عشر ربيع الأول سنة (411هدا» واشتفل بالقدس الشريف وحصل وول قضاء 
بيت المقدس. (الضوء اللامع»؛ للسخاوي: 7/ 185 ((شذرات الذعب)؟ لابن العراد: 51/٠١‏ («الكواكب 


السائرة»/! للغزي: 115/1 

(5) محمد ين حمد بن موسى بن عمران خير الدين أبو الخير بن الشسى الخزي ثم المقدسي الحنفي؛ ولي قضاء الحنفية 
ببيث المقدس: توفي سنة (44ها؛ («الضوء اللامع/0! للسخاوي: 115/٠١‏ 

(6) هو كيال الدين محمد بن على بن الضباء المصري الخانكي انبل الإمام العلامة؛ توني سنة (48هاء «اشذرات 
الذهب)» لابن العياد: 875/4 

(4) هو الأسيوطيء ولي اين ألد بن أحند بن عبداقايق بن عبدالمحبي بن عبداخالق بن عبدالزيز الأسبوطى. 
َاضي الْنضَاة ولي الذين. أبُو الفضل؛ ولد سنة (41ه) ومات في سنة (411ه). «انظم العقبان في أعبان 
الأعيان»! للسيوطي: ص 60 . 

5-5 
السلطان. «مفاكهة الخلان في حوادث الزمان»! لابن طرلون: م 14 . 

0 هو إبراهيم بن إبرلهيم بن حسن اللقائي؛ بو الإمداده برهان الدين؛ فاضل متصوف مصري مالكي, نسسته إلى 


.ركان من قضاة المدل بالنسبة لمذا الزمان: يتكلم كلمة الحق ولو عل 


(ه) هو شمن 


القانة من البحيرة بمسر. توفي سثة 41١٠1ها‏ ومن مصنفائه: الجوهرة التوحيد؛) منظومة في العفائد: وا٠سجحة‏ 


الحافل »في التمريف برو الشيائل» رااحاشبة عل مخنسر غليل». «الأعلام)»٠‏ للزركلي: 74/1 


عمد السمدي قاضي الدبار المصرية, اذ راث الذهب»٠‏ لانن 


اهنا 0قومع0 1ق0مامانا 


ربج متا لكد ترز وري 


اج الدين العبادي والشيخ جلال الدين البكري» وأفتى جماعة من علماء الشافية 
والحنية بمصر يجواز إعادة الكنيسة ومن جملة من أفتى قافي اجاعة المغري فشر 
بعضهم بعود كنيس وكان ذلك جهلا وتدعي فرط علم والله ما أنت إلا' 
وأنشد الناس أبياتا كثير: اح هه د 


ص حك الوه وا 


المطلب الخامس 


عقيدته ومذهبه 
كان العلامة عمر بن إبراهيم العبادي سالكاً منهج أهل السنة والجاعة من 
الأشاعرة'' في العقيدة | هو شأن كثير من علماء الأمة وأعلامها وبظهر ذلك من قوله: 
"والكلام هو النفسي» يقولون في أنفسهم فالنية قول""' وبهذا يظهر أن العلامة العبادي 


(1) «الأنس الجليل بناريخ القدس والخليل»)؛ لأني اليمن: عير الدين: 1/ 810-81 
قلت: “وكان موقف العلامة سراج الدين العبادي مرفقا. إذ الحكم في المألة كرا أفتى بياء قاليهود كالت هم 
وثائن كي يظهر من القصة من أنها ملكألهم بشراء أو بغيره من العقرد التي تنبت الحق لصاحب الأرض وإن كان 
ينبت الحنق لصاحبه وإ كان كافرا. 
بي فرقة من الفرق الإسلامية: تسب إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماخيل الأشمري التو سن 
:4 لها الملل والتحل»» للشهرستاني: 81/1 


9 1804 من الرمالة. 
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00050 


كان يتبج منهج أهل السئة واللجماعة من الأشاعرة في العقيدة. 


وأما مذعبه الفقهي فكان #* شافعي المذهب. يظهر ذلك 
رتعليقائه على المنثور للزركثي؛ ومن خخلال نسيته إلى المذهب الشافعي تمن ترجموا له" 


# ا# #0 


المطلب السادس 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


كان على قدم عظيم في 
ول مذهب الشافعي نصب 


قال ابن العياد الكري الحنبل واصفاً العلامة العبا؛ 
العبادة. والزهد. والورع؛ والعلم» وضبط التفس؛ وكاذ 


00 


وكان للد مما ذكر عنه أنه حك في الشعر واللغة العربية. 


وكان العلامة سراج الدين العبادي يجاب الدعوة. ولا حجٌ 
تحت له الحجرة الشريفة والئاس نيام من غير فاتح؛ فدخلها وزار ثم خرج فعادت 


رار رسول الله بق 


الأقفال كي) كانت, نه .29 


عل قدم عظيم في العبادة. والرهف والورء. 


في الشذرات الذهب!! ٠١‏ 583 فقال:'/ 


المكري 


نيط التقسى, وكاثت تقول مذهب الشافمي نصب عيته 


ب يان معاد 13:1 والالكواكب السائرة) للغزي؛ 8 510. رداهدية العارفين 
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عيب #سسصصع 


النطلب السايع 
وئاتسه 
00-000 
توفي سنة (941ه) أو (441ه كما هو مذكور فيمن ترجم 
وقال: إسياعيل البااني البندادي: أنه توقي سنة ١‏ 4 4ه كما في كتايه «عدية 


العارفين)».20 


2 


سس ص 0 


الالفين» العمر كحالة: 744/9 
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جتحت 0 000 


المبحث الثاني 
التّعريف بالمؤلّف «(الحاشية)) 


وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب. 
المطلب الثني: نسبة الكتاب إلى مؤلّفه. 


المطلب الثالث: منهج المؤلّف في الكتاب. 


المطلب الرابع: أهريّة الكتاب وأثره ف ن بعده 
المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته. 


المطلب السادس: نقد الكتاب إن وجد (تقويمه» بذكر مزاياه والمآخذ عليه». 


قن 060980 0031امانا 


57 سريت نقيت تس مووي 


حاشية العبادي 


المطلب الأول 
دراسة عنوان الكتاب 


غطوط/ المصدر: مكتبة الأزهر مصر/ وقم النسخة: 40174 /عدد الأوراق: 
6 ملف 18278 


المطلب الثاني 
تسبة الكتاب إلى مؤلفه 


الكتاب منسوب إلى مؤلفه: عمر بن إبراهيم العبادي وذلك من خلال ما جاء 
في المخطوط في مقدمته وخاقته فقد قال في مقدمة كتابه: "ولما أن مرنّ الله علي بنسخة 
من هذا الكتاب في سابع عشر شهر رمضان سنة اثنين وعشرين وتسعمائة اجتهدت في 
تخريرها مدة ثم وقفت على النسخة المذكورة أعلاه فعارضت بغالبها نسختي والتقطت 
ما عليها من الفرائد وأودعته هوامش نسختي اعتباطاً بها إذ الأخذ والانتهاب أمريرتاح 
اله اللبيب فكيف بالقاصر مئلي وزدت عليها فوائد أخر غالبها تتكيت في محاها".'" 
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(خاشيةالمبامي عل كاب الهو ف القوامد از كاج 


وقال في خاتة كتابه: "وكان الفراغ من تعليقها في آخرها الليلة المسغر صباحها 
عن يوم الخميس الرابع عشر من شهر ربيع الثاني سئة خمس وعشرين وتسعماثة على يد 
مؤلقها فقير رحمة ربه اهادي عمر بن إبراهيم بن محمد بن عبدالصمد العبادي الشافعي 


عفى اله عنه آمين وحسبنا لله وتعم الوكيل"90 


إِنَّ من ترجم للمؤلف العلامة العبادي ذكر أن من مؤلفاته («حا. 
تعليقاته على المنثور للزركشي».!؟" 

ولكن وهم وأخطأ من نسب الكتاب المذكور إلى العلامة/ أحمد بن قاسم 
العبادي”' كا ظهر هذا الخطأ في غلاف التسخة التي بعنوان (احاشية العلامة 
الإمام ابن قاسم عمر العبادي على قواعد العلامة البحر القهامة الإمام الحمام بدر الدين 
محمد بن بهادر الزركشي») فإضافة اسم <ابن قاسم) هذا هو الوهم فإن المؤلف العلامة 


عمر بن إبراهيم العبادي ليس في اسمه أو نسبه ابن قاسم).9؟ 


ثالثاً: الكتاب المحقق لدينا هو تعليقات ثيمة ونفيسة دبجتها براعة ثلاثة علماء 
في فترات مختلفة: غالبها تتكيت واستدراك على الكتاب وهم: «الشبخ برهان الدين 


(1) م415 من الرسالة 

(5) كيا في «النواعد الت 
057 

(6) وهو شهاب الذين أدبن قاسم العبّد القاهري الشافعيه ومن مصنفانه: لحاشية على شرح جمع الجوامع»» 
الساة بافالآيات الينات») وااخاشية عل شرح الررقات)! وااحاشية ل امختصر في للماني واليان»» توق 


٠»‏ لعلي أحد الندوي: م 584؛ وكتاب «القواعد الفقهية»9 ليعقوب الباحسينة 


بالدينة النورة عائداً من الحج سنة (448ها وقيل: (141ه). (اشذرات الذهب))1 لابن العراد؛ 353/٠١‏ - 
351 (امعجم المؤلفين/)! لعمر كحالة! 44-4141 ., 

(4) «القراعد الفقهية»» لعلى بن أحد الندوي: ص 784 ؛ فقد أشار إلى هذا الوهم عندما اطلع عل نسخة من 
اللخطرط. 


ا085800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


بمو بيج (تبالهني لكب ترا ترسوروي 


البقاعي'" والعب تور الدين أبو الحسين علي المحلي الشافمي'"' والشيخ سراج البين 


لمؤلفها العلامة عمر العبادي فرعا 


نأ وببان للمنهج الذي سلكه العلامة عمر العبادي في 


به هذه النسخة من الكتاب يقول - له -: "فإن كتاب 


امنشور في ترتيب القواعد الفقهية للشيخ الإمام العام العلامة بدر اللدين محمد بن بهادر 


ابن عبدالله التركي الأصل المصري الشهير بالزركشي - تغمده الله برحمته - قد طار في 


الخاققين ذكره وذاع بين الأئمة نشره واعتنى الناس بحفظه ويمهمه وأكبوا على تعليمه 


((1) البقاغي. برهان الدبن إبراهيم بن عمر بن حسن 


٠‏ - ببن علي بن أبي بكر الناعي 


«أصله من الباع في سوربة. وتو بدمش 8/880 هاء ومن مصتفانه؛(اعنواا 


لزمان»». و«السواق الأشواقاة 


الأقران») أربع مجملدات: وااعثوان المنران») واغتصر عنرا 


اختصر به «امصارع العشاق». «الضوء اللامع؛ للسخاوي: 


٠1‏ وااشذرات الذهب»)! لابن العادا 
5ق ابالأعلام)؛ للزركلي: 83/1 
19 إن المشهور بهذا الاسم هو اعل بن محمد بن موسى الحلي المدني)(3 4لا - 5ه الذي تلثى عنه ابن حجر 


العسقلاني فإن كان مقصود العلامة العبادي هر هذا فلا بستقيم كلامه هنا 


أي حال؛ لأنه أقدم وفاة من البفاعي 
سبع وثلازين سة؛ وباعتبار ار أن البقامي عثر على نسخة الكتاب سنة (878هاء كرا ورد هنا في المنطوط عند قول: 


ونافلك 


"وكان الشيخ برهان الدمن البقاعي ملك منه نسخة في سن 780هس) واعتتى بمقابلتها وتحريرها" فقد. 
خط أروهً وقع من الناسخ أو أوردبه شخص آخر شارك امحل المشهورفى سمه 
ذلك عن بعض التصوص؛ مل جاء في «الكاكب الساترة» لقري: 00/١‏ و 
السرميتي: "ولدسنة + هدها ولام الشيخ تور الدين 
وله اعلم. زب 

5 م1 من الرسالة 


(4) «القواعد الفقبية»العلي ين جد الندوي: سل دم 


٠‏ ولقيه كرا تنتشف 


في ترجمة الشيخ حسن بن صالح 


االحلي وبهذا التوجيه يستقهم النص اللذكور إلى حذ كيد 
«العليين أحد التدري: ص 0 
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ادي عل 


القواعد لز 


.رحست عه . 


وتعلّه لكن مؤلفه لم يحرره لكثرة تأليفه وقصر عمره ... وكان الشيخ برهان | 
البقاعي ملك منه نسخة في سنة (4 1ه واعتنى بمقابلتها وتحريرها مرتين بمعارضة 
خمس نسخ في المرة الثانية منها نسخة ببخط ابن المؤلف وزيادتها بخط المؤلف نفسه .. 
أثم إن ١‏ 


ميخ برهان الدين كتب على هوامش النسخة المذكورة فوائد غالبها تنكيت على 
تلميذه العلامة الشيخ نور الدين أبو الحسين علي المحلي 
الشافعي- تغمدهما الله برحمته - قألحق عل هوامشها فوائد كذلك فصارت هذه النسخة 
فرعاً معتعداً لكن فاتهها مواضع كثيرة من الكتاب محتاجة إلى التتكيت لينبها على ما فيهاء 
وما أن منّ الله علي بنسخة من هذا الكتاب ... اجتهدت في تحريرها مدة ثم وقفت على 
قعارضت بغالبها نسختي والتقطت ما عليها من الفوائد وأودعته 
وزدت عليها فوائد آخر غالبها تنكيت في مها ليتم الانتفاع به ... 
يّ في جماد الآخرة سئة خمس وعشرين وتسعراثة بالمسوّدة التي بخط 
عخالفة لما في النسخ كما 


10 


الكتاب واقتفى أثره في 


سبينه في مجاله قعارضت بها نسختي حسب الطاقة وله الحمد' 


#ا# اس 


)ص -؟ من الرسالة 
ومن خلال دراستي للكتاب وتقينه وجدثُ أن للؤلف بذل جهداً كرفي الكتاب وغريك ما هر دخيل 
ني موضوعه وتحريره؛ مع زيادات وملاحظات واستدراكات مل الكتاب - المثور - ومن أمثلة ذلك قول الدلامة. 


العبادي 


' “تاعدة أهملها الصنف الضرر يزال ومنه الرد بالعيب والشفعة: والحجر؛ والقصاص» 
لحدود. والكفارات وضبإن الخلف؛ والقسمة؛ والنداوي؛ ونصب الأئمة؛ والقضاء له 
اشر 
عل ال 


بافع الصائله وقتال 


.ينقصى الأمور المهسة التي نات 
كني في المثور. وال أعلم وقد أشار الندوي في كنابه ««القواعد الففهية»)! م 773 إلى هذا أيضاً. 


*. مس 774 من الوسالة: فهذا يدل على أن العلامة العبادي حاول أ 


هن 0قومع0 081مامانا 


المطلب الثالث 
منهج المؤلّف في الكتاب 
أما منهج المؤلف ني حاشيته ونعليقاته على المثور فهوة 
3 يورد العلامة العبادي نض الإمام الزركشي الذي يرى حاجته إلى النعليق عليه فإذا 
ثم بيدأ بالتعليق عليه مباشرة. 
ة من كلامه وتعليقه الخاص في ارالك 


فتعلي دجلل ترتيب القوايد خل الأنخرف المبجاية جر ليسهل مراجعت في 
الأصل» ل 0 


كانت تعليقات العلامة العبادي عبارة عن تعليقات بالتفاوت: فبعضها طوبلة تمند 
إلى أكثر من صفحة: وأحياناً تكون قصير جد الا تتجاوز الأسطر. مثال ذلك قول 
ناقلاً عن الزركشي كلامه: "قوله: وني تعليق ال أي حامدٍفي كلامه عل الع 
الفاسد لوأباح وطء أمته لإنسان قوطتها لا يلزمه المهر للا .."' إلى أن قال: 
ا كاف إذن الراهن للمرنهن مل يلزمه المهر قولان في جاهل 

له "إلى آخخرء أطلق القولين والراجح منها 

وجوب المهر على المرتهن إن أكره الأمة على الوطء.29 

4 ومن منهج المؤلف أنه التزم النقل ععن الإما. 


ام الزركشي في «المنشور» الذي هو الأصل 


(1) «الشور في الفواعد الفقهيةاد 


3 994 من الرسالة. 


هن 060980 0031امانا 


بنقل النصوص كبا هي في «المنثور» من دون إخلال في الغالب وكذلك النقل عن 
بعض أئمة المذهب لما يناسب المسائل والفروع المذكورة فتجده ينقل عن الإمام 
النووي مثلاً أو الإمام الرائعي أو الروياني أو السبكي أو الولي العراقي أو غيرهم برا 
يناسب ما يعلق عليه من فروع للقاعدة بالنص غالباً. 


ه. اختلفت تعليقات العلامة العبادي على كلام الزركشي في «المنثرر» وجاءت على 
صور: 
أولاً: التعقيب والاستدراك على ماني كلام الزركشي. 
ثانياً: تأييد وموافقة لما ذهب إليه الإمام الزركشي في غالب المسائل وذلك بتأبيده 
ينقل النصوص عن الأئمة تأييداً ل ذكره الزركشي في المنثور ومن أمثلة هذا كثير. 


ثالثاً: إضافة مسائل وفوائد ذات قيمة علمية وذلك إما من كلامه وفهمه الخاص به 


أو من إضافة كلام الأثمة كالتووي والرافعي والإسنوي رغيرهم وهذا كثير.” 
موارد الكتايه 


أما موارده كالتالية 
فقدذكر في مقدمة تعليقاته وحاشيئه على الكتاب أنه اعتمد على نسخة برهان الدين 


البقاعي ابتداءً وأضاف إليها تعليقاته واقتبس وأخذ من تعليقات البقاعي د 
على النسخة التي بيد وخط المؤلف فقابلها بالنسخة التي معه كيا قد أشير إليه سابقاً. 


17 مثاله قال العبادي: “قوله - يعني الزركشي -: الإبراء يتعلق بها مباحث: الأول هل هر إسقاط عض كالاعتاق 
أوتمليك للمديون ما في ذه فإذا ملكه سقط؟ فيه اختلاف ترجيح”. شور لي القواعد»: 80/1 إلى آخره. قال 
العبادي: “ل يين الشيخ الراجح مين الخلاف"؛ وقال في («الهيات)) في باب الضران عند فول «الروضة»): 'إن قلنا. 
إسقاط صح الإبراء عن المبهول: وإن قلنا تملك لم يصح وهو ظاهر المذعب ... .م 18 من الرسالة 
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اب) كتاب«المنثور في القواعد الفقهية») للزركشي الذي هو أصل الكتاب والتعلبقات علي. 


اج) كتب الفقه؛ ومن أهنها: 

- «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
نت تالقماطء 

- «البيان شرح المهذب» للإمام العمراني ١ت‏ 088ه) ط. 

- «بحر المذهب» للإمام الروياني ١ت‏ 7ه ط. 

- «تكملة المحتاج شرح المنهاج»» للزركشي دت 44 للها . 

- «الحاوي الكبير» للإمام الاوردي رت 46٠‏ ه) ط. 

- «خادم الرافعي والروضة) للإمام الزركشي نت 44/اهاخ. 

ِ- «نباية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويئي «ت 41/8ها ط. 

- «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي ١ت‏ /50/ا ط. 

- «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
نت 5 لذهاط. 

- «فتح العزبز بشرح الوجيز» للإمام الرافعي ات 713ه) ط. 

- «المجموع شرح المهذب»؛ للإمام النووي ات 71/5ه) ط. 

- «الوسيط في المذهب» للغزالي ات ٠0‏ مها ط. 


د) كتب القواعد الفقهية» ومن أهمها: 
© «المتور في القواعد الفقهية) للإمام الزركشي (ت 44/اهاط. 
© «قواعد الأحكام في مصالح الأنام) للعز بن عبدالسلام ١ت‏ 170هاط . 
© «الأشباه والنظائر» لتاج الدين السبكي ١١‏ /ا/اه) ط. 

«الأشباه والنظائر)» للسيوطي لت ١41ها‏ ط.. 
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جسسمحتات ا 0ه 
٠‏ كتب الفناوىء ومن أهمها' 

- «فتاوى البغوي))ات 17 0هاط . 

- «فتاوى القاضي حسين)») (ت 04517) ط. 

- «فتاوى ابن الصلاح) (ت 4ه ط. 

- «فتاوى الغزالي)) (6 ٠‏ دهاط. 

- «فتاوى القفّال)» ذت 07 0ه ط. 


و) كتب أصول الفقهء ومن أهمها: 


© «الإبهاج في شرح المنهاج» لتقي الدين السبكي (ت 80/اه) ط. 
© «الغيث الشامع شرح جمع الجوامع» للولي العراقي ات 17/ه) ط. 


ز) كتب الحديث ومن أهمهما: 
- «صحيح البخاري» (ت 61 اهاط. 
- («(سئن أبي داود)) (ت 0/ااه) ط. 
- «سنن النسائي)) (ث 7 "اه) ط. 
ح( كتب اللغةء ومن أهمها: 
© «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)»؛ لأبي نصر الجرهري الفاراي ات 
لواف طء 
89 «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»؛ لابن عشام نت ١‏ لاه ط. 


»*# > 
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أماذ مدي عل «اب اتير يقد 


5 ال لمسشانهاا 


المطلب السادس 
, بذكر مزاياه والماخذ عليه 


نقد الكتاب إن وجد (لقوي 


نقل العلامة العبادي صاحب 


ومئها ما هو في غداد المخطوط أي 


للغاين وي في عداد المختلوطات إلى الآن وبعضها تحت الطبع. 
. ومماميز هذا الكتاب الجهد الكبير الذي بذله المؤلف في تنقية الكتاب وتحريره تحريراً 
مع ما أضاف المؤلف من زيادات وفوائد ونقولات الأنمة على الكتاب الأصل 
- التقور- . 


. ومما ميز هذا الكتاب أن العلامة العبادي حاول أن يتقصى الأمور المهمة التي فاتت 
على الإمام الزركشي في «المثور» وذلك بقوله موضحاً ذلك: "وزدت عليها فوائد 
أخر غالبها تتكيت في ممالا" 
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شي ة يني مل كاب لتو نوا رركتي يج ل 


البفاعي والمحلي بل جعلها كلها في سياق واحد من غير تفصيل. 

ب) لو أن المؤلف رمز بتعليقاته مثلا ب حرف «م) وتعليقات البقاعي ب حرف «ب» 
والمحلي ب حرف (م) لكان ذلك عملا 
تعليقات هذا من هذا ولاسيهما وأنه 
من البقاعي وتلميذه المحلي وأضاف إليها. 


ويتضح لمن يقرأ الكتاب 
شكل 


لأهنه حتى يتم 


في مقندعة كتابه أنه أخخذ من ت 


ج) مما يؤخذ على الكتاب أنه حصل تداخل في يعض المواضع بين كلام صاحب 
الحاشية وصاحب الأصل وسقط في بعض المواضع كلام من الأصل ودمج بين 
كلام صاحب الأصل وبين كلام غيره: وذلك ظاهر في الخطوط. 


صر 
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0676 72 
ع2 0 
4 ل 
8 ع 
3 ا 
الفصل الثالث 
دراسة عن صاحب الأصل الؤركشسي) 
وكتايه المنثور ويه مبحثان: 
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(حاشيةالمبادي مل كتاب لشو فيالقوام لز كشي رصح»ه امإ 


المبحث الأول 


شخصية المؤلف «الزركشي)) صاحب المنثور 


وفيه تمهيد وسبعة مطالب: 

التْمهيد: عصر المؤلف. دوسيكون الكلام فيه مقتصراً على ما له أثر في شاخصية 
المترجم له 

المطلب الأول: اسمه وثسبه ومولده. 

المطلب الثاني: نشأته. 

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

المطلب الرايع: آثاره العلمية والعملية. 

المطلب الخامس: عقيلته ومذهيه. 

المطلب السادس: مكالته العلميّة وثناء العلماء عليه. 


المطلب السابع: وفاته. 
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بدر الدين الزركشي عُتَمّد بن بجادر بن عبدالله أبو عبدالله !| 


الزركش” ويلقب ببدر الدين ويقال له المصري؟ لأنه ولد بمصر ونشأ وتوفي بهاء ويفال 
له أي اتركي باعتبار أصله فقد كان أبوه ملوكا لبعض الأكابر؛ وكان أيضاً لقب 


بالمنهاجي؛ لأنه حفظ «المنهاج» في صغرء.”” 


مولدة 
ولد الزركشى كما تذكر كتب التراجم سنة ذه #لاه الوافق (4 114م) بالقاهرأ 


يها" 


220010000 التكملة الاج 
رقشه. بالفضة! زركش: رقش؛ وقّى ثوب مزرئكش: مطوزه موشى. الذكملة 


الفواعد) للزركشي القسم الدراسي لرسالة الدكترراء! لتسير فائق: 10/1 


050 «املبقات الشافعية» لابن قاضي شبهية: 339/6 


قن 060980 0031امانا 


المطلب الثاني - الثالث 


نشاته وشيوخه وتلاميده 


نشأته وطلبه للعلم, 

أولع الزركشي بحب العلم منذ صغره فلذلك نراه وهو لم يكد يجاوز بعد سن 
الحداثة قد اننظم في حلقات الدرس وتنقه بمذهب الشافعي؛ وحفظ 
وبعض المختصرات ك«التنبيه») للشيرازي. 


وحفظ كاب «النهلج» في الفروع للإمام الثووي وصار يعرف بالمنها 


إلى هذا الكتاب.210 
تتلمذ الإمام الزركشي على جملة وافرة من الشيوخ والعلماء الذين 
العلماء الأجلاء منهم: 


١‏ أحمد بن الحسن بن عبدالله بن قدامة, جمال الإسلام شرف الدين؛ ابن قاضي الخيل 
وح - الالافى). 

أحمد بن حمدان بن أحمدبن عبدالواحدء أبو العباسءشهاب الدين الأذرعي (1:8- 
لاه 

*. الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب؛ أبو محمدء بدر الدين الحلبي 5-11١7‏ /الاه) 
سمع منه الحديث أثناء رحلته إلى حلب. 


اق 41/1 


(1) «لمثورفي النواعد»للزركشي؛القسم الدراسي لرسالة الدكتور. 
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4 بهاء الدين أبو البقاء محمد بن عبدالبر بن يحبى بن علي بن يوسف بن موسى بن قام 


السبكي زت /الاباى قرأ عليه في الفقه والأصول. 

5 خليل بن أييك بن عبدلثه الصفديء صلاح الدين 7551 - 14/اه) سمع مني 
الأدب والشعر أثناء رحلته إلى دمشق. 

5. عبدالرحيم بن الحسن علي الإسئوي الشافعي. أبو محمد؛ جمال الدين42١1-‏ 
؟لالاه قرأ عليه في الفقه والأصول. 

7 _عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله ابن يوسفء أبو محمد, جمال الدين» ابن هشام: 
من أثمة العربية. (51-104/اه) قرأ عليه علوم اللغة ورثاه بشعر بعد وفاته. 

8. عاد الدبن أبو الفداء إسماعيل بن عمر البصري ثم الدمشقي صاحب التفسير 
المشهور والمعروف ب«تفسير ابن كثير)) -1/٠0(‏ 4/الاه). سمع منه الحديث أثناء 
رحلته إلى دمشق. 

5 عمر بن رسلان بن نصيربن صالح الكناني؛ العسقلاني الأصلء ثم البلقيني المصري 
الشافعي؛ أبو حفص» سراج الدين ٠9-114‏ 6.ه) قرأ عليه في الفقه والأصول. 

.٠١‏ مغلطاي بن قليج بن عبدالثه البكجري المصري الحكري الحنفي» أبو عبدالله علاء 
الدين (589 - 1لاهى قرأ عليه الحديث وغيرهم. 


تلاميذه: 


توزع جهد العلامة الزركشي عل التأليف والتصنيف والإفتاء والتدريس تقد أخذ 
عنه تمرح على يديه جماعة من التلاميذ الفضلاء نذكر منهم: 


4 اج الدين ن : 
سراج الدين عمر بن عبسى بن أبي عيسى بن محمد بن أحمد الشافعي (140 
اه ). 


ام بن إبراهيم بن محمد الأميرطي 000 لاجامس. 
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0000206 


ج) كيال الدين محمد بن حسن بن محمد بن محمد بن خلف الله الشمني المالكي 
نت كلما 
د عمد بن عبدالدائم بن موسى النعيمي العسقلاني البرماوي؛ أبو عبدالله. شمس 


الدين 1/3 - ١‏ "امه وكان من أخص تلامذته له وأكثر ملازمة له 


محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان الكتاني (4.01-1/1/4ه). 
و) نجم الدين أبو الفتوح عمر بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد الدمشقي 
الشافعي (/1/71- ٠‏ 78./ه). 


خخ #0 


المطلب الرايع 
أشاره العلمية وحياته العملية 


حياته, 

أكب الإمام الزركشي منذ صغره على العلم؛ وأعانه عليه ما كان ينحلى به من 
ذاكرة وحافظة مستوعبة» فتبغ في وقت قصير وقرأ على جملة من الشبوخ في القاهرة؛ ثم 
سافر وارتحل فأدرك عدداً من شبوخ دمشق وحلب وأخذ عنهم: ثم رجع إلى القاهرة 
فانقطع أكثر وقته في بيتهء لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب يطالع فيها طوال النهاره 
ثم يمسي إلى داره» فمهر واشتهر في كثير من العلوم رخاصة الفقه الشافعي» وأصول 
التفسير؛ وعلوم القرآن؛ والحديث؛ والتاريخ؛ وصنف المصنفات النافعة والماتعة 


الفقد. 


التي تدل على علو كعبه وبراعته في تلك العلوم؛ كبا درّس في بعض مدارس القاهرة» 
ودرّس في خانقاه كريم الدين وتولى مشيختها وظلٌ شبخها إلى حين وفاته. 
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بعض مؤلقاته, 
١‏ «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة». «ط) 


*. «الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز». اخ» 
بدا الأعلام الساجد بأحكام المساجد». (ط) 

٠‏ اللآلئ المنثورة ني الأحاديث المشهورة المعروف ب «التدكرة 
8 «الببحر المحيط» في أصول الفقه.دط) 

5 «البرهان» في علوم القرآن. ١ط‏ 

«تخريج أحاديث فتح العزيز» للرافعي. «خ) 

8 «الأمالي على نظم اللآلي». (خ» 

4 «تشئيف السامع بجمع الجوامع». (ط) 


الأحاديث المشتهرة)».اطا 


.٠١‏ «تفسير القرآن» وصل فيه إلى سورة مريم (خ» 
.١‏ «تكملة شرح المنهاج للإمام النووي». (خ) لا يزال تحت الطبع. 
١‏ «التتقيح لألفاظ الجامع الصحييح)). طبع منه ستة أ 
17 . «خادم الرافعي والروضة» في الفروع. (خ) 

. «خبايا الزواي!) في الفروع. (ط) 

. «خلاصة الفنون الأربعة)». (ط» 

. «الديباج على المنهاج»». (ط) 

. «الأزهية في أحكام الأدعية»». «طع» 


8 «التذكرق» في النحو. لخ) 


زهرة العريش في أحكام الحشيش)). اث 
٠٠‏ (اسلاسل الذهب» في أصول الفقه. دل 
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ست > 


[خاشية العبادي عل كناب امور في الفواع لمزر كني 


تت 
7. «أحكام التمني». لخ) 
. «شرح التنبيه». فخ 


١‏ ااشرح البرد: 


4" «شرح الوجيز». (خ) 
ه؟. «عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان لابن خلكان». دخ 

«الغرر السوافر فيا يختاج إليه امسافر»». «ط) 

7. «المنشور» في القراعد الفقهية. (ط» 

8 «القطة العجلان وبلة الظمآن» في أصول الفقه والحكمة والمنطق. (ط» 
9 ما لايسع المكلف جهله». (خ) 

.٠‏ «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر». (ط) 

. «التكت على عمدة الأحكام». (ط) 

««التكت على علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح». (ط) 

78 (امعتى لا إله إلا الله). (ط) وغيرها ما صنفه له 


صفاته؛: 
كان له رضي الخلق محمود الخصال. عذب الشمائل متواضعاً رفيقاً يلبس الخلق 
من الثياب ويرضى بالقليل من الزاد لايشغله عن العلم شيء من مطالب الدنيا أو شئون 


الحياة. 
أهم المناصب التي شغلهاء 

من المناصب التي شغلها الإمام ال ي أنه تولّ إمامة إيوان الشافمية بامدرسة 
الظاهرية؛ وتول أيضاً مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى. 
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سما العم رع موركه همع 


المطلب الشامس 
عقيدته ومذهبه 

كان العلامة الزركشي سالكاً منهج أهل السنة والجماعة من الأشاعرة في العقيد: 
كما هو شأن الكثير والجم الخفير من الأئمة والعلماء ويظهر ذلك من خلال إثباته الكلام 
النفسي لله تعالى» وذلك عندما عرّف الحكم الشرعي في كتابه «البحر المحيط» فقال: 
"الحكم الشرعي الذي هو الكلام النفسي”27. 

وأما مذهيه الفقهي فكان شافعياً وقد حفظ «المنهاج» في الفقه الشافعي للنووي, 
حتى لب «بالمنهاجي» وهذا واضح جداً في مؤلفاته - طله -. 

قال ابن تغري بردي: "بدر الدين محمد بن عبدالله المنهاجىّ الفقيه الشاففى 


لمعروف بالزّركشي"” 


المطلب السادس 


مكانته العلميّة وثناء العلماء عليه 


قال عي ابن كني محمد بن بهادر بن عبدالله العالم» العلامة الصنف؛ 


17 “البح المحيطااة ا 


057 «النجوم الزاهرقة 181/13 
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إحاشية لاماي عل كتاب لشو في الفواهد لز كني) ...»سج تح )سم ل 
المحرر“”''. قال عنه ابن تغري بردي: "وتوق الشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله المنهاجئ 
الفقيه الشافعى المعروف بالرّركشئ المصنّف المشهور فى ثالث رجب وكان نقيها 
أنا بخطه من تصنيفه «البرهان في 


مصتّفا”". وفال عنه ابن حجر العسقلاني: "ورأي 


علوم القرآن» من أعجب الكتب وأبدعها مجلدة» ذكر فيه نيغاً وأربعين علياً من علوم 
القرآن وتخرج به جماعة» وكان مقبلاً على شأنه. منجمعاً عن الناس» وكان بيده مشيخة 
الخائقاه الكريمية وكان يقول الشعر الوسط".9" 


#0 > 


المطلب السابع 
5-2-7 
توفي الإمام الزركني - نه - يوم الأحد الثالث من رجب سنة (54/اه الموافق 
اسنة 1479م وعمرء تسماً وأربعين سنة بعد حياة حافلة بجلائل الآثار ومفاخر 
الأعيال» ودفن في المدافن الصغرى مخلفاً ورائه خمسة من الولد وهم (عائشة - وفاطمة - 


ومحمد - وعلي - وأجد) جل رحمة واسعة"». 


عدر 


48 «التجوم الزامرة»: 154/17 

©) «إثباء الغمر»: 4410/١‏ 

(4) مصادر ترجة الإمام بدر الدين الزركشي هي: 
١‏ اطبقات الشافعية»: لابن قاي شهبة: 138//5. 
5 «أثباء الغمراه لابن حجر؟ 440-4151 
5 «الدرر الكامنة» لابن حجرة 541/5 - 548. 
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م 2-2-0 


المبحث الثاني 


التتعريف بالمؤلف («المتثور)» 


وفيه خسة مطالب: 
المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب. 
المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 


المطلب الثالث: منهج المؤلّف في الكتاب. 


أهميّة الكتاب وأثره فيمن بعده. 


المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته 


لجر 


4 «السلوك)»للمقريزي: 6( لان 
6 «التجوم الزاهرة)! لبردي: 184/33 
المعبجم المؤلفين)» العم كحالة: 0.6/٠١‏ 


ركذلك رجعت إلى من فزجم له في الرسائل الجامعية راق 
1 للحن فرجم ل في الرسال لماعي رسال الدكور تير فا اعرد فزنة وين 111 


هن 060980 0031امانا 


يز رسيت )»ده 0 


المطلب الأول 


دراسة عنوان الكتاب 


ويعرف اسم هذا الكتاب باسم قواعد الزركثي في أصول الفقه؛ والبعض 
المنشور «المنثور في القواعد الفقهية)» لأن صاحبه رتبه على حروف المعجمء وهو كتاب 
فريد في ترتيبه عميق في أسلوبه له مكانته يين الكتب التي كتبت في هذا الفن. 

وقد ذكر مفه رسو معهد المخطوطات العربية وصاحب «كشف الظنون)) وغيرهم 
أن اسمه «القواعد ني الفروع»2"0» وذكر الزركلي في «الأعلام» أن اسمه «المنثور)»1"". 

.وأياً كان الخلاف في التسمية فإننا ثقول: بأن للإمام الزركشي كتاباً في القواعد له 
الصدارة بين 


من الكتب التي كتيت في قواعد الفقه. 


وأقرب ما يقال في اسمه هو «المنثور في القواعد الققهية)» كرا أثبته صاحب الحائية 
العبادي في مقدمته على هذا الكتاب؛ ولأن مؤلفه رتبه على حروف المعجم فهو لم برا 
في ترتييه ذكر القواعد المتفق عليها والمختلف فيها ني كتاب مستقل كما فعل السيوعلي في 
««الأشباه والنظائر» بل نراء يذكر القواعد متفرقة فثراه يذكر مثلاً قاعدة «اليقين لا يزول 
بالشك؛ في حرف الشين, وفاعدة «اللشقة تجلب التيسير) في حرف الميم؛ وما 
١العادة‏ محمكمة) في ف العين وهلم جراء فيفهم من هذا المنهج الذي سلكه أن إطلاق 


بقاعدة 


نا 500 


جا للامحين للزركل لاحر 


ا085800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


تومه امووج 


المطلب الثاني 


نسبة الكتاب إلى مؤْلّفه 


الكتاب منسوب إلى مؤلفه الزركشي كي هو مذكور فيمن ترجم له وفيمن عدد 
كتب قراعد الفقه وأصوله. 


قال حاجي 


"القواعد في الفروعء للشيخ. بدر الدين: محمد بن عبدلله 


المتوفى: سئة (01/45» رتبها على حروف المعجم وشرحها: سراج الدين: عمر 


العبادي في مجلدين." 
# 2# # 
المطلب الثالث 
منهج المؤلّف في الكتاب 
منهج المؤلف ني كتابه «المثور)) يتلخص في 
١‏ بدأ الزركشي - خله- بعد الدي 


بذكر فصل بين فيه معنى الفقه وأنراعه ثم 


13 «اللشرر» لترركشي» النسم عراسي للدكترر سير فائن: 4/0 
05 «كشف الطرن»: ؟لرقمعر 
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و" 


إن" 


3 


ناب النو ول اتوامسارركتي] ...سير سس 


بفائدة ذكر فيها ما نضج من العاوم وما أحترة 


ذلك بدأ بحرف الألف وذكر القواعد التي تند, 
التاء وهلم جراً إلى آخر حروف المجاء فيه عدا حرف الثاء المثلثة لم يذ 
الأنه لم يذكر فيه قاعدة تبدأ بحرف الثاء ثم خنتم كتابه بذكر عد من القواعد عنون 
ها بقواعد يختم بها. 

الؤلف ل يجعل في كتابه بعد ذكر القاعدة دليلاً لكل قاعدة بل قد يذكر دليلها وقي 
أكثر الأحوال لا يذكر الدليل بل يكتفي بذكر القاعدة والتمثيل لها بفروعها. 
المؤلف يظهر في كتابه أنه يميل إلى الإيجاز والإخنصار حتى في رواية الحديث يكتفي 
منه بموضع الاستدلال. 

الؤلف في كتابه بظهر جلياً نسبته الأقوال إلى أصحابها في أكثر الأحوال فيقول مثلاً 
قال النووي كذا أو قال الرافعي كذا وهكذا في جميع كتابه وقلّم| تجده يقول: قال 
بعضهم كذا أو قيل كذا. 

إِنَّ المؤلف في كتابه هذا راعى رد الفروع إلى الأصول وم يلتزم السير على حسب 
أبواب الفقه فإنه يلحق أي فرع كان ومن أي باب كان تحت القاعدة المذكرة لديه 


وهذه طريقة تدل على سعة إطلاعه وعمق معرفته. 


. إن المنهج الذي سلكه المؤلف في هذا الكتاب وخاصة ترتيب القواعد على حروف 


المعجم يختلف عن المنهج الذي سلكه غيره من الذين كتبوا في هذا الف" 


* *# * 


37 «التوى» للز ركشي رسالة دكتوراة. تبسير نائق «الفسم الدراسي 419/11 - 81 
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بريه وسصتصمدوع 


المطلب الرابع 


أهميّة الكتاب وأثره فيمن بعده 


عناية العلماء بهذا الكتابه 


القد اعتنى العلماء بهذا الكتاب شرحاً واختصاراً. فشرحه سراج الدين العبادي في 
««حاشيته» التي بين أيدينا للدراسة والتحقيق عليها 
واختصره عبدالوهاب الشعراني المتوفى (91ه) وهو مطبوع رسالة ماجستير, 


واختصره أيضاً جمال الدين محمد بن أحمد بافضل العدني المتوفى سنة ١17‏ 8ه) وهو 
لايزال مخطوط في مكتبة الأحقاف برقم (75). 


المنهج الذي سلكه المؤلف في كتابه, 
)١‏ أنه سلك منهجاً جديداً: باعتبار التزتيب الهجائ افثراه يذكر الحرف مع حروف 
المعجم كلها مرتبة بحسب ما يقتضيه الحال» فإنه التزم هذه الطربقة ولم يخرج عنها 

إلا ني بعض القواعد القليلة جداً. 
ومن أمثلة ذلك أنه ذكر في حرف الشين المعجمة الشفاعة ثم ذكر بعد ذلك الشركة 
مع أن الراء التي تلي الشين في الشركة مقدمة على الغاء التي تلي الشين في الشفاعة:!' 
”) المؤلفلم يشغل نفسه ني كتابه بالاستدلال على القاعدة ففي أكثر الأحوال لا يذكر؟ 
وقد يستدل في بعض الأحيان لبعض القواعد رتاس الاجتهاد لا يتفض 


التراعد الفقهية)»! للزر كشي 14/1 لان 0م 


قن 060980 0031امانا 


بالاجتهاد) فإنه قال في الاستدلال عليها ما نصه: "لأنه لو نقض به لنقض النقض 
الأنه مامن اجتهاد إلا ريجوز أن يتغير ويتسلسل فيؤدي إلى أنه لا تستقر الأحكام'."" 
إن المؤلف يميل إلى الإيجاز والاختصار حتى في رواية الحديث فيكتفي في روايته 
بموضع الاستدلال. ومثال ذلك حديث شاة الأضحية فقد اكتفى منه بقوله (88: 
اة لمم" 
4) إن المؤلف - الزركشي - تبدو عليه أمارات الإجتهاد فد ذكر في كتابه هذا قواعد لم 
يصرح من سبفه من العلماء ممن كتبوا هذا النن بها. وإنها استخرجها هو من الخلاف 


اانا 


في بعض الفروع. 
ومثال ذلك: القاعدة التي ذكرها في البحث الحادي عشر من الأبحاث التي 
ذكرها في النجاسة وهذه القاعدة هي (النجس لا يتنجس)." 

5) إن المؤلف تغلب عليه الذاتية العلمية فلا ترهقه شهرة العلماء وألقابهم بل ينازهم 
ويغلطهم حتى لو كان المخطىء أحد شيوخه ومثال ذلك: ما ذكره في الولاية على 
من طرأ سفهها فإنه ذكر أن ولاية المال اللقاضي وأما ولاية النكاح فإنها 
تبقى للأب أو من يقوم مقامه فيها؛ لأن العار يلحقه كيا نض عليه في الأم ولكن 
صاحب طراز المحافل وهو جمال الدين الإسنوي أحد شيوخ المؤلف ذهب إلى أن 
ولاية النكاح تتتقل إلى القامي أيضاً وعبر المؤلف - الزركشي - عا ذهب إليه 
شيخه صاحب «طراز المحافل»» بقوله: "وغلط صاحب «طراز المحافل)» وقال أن 


(1) «المشور في القواعد الفقهية»للزركشي: 5/1 

«المشور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١/11؛‏ والحديث في ((صحيح ابن خزيمة») - كناب الصلاة - داب 
ذكر الخ الدال عل أن ترك الأكل يوم التحر حتى ييح الرء فضيلة) حديث رقم 11110) عن أي بردة بن نيار . 

(8) «المنشور في القواعد الفقهيةة»؛ للزركشي: +/ +15 


قن 060980 0031امانا 


المطلب الخامس 


موارد الكتاب ومصطلحاته 


أهم مصادره وموارده في كتابه (المنثون): 


2 


3 


«البيان» في مذهب الإمام الشافعي (ت 08 0ها. 
«الرسالة» للشافعي (ت 6 ١‏ 1ه 

««الأم» للشافعي. 

«الحاوي)) للماوردي (ت ٠16ه).‏ 

«روضة الطالبين وعمدة المفتين»» للثووي دت /510ها). 
«الاستذكار» لابن عبدالير اث 457ه). 

«فتاوى أبي عاصم العبادي)) (ت /40ه). 

«نتاوى القفال»)(ت 17 4ه). 


«افتاوى القاضي حسين)) (ت 4517ها. 


. «فتاوى ابن الصلاح))(ت 14175:ها. 


. «فتح العزيز بشرح الوجيز» للرافعي ات 111 ه. 


1) «الشور قي الفواعد ال 


مدل 


قن 060980 031مامانا 


جا للزركشي: ؟/ 48+ وا«رسالة الدكتور ٠»‏ لتبسبر قائق «النسم الدراسي لالسئوء' 


تتطتت تترتي ...رصت : 


٠١‏ . (اكفاية النبيه» لابن الرفعة رت ١٠١‏ لاه). 

1 . «المجموع شرح المهذب) للنووي نت 7171ه). 

4. «نهاية المطلب» لأبي المعالي الجويني (ت 8/ا4ها. 

6 . «الوسيط» للغزالي (ت ٠6‏ 6ه. 

5. «شرح المحصول» للقرافي (ت 14ه. 

. «المطلب العالي بشرح الوسيط للغزالي» لابن الرفعة ات ٠١‏ لاه). 

8 «الشامل الكبي ّرح لِمُختصر المُرني»لآبي تّصر عبدالسيد ابن الصباغ البغدادي 
نت لامها 

4. «كافي المحتاج إلى شرح المنهاج» للأسنوي (ث #لالاها. 

.٠٠‏ «المهمات في شرح الرافعي والروضة) للإسنوي (ت الالاه. 

في مختصر الوجيز)»» للعلامة تاج الدين عبدالرحيم بن محمد بن يونس 

الموصلي (ت31/1ه). 


2 


قن 060980 0031امانا 


ا085800هن 0قومع0 081مامانا 


داعي 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد: فإن كتاب المنثور في 
نرتيب القواعد الفقهية للشيخ الإمام العالم العلامة بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله 
التركي الأصل المصري الشهير بالزركشي - تغمده الله برحمته - قد طار في الخافقين ذكره 
وذاع بين الأئمة نشره واعتنى الناس بحفظه وبغهمه وأكبوا على تعليمه وتعلّمه لكن 


مؤلفه م يحرره لكثرة تآليفه وقصر عمره؛ فإنه عاش تسعاً وأربعين سنة فإن مولده سنة 
زه لاهاء ووفاته ثالث شهر رجب سنة (1/44ه) بالقاهرة كا فاله الحافظ ابن حجر”" في 
الدرر الكامئة"'. 


وكان الشيخ برهان الدين البقاعي”"' ملك منه نسخة في سنة (678/ه) واعتتى 


30 ابن عجر التتقلن آحد بن علي بن محمد العسقلاني الشافعيء أبو الفضل» شهاب الدين من أئمة العلم. 
والاريخ. أصله من عسقلان (يفلسعلين) ومولده ووفاتهبالقاهرة. توقي: سنة (01 لها ومن مصنفاك؛ اتح 
الباري في شرح صحيح) البخاري)! «الإصابة في ييز أسياء الصحابة»! «تبذيب التهذيب)»!(اتقريب التهليب 

في أساء رجا الحديث؛«السان» وغييه. «الشرء لايع للسخاوي: 5 10-150 

0 مدعا 

لاط - بضم للراء وتخفيف الباء ‏ بن على بن أي بكر البفاعي 


أصله من البقاع في سورية؛ وسكن دمشق ورحل إلى بييث 


() البقاعي. برهان الدين إبراهيم بن عمو بن حسن ' 


الشافمي. أبو الحسن برها الدينة مؤرخ 
4 انه ان في تراجم الشبرخ والأقران» أريع * 
دس والقهرة» توفي بدمشق (اهها» ومن مصنفات؟ معنو لز في تراجمالبوخ والقران» أرع 


ا0856800هن 0قومع0 081مامانا 


عي ا 7 
على الظن أن هذه النسخة - يعني نسخته - هي الآن أصح نسخة توجد من القراعد كل 
وجدته بخطه عل ظهر نسخته". ثم إن الشيخ برهان الدين كتب على هوامش النسخة 
المذكورة فوائد غالبها تتكيت عل الكتاب واقتفى أثره في ذلك تلميذه العلامة الشي 


نور الدين أبو الحسبن علي المحلي الشافعي!"" - تغمدهما الله برحمته - فألحق على 
هوامشها فوائد كذلك فصارت هذه النسخة فرعاً معتمداً لكن انها مواضع كثيرة 
من الكتاب محتاجة إلى التتكيت لم ينبها على ما فيهاء وما أن منَّ الله 
الكتاب في سابع عشر شهر رمضان سئة اثنين وعشرين وتسعماثة اجتهدت في تحريرها 
مدة ثم وقفت على النسخة المذكورة أعلاء فعارضت بغالبها نسختي والتقطت ما عليها 


بنسخة من هذا 


من الفوائد وأودعته هوامش نسختي اعتباطاً بها إذ الأخذ والانتهاب أمر يرتاح له 


مجلدات: وااعنوان العنوان»» و(اغتصر عنران الزمانة»؛ وا«أسواق الأشواق» اختصر به («مصارع العشاق»؛ 
وانأخبار الجلاد في فتح البلاد». «الضوء اللامع»»؛ للسخاوي؛ ٠١1/1‏ وااشذرات الذهب»؛ لابن اعد 
4 4ق ل«الأعلام)» للزركل 1ه 


1) إن الشهور بهذا الاسم هو امل بن محمد بن مؤسى المحل المدني) (40/اه - 418ه) الذي تلقى عنه ابن حجر 
المسقلان فإن كان مقصود العلامة اعبادي هو هذا فلا يستفيم كلام هنا في أي حال؛ لأنه أقدم وفاة من البقاتي 
سبمأ اين سنةموياصار أ لقاع لعل نسخ لكتاب سنة (38 هاه كا وره هنا في المخطوط عند قل 
أوكان الشبخ برها الدين البقاعي ملك منه نسخة في سنة (478ها واعتنى بمقابلتها وتخريرها"” ققد يكرن نلك 
خط أ أو وهم وقع من اناسخ أو أوريد به شخ ص آخر شارلة الحل الشهور في اسمه وكثيته: ولقهء كا تلق 


ذلك من بعض التسوص» من جاء في 9الكواكب السائرة للفزي: 90/١‏ في ترج الشيخ حسن بن الع 
السرميتي: ولدسنة (* اها ولا 


الشيخ نود الدين المي ذا توجيه يستيم انس ادكو إلى د كوه 


وله اعم. «القواعد الفقهية] لعي بن أحد الندري: ص 860 , 


ا050800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


وعمم سسب عسو . 
اللبيب فكيف بالقاصر مثلي”© وزدت عليها فوائد أخخر غالبها تنكيت في مها العلها 
في مجالس 1" آخرها في ليلة الناسع من ذي القعدة الحرام سئة أربع وعشرير 
ليتم الانتفاع به إذ قد يمحى بعضها على 
طول الزمان فيفوت المقصود من ذلك ثم إن الله 3# من عل في شخ 
وعشرين وتسعراثة بالمسوّدة التي بخط المؤلف وقد انمحى منها البعض وسقط منها شيء 
كثير وفيها تخالفة لما في النسخ كما سنبينه في جاله فعارضت بها نسختي حسب الطاقة ولله 
الحمد؛ وبالجملة فأنا متطفل با أودعته في هذه الأوراق من التنكيت على هذا الكتاب 
ومن الفوائد على سادتنا وعلى الإخوان فإن الذهن لكلالته بكثرة الحموم خوّان لعل أن 
يرشدوني في ذلك إلى الصواب: ويزيلوا ما وهمت فيه ليبحصل لي وهم الثواب من الملك 
الوهاب: جعل الله ذلك خالصاً لوجهه الكريم وموجباً للفوز لديه في يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


قال: - خله ونفعنا بعلومه قي الدنيا والآخرة -: 


.ته 


ثم رأيت تجريد ذلك جميعه ني هذه الأوراق 


ل 


راشع من الؤلف لد وإلا مكائته العلمية رفي جداً | حكاها عنه من ترجم له كاين اعد المكري 
بل في اشذرات الذهب» بفول: "كان عل قدم عطيم في البدة والزهد والور]: والعلم: وشبط اسه 
هب الشاقمي تصب عينيهاة 588/1١‏ 


(5) هام كلام صاحب الحاشية في حاشبته كتبه عل هامش المخطوط من الجائب. 


ا085800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


قن 060980 0031امانا 


حرف الالف 


(قوله: الإباحة تتعلق بها مباحث: الأول في حقيقنها وهي تسليط من المالك على 
استهلاك عين أو من 


ولا تمليك فيها إلى أن قال: وفي فتاوى القاضي حسين!١‏ جماعة 
تيعموا لعدم الماء فقال رجل أبحتٌ لكم هذا العاء وهو يكفي لواحد بطل تيمعهم جديئاً 
لأن الماء لا بتعين لواحد)”". 

أي ولا تسليط لهم بغير الاستعمال فهم في ذلك سواء فلو هجم واحد منهم 
واستعمله كله كان له ذلك؛ (وإن قال وهبت لكم) - يعني هذا الماء - الذي يكفي لواحد 
فقط «فقبلوا) - يعني المتماعة المذكورين -(إن قلنا يجب استعماله) أي يجب على كل واحد 
منهم استعيال البعض الذي خصه من ذلك الماء وهو الراجح كرا يعلم مما سيأتي «بطل) 
يعني تيممهم؛ لأنهم ملكوه على حسب التوزيع ولا يكفي حصة واحد منهم وإلا أي 
وإن م يجب استعمال البعض له وهو المرجوح فلا يبطل تيممهم انتهى. 

فقد تفرر أن الأظهر من قولي الشانعي مللننه أن من وجد ماء لا يكفيه ووجد تراباً 
يهب عليه استعماله في بعض أعضائه حدثاً كان أو جنباً ويكون فبل التيمم عن الباقي لا 


(1) هو القاضبي حسين ند وهر الأمام المحقق المدقن أبو علي بن حمد بن أمد المروزي من أكير أصحاب 

«والعشرين من شهر لله المحرم سئة 51 4هاء ومن مصنفائه؛ (لالفتارى»1 
الفيدة» رهى مشهورة. وله (التعليق الكبير) تبذيب الأسماء واللغات؟ للثووي: /١‏ 174: وااطبقات الشافمية. 
الكبرى))؛ للسبكي: 501/1 وااشذرات الذهب:)! لابن العياد: 781١/5‏ 

41 «لمنشور في القواعد الفقهية)»؛ للزركشي: 1/١‏ (افناوى القاضي حسين»): ص 87! مسألة رقم (18). 


اهن 0قومع0 1ق0مامانا 


وأن من تيمم لفقد ماو فوي., 


ريدم وبع ساء ولو[ نا] زيب استعالة لفا”' 
إن ل يكن في صلاة بطل تيممه بالإجماع إن م ن وجوه بهائع كسملش وفحوه ووجور 
من لماه عند مك شرائه كوجود اماء وكم يطل بوجود اما يبطل بتوهمه كطلوع رك 


وإطباق غيامة بقربه وتخيل السراب ماء ونحوه.!" 


ومنه كا نقله الرافعي" في كفارة الظهار عن بعضهم وأقره أن يسمع شخما 


يقول: عندي ماء أودعني إياه فلا؛ بيخلاف ما لو قال: أودعني فلان ماء معدم.' 


0 


(قوله: ومنها أي من أقسام الإباحة الكتب التي يكتبها الثاس بعطهم إلى بعض على 
ملك الكاتب؛ والمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإياحة؛ حكاه الرافيي في باب الهبة عن 
المتولي©16" اتتهى. 


1 قال الإمام الشافعي: “ولو وجد ماه قليلا إن غسله به لم يكفه لوضوهه فسله به وتيسم؟ لأنه مأمور يله ولا 
رخصة ل في تركه إذا قدر عل غسله وهذا مرخخص له في التيمم إذا ل يحد ماء”. («الأم: 0174/7 («الوسيط في 
اللذعب» للغزالي: 611/1 ا«البيان»»؛ للعمراني: 1141/1١‏ اافتح العزيز بشرح الوجيز»! للرافعي: 1515/1 
ودامتهاج الطاليين رعمدة المفعين»»! للنروي: ص 15 

10 «الوسيط في المذعب»؟ للغزالي؛ 531/1:«البيان»» للعمراني: /١‏ /141:««فتح العزيز بشرح الوججيز» لرافعي: 
75/7 ولامنهاج الطالين وعمدة الفين)! للتروي: ص 15 .. 

00 الرَاِِي هر عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم أبوالقاسم الرافمي القزويني الشائمي: فقيه: من كبار الشافية 
كان له مجلس بقزوين للتفسير رالحديث» وتوني فيها. نسبته إل راقع بن ديج الصحابي وتوف في 15١‏ هدوم 
مصتفات: («فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي»؛ و«المحرر)»؛ و(اشرح مسند الشافعي)». ((طبقات الشافعية 
الكبرى»! للسيكي: :14١/4‏ (اشذرات الذعب)»؛ لابن العباد: 144/86 . 

(4) «فتح العزيز في شرح الوجيز»: 7797//1: و(اروضة الطاليين وعمدة 


الفتين»»! للتووي: 19/1 ١‏ وذكر الله 
الإسلام زكري الانصاري في (أسنى المطالب في شرح روض الطالب)): 4/1 
لون 


عبدالرحمن بن مأمون البسابور الشافعيء أبو سمد. المعروف بانولي: فقي مناظره عام بالأصول. ولد 


بتيسابوره وتعلم بعرو. التو سئة ا 0 

بوره وتعلم بعرو. الخوق: 0 هاء ومن مصتفاته؛«تتمة الإبانة لأبي القاسم المروزي»» والغية' , 
الأصول. انظر: «لطبقات الشاقعية الكيرى»»؛ للسيكي: 8 ٠:‏ و 

130 «الثررفي القراعد لفقهية»«للزركشي! ١ل‏ 


ا05800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


هذا سبق قلم فالذي حكاه الرافعي عن المتولي قول آخر مقابل لما ذكره لصتف 
وهوإنه إن كتب إليه أكتب الجواب على ظهره لزمه رده وليس له التصرف وإلا فهوهدية 
يملكها المكتوب إليه؛ قاله امخولي. وفال غيره يبقى على ملك الكاتب وللمكتوب إليه 
الانتفاع به على سبيل الإباحة هذا لفظ الرافعي آخر الهبة"2. 

وقد ذكره ني «الروضة») كذلك لكن تدمه في أثناء الباب ثم فال من زوائده هذا 
الثاني حكاه صاحب «البيان)!"» عن حكاية القاضي أبي الطيب'؟ عن بعض الأصحاب 
والأول أصحا"». 

(قوله: الإباحة قد تكون جائزة الرجوع وقد تكون لازمة كما لو وصى له بالمنافع مدة 
حيانه فإنه يسنحقها على جهة الإباحة اللازمة لا التمليك, حتى إذا مات لا تورث عنه وفي 


5 


جواز الإعارة له وجهان!") انتهى. 


)١(‏ ذكر المسألة الخصني في («كفاية الأخيار» في كتاب افية: ص 7048 فقال: "كتب شخص إلى آخر كاب فهل يملك 
اللكترب إل القرطاس قال النولي إن استدعى منه اباب عل للهره لم يملكه وعليه رده وإلا فهر هدية يملكها 
للكتوب إلبه وصمح النووي هذا وقال غير الخرني [ ريق على ملك الكاتب وللمكنوب إليهالاتفاع به إباحة 
وله أعلم'. 

(5) الجتراني يجمى بن سال دين بي اخير) بن أسعد بن يجبي بو الحسين العمراي الشافعي: فقيه. كان شيخ الشافعية 
ني بلاد اليمن. امخرق: سنة بده ده له تصائيف» منها: «اليان» للعمراي») في فروع الشائعية: وااغرائب 
الوسيطااء وا«زوائها» وا«الأحداث»؛ شرح الوسائل»: وااغتصر الإحيا» واامناقب الإمام الشاقمي 
والانتصارني الرد عل المتزل لقدرية الأشرار». «اطبقات الشائعية الكيرى»؛ للسيكي: ١18/9‏ . 

46 هو طاهر بن عبداه بن لاحر الطبري؛ ولد بآمل طبرستان سنة 40 هسك صف التصائيف الشهورة في أتولع. 
العلوم وصنف في الحلاف والفقه والأصول والجدل» وتوثي يداد في عشرة ربيع الأول سنة (8 4٠‏ ه». (اطبفات 
الشافعية الكبرى))! للسبكي: 11/6 

اللتررية لخدم 


(0) «الشور في القواعد النتهية/؛ لازركثي؟ 78/١‏ 


(4) الروضة الطابين وعمدة امن 


ا085800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


الشيخان وذكر في باب الإجارة ما يخائف ذلك وهو المعتمد يور 


هذا ما 
التأعرين" 

قال البلقيني”” في «العدريب)290: "لاتنفسخ الإجارة بموت أحد العاقدين إلاني 
أربع صور: 

الموقوف عليه؛ المؤجر بطريق النظرء المشروط له فيه| يتعلق بده والمقطع؛ والموصى ل 


المعينء انتهى "20 


بالمنفعة حياته. وفي الذ. 


(1) “إذا ذكر الشافعية الشيخان فلمراد برا هما الرافعي عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم: أبو القاسم الاقم 
القزويني. والتووي. أبو ذكريا حبي الدين أبو ذكريا يحبى بن شرف الحوراني الشاقعي". ((سللم للتعلم المحلج»» 


الأحمد شميلة الأهدل: ص 751 


(1) الكلام السابق كله موجود بنصه في «اروضة الطاليين وعمدة المفتين))! للشووي؟ 185/5 
6 بلقني عمر بن رسللاث بن نصير بن صالح الكناي. المسقلاني الأصل. ثم البلقيني المصري الشافعئ: و 
الغيث الجاري على صحيح البخاري) مجللاف 


حفص. سراج الدين المتوق: سنة (800هاه ومن مصنفاة 
و(«الجوهر الفرد نيا يخائف فيه الحر العبد»؛ و(«التدريب»)؟ في الفروع. « 


5/4 «اشذرات الذهب»! لابن العيد: 4/4 2: الالأعلام»! للزركلي: 41/6 


ات الشاقعية»» لابن 


افي شهية: 


(4) «التدريب في فقه الشافعية) هو كتاب في الفقه ألفه عمر بن رسلان بن نصير البلقيني سراج الدين أب حفص 
المولود سن (4 لاه وامتوق سنة ٠80‏ هه وصل في كتاب «التدريب» إلى الرضاع وم يتمه مؤلفه كا حكى ذلك 
الزركلي وغيره. وله مختصر اسمه «التأديب») كنب منه النصف. «طبقات الشافعية)»! لابن قاضي شهبة: 71/4 


- 48 (لالضوء اللامع»؛ للسخاوي: 5/ 8 - :4٠‏ («كشف الظنون»): لحاجي خليفة: 1801/1 . 


(6) «التدريب): 007/1 
© وقال التورة 


وإن مات المؤجر ترك امال عند الستأجر إلى انقضاء مدة الإجارة» فإ كانت الإجارة عل الذة فم تزه 


"لا تتفسغ الإجارة بموت امتعاقدين؛ بل إن مات المستأجرء قام وارثه في استيفا لقعا مفامه 


دين عليه. فإن كان في اتركة وفاء؛ استؤجر منها لتوفيته. وإلاء فالوارث بالخيار: إن ضاء وفاء واستسقالأجرة. 
وإن أعرض فللمستأجر فسخ الإجارة. ولو أوصى بداره لزيد مدة عمر زيد: فقبل الوصية: وأجرها اط 
ثم مات في خلااءانفسغت الإجارة لانهاء حقه بموته'.((روضة الطالبين وعدة 


وقال ابن تجيم: "لا تتفسخع الإجارة بموت المؤجر للوقف إلا في أ؛ 


ا0850800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


0 


قال شيخنا الجلال البكري”": "ولو ل يكن مالكاً للمتفعة لما صحت إجارته' انتهى. 


زاد الأذرعي”" في «القوت»7' على الصور المذكورة ما لو أجر 
بصفة ووجدت مع موته أو أم ولده فالأصح انفساخه بموته قال الأفرعي: "وكلام 
الشيخين في أول كتاب الوقف يفهم خلاف ذلك وليس بجيد". 


المعاق عتقه 


ومقتضى ما قاله الرملي'”' في أوائل الوقف الجزم بعدم بطلان إجارة أم الولدا”. 


ثومات لبطلان لوقف بردته فانتقت إل ورئه وفيا ذا أجر أرضه ثم وقنها عل ممين ثم مات تفخ" 
«الأشباء والنظائر)؛: ص 174» («الوسيط في امذغب))! للغزالي: 1085/4 


() مو حمدين عبدائرحن بن أحدالمصري القاهري الشافمي ويف بالجلال البكري. ولد ينثي صفر سنة 010 اله 
بدعروط» ومن مصنقاته: شرح المنهاج» وغتصرالتبريزي وسيا «الفتح العزيزي؛ وبعض «التدريب» لني 
راالروض لابن القري» وداتقيح الباب» وأفرد نكت عل كل من «الروضة) اجاج بل شر في ضرح عل 
البخاري». («الضرء لامع للسخاري: 19 114 - 183 ووالأغلام لا للزركل: 194/5 . 

)١(‏ الأذرعي أحمد بن دان بن أحمد بن عبدالواحد أبو العباس؛ شهاب الدين الأذرعي الشافعي: فقيه شافمي 
متوق: سنة (85/اهه. ومن مصنفاته: «التوسط والفتح بين الروضة والشرح» وله شرح عل ((غنية الفتارى»؟ 


آخر اسعه 0١‏ 
«اشذرات الذهب)» لابن الماد: 408/8 

6 مو كتاب ندقوت المحتاج بشرح المنهاج» للأفرعي والكتاب لازال خطوط وهو نحت الطع كي هومعلن عنه وم 
يكمل بعد 

(؛) هو شهاب الدين أبر عباس أحد بن أحد بن حمزة الرمل مرفي الممري التصاري الشافمي» ومن مصفا. 
«بحاشية مل أسنى المطالب ازكريا الأنصاري»»؛ واحاشية على شرح تحرير تنفيح اللباب لزكريا الاتصاري»ر 
واف رحن شرج زيد ين رسلانة وها (الطبقات لصغرىاللشعرقي ع 0غ» «لكركب لسار 
اللغزي: 7 +101/5-15دوااشقرات الذهب» لابن العا 181/0١‏ 

(ه). ««ساعيةالرمل الير عل أسنى اللب»»: 0184/7 الاة احاح إلى شر التهاج»٠‏ لشمس الدين الل 
ا 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


: "الرابعة: لايصح ونف أم الولد على الأصع فإن 


حيث فالا والعبارة «للروضة 


0 


صححنا فيات السيد عتقت". 


قال المولي: "ولا يبطل الوقف بل تبقى منافعها للموقوف عليه كا لو أجر 
.وات" 
وقال الإمام'": "تبطل لأن الحرية تنافي الوقف بخلاف الإجارة””01. 


وهذا متنضى كلام ابن الحاجب” انتهى. 

تين للنرري: / 516 

(1) كلام نولي مرجود في (اروضة الطابين وعمدة الفتين للتروي: 518/8 

06 المراد بالإمام هو إمام الحرمين أبو لمعا عبدالملك بن محمد الجويني: فإذا أطلق لفظ الإمام قالمقصود ب في كب 
المذهب هو الجويني إمام الحرمين. (سلم المتملم المممناج؛)1 لخد شميلة الأحدل: 81# 

(4) قال الإمام: “رأما وقف أم الولد: فقد اختلف أصحاينا فيهه ورتبوا الخلاف على الوجهين في وقف الكلبء 
وجملوا وقف امستولدة أو بالصحة؛ من جهة أنها ملوكة؛ ول يمتنع فيها من أحكام املك إلا ليع والرفزه 
وبنوا الخلاف عل أن الوتف هل يتغسمن تقل الملك إلى الموقوف عليه؟ وفيه الاختالاف المقدم» فإن قضينا أل رقة. 
الوقف مبقاة على ملك الواقف. فلا يدنع وقف المستولدة. إن حكمنا بأن الوقف يتضمن تفل للك ف رقبة 
الموقوف إل الموقوف علب» قالوقف باطل؛ فإن املك في رقبةالموقوف لا يقبل التقل. هذا منتهى القرل في بح 
وقفه وفيا لايصح وقفه. ثم إن صححنا وقف المستولدة فلو عنقت بموت مولاهاء انفسخ الرقف وزاك لأ 


الوقف يناقض حرية الموقوف. 

وند ذكرنا لك العبد الستأجر إذا عتق في أثناء الدة؛ فالظاهر أن الإجارة لا تنفسخ» والقرق ما قدماه من 
أن الوقف ينافي الحرية» والإجارة ل تنافبها”. (نباية المطلب في هراية المذهب»)! لأن امعالي الجويني: 0*1:1/4 
والنص موجود في ((روضة الطالبين وعمدة النتين»! للنووي: 818/8 

(0) ابن الحاجب الأبيني عمر بن محمد بن منصور الأميني» أب حفص عز الدبن المعروف باين الحاجب ولد فسن 
0ه وقال الحافظ المزي: “شرع في تصيف (اتاريخ» الدمشق مذيلا على الحاقظ أبي القاسم الدمشقي ابن 
عساكر». وهر غبر الإمام أبر مرو امالكي ابن اتاججب اعنمان بن عمر) صاحب ((انشافية»» وددالكافة») اللختهم 
في الاصول. وعوّه ابن الع باحفظ ان الحاجب الرحالى وقال: "خوج لنفسه («معجيا» في بضمة وستين جنا" 


هن 060980 0031امانا 5-6 


ثم ذكر الأذرعي مسألة أخرى تبع فيها السبكي موافقة لابن الحداد'''» خلاف ما 
رجحه الشيخان في «الشرح») و«الروضة» وهي ما لو استأجر من أبيه وأقبضه الأجرة ثم 
مات الأب والابن حائز فيسقط حكم الإجارة فإن كان على أبيه دين ضارب مع الغرماء 


ولر كان معه ابن آخر انفسخت الإجارة في حصة المستأجر ورجع بنصف الا 


تركة أبيه انتهى!"2. 


والذي قاله الشيخان والعبارة «للروضة»: "الرابعة: أجّر داره لابنه ومات في 
المدة ولا وارث له غير الابن المستأجر وعليه ديون مستغرقة بنى أولاً على أن الوارث 
هل يملك التركة وهناك دين مستغرق؛ إن قلنا لا يملك بقيت الإجارة بحاهاء وإن 
قلنا يملك وهو الصحيح فعلى الأصح لاتتفسخ الإجارة"؛ إلى أن قال: "ومات المؤجر 
عن اثنين أحدهما المستأجر فعلى الأصح لا تنفسخ الإجارة في ثيء من الدار ويسكنها 
المستأجر إلى انقضاء المدة ورقبتها بينهم| بالإرث". وقال ابن الحداد: "تنفسخ بالإجارة ني 


ومات دون الاريمين سنة (٠15ها.‏ (اشذرات الذهب))! لابن العياد: 5/9 01 ««الأعلام»! للزركلي: 8/ :11. 


امفين»! للنووية 


© تنبه: اولكن في الروضة العبارة وَهَدَا مفتَى كلام إن كج) «اروضة الطاليين وعمدة 
0000 1 

اد محمد ين أحمدبن محمد بن جعفر الكناني الشافعي قاض من ففهاء الشافعية من أل مصر ولي فيها 

القضاء والتدريس. وكان قرالا بالحق ماضي الأحكا. نء 

«افتاوى ابن الحدادا» و«اموئدات ابن الحداد» وهو في الفروخ. («طبقات الشافعية الكبرى»! للسيكي: 1/4/5 

(5) وصورةالمسألة هي: "إذا استاجر الرجل من 

هذا الاين المستأج فقد سقط حكم ال 


أ متبداً. متوق: سنة 48 اهنا ومن مصنفاة: 


دار سة ودفع إليهالأججرة نم مات الاب نطرت فإن | يكن له غير 
لعل النقعة» إن 
يكن عل أبيد دن فقدصارت الدار مخ التركة إرثا؛ وإن كان عل أب دين صرب مع الغرماء يقدر الإجرةة أن 


عسارت بانفساخ الإجارة بالإرث دبنا على الاب فساوى الغرماء فيها؛ قلو كان الاب ابن آخر الفسخت الإجار 


الأنه صار مالك للدار والنفع إرئا امع بقاء 


في لصف الدار وهو حصة الستأجر ولزمت في حصة الاين الآخر ورجع المستاجر منهيا بنصف الأنجره في 
أبيه لانها سارت دينا عليه" «المجموع شرح المهذب)»! للوري: 88/18 
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ع بخص الاج الربع ويرجع القت على أخيه فإن 
المر لرجوع عل عليه بعدها ثبت يه الرجوع وهذا بعيد عند 


وقال المصنف في «التكملة))/”: اسحتى أريع صور الأجير العين وساق 


بقية الأربع صور التي ذكرها البلقيني» ثم قال: ويلتحق بين خامسة وساق 


الأذرعي". 
ثم قال: 'وفي اسئناء الأولى نظر" يعني مسألة الأجير الممين؛ لأن الانفساخ فيها 
بموت العقود عليه لا يموت العاقد كا قاله صاحب «البحر)»”"' و«الكاف 


انفساخ الإجارة في هذه الصور ليس يموت العاقد بل بموت المعقود عليه فإنه في | 


784-5685 «اروفة الطالين وعمدة للفتين)! للتروي:‎ )1١ 
هو للز ركشي خند أكمل به«شرح امتباج» لشيخه الاستوي الذي بلغ في إلى المساقاة واعتمد فيه عل‎ 000 
الثقيب وأخذ من كلام الأذرعي والبلقيني. «طبقات الشا‎ 
الت الج صر ورتد ع واو ا‎ 


هية))! لابن قاضي شهبة: 1541/6 


)اع 


برة منها: ما بوافن مدهب مالك. «(طبقات الشافعية الكبرى»/؛ للسبكي: '”*/٠‏ 


ذه 814 - 61 


«طبفات الشافمية»/؛ لان قاغي شهبة. 


ا056800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


يعني الموقوف عليه فإن الانفساخ 
فيها ليس بموت العاقد بل لشرط الواقف فإنه لم يثبت لحم الحق إلا في مدة حياتهم. 
وا منافع بعد موتهم حق لغيرهم فلا يتعذر عليهم عقدهم؛ وقد صرح بذلك الجويني” 
في («مختصره 1" في باب الوقف انتهى. 


وأفتى النروي”'' بصحة إجارة المقطع نال لأنه مستحق لمنفعتها ولا يمنع من 
ذلك كونها معرضة لأن يستردها السلطان منه بموت أر غيره كا يجوز للزوجة أن تؤ. 
الأرض التي هي صداتها قبل الدخول وإن كانت معرضة لأن تسترد منها بانفساخ 
التكاح :0 


فعلى هذا يصح استثناء البلقيئي هذه الصورة. 
لكن قال المصنف في «التكملة)»: "فيه نظر لأن الزوجة ملكته بالعقد ملكا تاما فإذا 


فبضته كان لها التصرف فيه بالبيع وغيره بخلاف الإقطاع» وقد خالف الشيخ تاج الدين 


(1) إتام الحرَمِيْ عبداللك بن عبدلقه بن يوسف بن محمد اجويِي الشافعي: أب العاليه ركن الدين؛ اللفب ينما 
الخرمي امتوق سنة 113ه). ومن مصتفاته:(دغياث الأمم والثباث الظلم) واانباية الطلب في دراي اللذعب» 


لي العالي الجويني» وااغتصر تباي لمطلب» و«الورقات)) وددكتاب التلخيص في أصول الفقه». «طبفات. 
الشائعية الكيرى»؛ للسبكي؛ 1789/5 
(1) المرادبه (غتضر جايةالمطلب)) اختصر فيه تابه (باية الطلب» وصصقه مؤلقه بنفسه قا “نه يقع في الحجم من 


التهاية أقل من التصف" لكته لي 
بطع بعد 

261 التووي هو يحى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حمد بن جمعة بن حزام النووي الدمشقي الشافمي» 
أبوزكرباء الما الحافظ لور الفقيه التو سنة 3130 ه). ومن مصنفاته: «منهاج الطالبين وعمدة الفتين»» في 
الفقءو«امتهاج شرح صحيح ملم 
الكرىاللسبكي! 890/8 


(4) «فتلوى النووي»): ص 84 مسألة رقم 01410 


د (اطبقات الشافعية الكبرى»»اللسبكي: / 11 . والكتاب ل يزال تخطرط 


الحجاج» وااروضة الطالبين وعمدةالمفتن)) وغيرها. (اطبقات الشافعية. 
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والده"" واين الزملكاني"' وغيرهم من الشاميين وأفتوا بالبطلان بناء على أن هذا المقطع 
ميملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع بها كالمستعير. 


قال المصئف: "والحق التفصيل بين أن يأذن له الإمام في الإيجار أو يجري فيه 
عام كديار مصر فيصح حينئذ كما يصح إيجار الموقوف عليه إما لكونه ناظراً 
الناظر وإلا فيمتنع" انتهى. 

وقال المصنف في «الخادم»!”»: "ما جزم به يعني الرافعي في منع الإعارة خالف في 
باب الإجارة فقطع بالجراز والمرقع له ني هذا تعليل صاحب «التهذيب») فإنه قال هنا: 
"أما إذا قال أوصيت لك بمناقعه حياتك فهو إباحة ليس بتمليك فليس له أن يؤجره'.'"”9 


وقال في كتاب الإجارة: "فلو أوصى الإنسان بمنفعة دار ما عاش فيات الموصي 


وقبل الموصى له الوصية وأجرها مدة بعد موت الموصي وخروجها من الثلث جاز» فإذا 


(1). هو تقي الدين على بن عبدالكاني بن علي السبكي الشافعي؛ والدبهاء الدين وعبدالوهاب السبكي. فقيه شاتعي 
اقرية مصرية من قرى محافظة مفب والترف 
لم4 راالياج في شرح النهاج» ولاقاوى 


مفشر حافظ أصولي نحوي لغوي مقرئ يان جدلي. ولدبش! 
بالقاهرة 07 /احاء ومن مصتفا: يرز المكم من 
السبكي). (اطبقات الشافمة الكرى» للسيكي: 151/1١‏ . 
(؟) ابن الإمكاني محمد بن عل بن عبدالواحد الأنصاري الشافمي: كيال الدين» للعروف بلين الزملكاني التو سنة 
0"اهاء ومن مصنفاته: «البرهان: في إعجاز الفرآن» ودنتحقيق الأرلى. من أعل الرقيق الأعل)) وادالدرة الي 
في الرد على ابن تيمية). («طبقات الشافعية الكبرى»؟ للسبكي: 5/ +16١‏ «اطبقات الشافعية»! لابن قافي 


شهبة: 151/6 
() هو خادم الشرح والروضة واسمه (اخخادم الرافعي والووضة)) ألفه بدر الدين الزركني وهو كتاب كيد فيه 


فوائد جليلة شرح فيه مشكلات («الروضة)) والمقفالات فتح العزيز»). وهو مغطوط وبيضه تحت الطبع لرسائل 
اكتاب الحيض إلى باب صفة الصلاة وم بخرج إلى الآن. ««طبفات الشافمية»! لابن قاغي شهية. 


خا 
(4) «التاذيب): 413/4 -1414 وهو تتاب لمحي السنة أبويكر الحسين بن عمد البخوي. 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


ا--------2 0500 


مات الموصى له في خلال المدة تنفسخ الإجارة؛ لأنه اننهى حت الموصى له من الوصية"'01. 


هذا كلامه وتابعه على ذلك صاحب «الكاني))والرافعي وسبق هناك أن الصوا 
الجواز وإنبما مستثنتان ثم بعد ذلك [بسطر!" ذكر ما ذكره شيخه البلقيني ولفظ الشيخ 
البلقيني بعد ذكره عن «التهذيب»ما تقدم م يحك في «التهذيب» الوجهين في هذه بل 
حكاهما فيه إذا كانت صيغته أن يخدمك هذا العبد أو تسكن هذه الدار ولقائل أ. 
لا يطرد الوجهان ني الصورة التي في الكتاب؛ لأنه إذا أوصى بأن يخدمه أو يسكنها 
وقضية هذا الخطاب ينصرق إلى نقس الموصى له فإذا أراد أن يعيره لغيره نفيه وجهان 
من أجل فقدان معنى المخاطبة لكن ني كلام البغوي”"' شيء يقتضي طرد الوجهين في 
صورة الكتاب أيضاً رهو قوله: لأنه أباحة وليس تمليك شيء انتهى. 


يقول 


قلت: والرافعي لما ساق المسألة في باب الوصية وقضيته أن الموصى له بالمناقع 
لا يملك المنفعة قال ببخلاف قوله أوصيت لك بسكناها وخدمته. 19 


هكذا ذكره القفال”*» وغيره لكنا ذكرنا وجهين فيها إذا قال: استأجرتك لتفعل كذا 


(1) «التهذيب» للبخري: 445/4 


(1) .وني الاخطوط اما سطر) والصواب ما أثبته ويستفيم به الكلام. 


أب عمد المين ين هود ين تحمد ين القرا: البغري الشاقمي؛ ضاحب التعدائيق» لقب يركن 
قي التفسيره و( الإرشا. 
في الفروع. (اطبقات الشافعية الكبرى)»! للسبكي: 
ين :لابن كثير: مس 94+ «وطبقات ال 


يمحبي السئة. المتوق: سنة (#13هاء ومن مصتفئه: ((معالم 


يةاها لابن قاضي شهبة: 141/1 


ارعمدة الفتين ا للتروي: 1817/3 


أحمد المروزي الشافميء لبوبكر الققال: فقيه شافعيّ؛ كان وحيد زمائه فقهاً وحفظاً وز 
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0 


إن العقد الحاصل إجاء ة عبن أم إجارة في الذمة؟ فإن قانا إنه إجارة في الذمة فينبغي أن 
لا يفرق ههنا بين قوله بأن بسكنها أو بسكناها وقد قدم الرافعي في الركن الثاني من باب 
الإجارة أن ني قوله استأجرتك لكذا أو لتفعل كذا وجهين أظهرهما أن الحاصل به إجارة 
عنين للإضافة إلى المخاطب كما لو فال: استأجرت هذه الدابة انتهى.!1؟ 

واستشكل تصوير إجارة البطن الأول من الموقوف عليهم؛ لأن الرافعي قال: إذا 
أجر البطن الأول ثم مات في أثناء المدة الأصح لا تبقى الإجارة وقال بعد ذلك أما إذا 
أجر الوقف متوليه فموته لايؤثر في الإجارة على الصحيح والبطن الأول إذالم يكن ناظر 
لاتصح إجارته على المذهب الصحيح.'؟ 

وأجيب بها أشار إليه الشيخ البلقيني بأن صورة المسألة ما إذا جعل الواقف لكل 
بطن أن يؤجر حصته فإنه وامحال هذه إذا أجر مدة ثم مات في أثنائها فإنها تتفسخ؛ لأنا 
استحقاقه وليس له ولاية على من بعده وكلام الرافعي ني الأخير حمول على الناظر 
واندفع الإشكال بذلك. 


مطلقاً في حصته وحصة 


تنبيه: قال الصنف في «التكملة»: "احترز بقوله البطن الأول عما لو كان المؤجر 
الحاكم أو الواقف أو منصوبه ومات الموقوف عليه أعني البطن الأول". 


- علي). توف فى سجستان سنة 190 4ها. ««طيقات الشافية الكبرى» لليكي: / 06 (اطيقات الشائسين»: 
لابن كثر: د لم4 «اطبقات الشافمية لابن قاضي شبية: 181/1 
"نبيه:إذا أطلى ذكر القال في كتب الذهب فالرا اد به هذا (الققّال الصغير) أما الققّال الكبير فإذا ذكر في كتب 


اذهب فإنه 


ر مفيدا بالاني: والمذكرر في اكب الفقهبة مو القذَّال الصغير وأماما سوى الفقه من التفسير 
والأصول فالفقال الاي" 


اية المطلب في دراب المذهب)! للجويني: اللقدمة ص +15 


(1) «فتح الم رافعي! 148/11 


50-0 
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وت طتدت تج ...رست 

كا أوضحه ابن الرقعة"' فالصحيح عدم الانفساخ؛ لأن العاقد ناظر للكل وهذه 
الصورة هي المعنية بقول الرافعي: "وأما إذا أجر المتولي فموته لا 
البطن الأول - . 


- يعني موت 


وذكر الشيخان في باب الوقف: "أن المنافع المستحقة للموقوف عليه يجوز أن 


يستوقبها بنفسه ويجوز أن يقيم غيره مقامه بإعارة منه أو إجارة هذا عند الإطلاق وسبق 


ما فيه أما لو قال: وقفت داري ليسكتها من يعلم الصبيان في هذه القرية فللمعلم أن 
يسكنها وليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها ولو قال: وقفت داري على أن تشنغل 
وتصرف غلتها إلى فلان: تعين الاستغلال: ولم يجز له أن يسكنهاء كذا ذكرت الصورتان 
في («قتاوى القفال» وغيره'.”؟ 


وما ذكره القفال امتناع العارية في مسألة تعليم الصببان يوافقه قول الإمام 'على 
المذهب الظاهر الذي قطع به الأئمة لوقف دارأعل معيّن وشرط أن لايسكنهاولا يؤجرها 
ليس لهم أن يتعدوا موجب شرطه كالرياط والمدرسة. "9 


)١(‏ إن الؤفمةاحدين عمدين عل الانصاري الشافمي» لب العاس, نجم اندين: العروف بان الرفعة: فقي شافع 


من قضلاء مصر التوق: سنة 1١١‏ لاهاء ومن مصتنات: (اكفلية بيه شرح التية)؛ لابن الرفعة واارسالة: 
الكنائس والبيع» («طبقات الشافعية الكبرى)»! للسيكي: 014/4 «اطقات الشافعية»! لابن قاغي شهية: 
را 

1 «فتح العزيز بشرح الرجيزا: 184/3 

تارى التفال): حسم 14 - 4154 (افتح العزيز بشرح الوجيزة؛ للرافمي؟ "/ 147» و(اروضة الطاليين وعمدة 
لوطيو ةكم 


4لا 


ويني: "والمذهب الظاهر الذي قطع به معظم الائمة أله لو وقف دارأ عل معينين وشرط أن 


رهاء فليس لمم أن يتما موججب الشرطء ونتزل الدار قي تؤبتهم - ما بقوا- متزلة ا 
عل ججهة السكون"؛ اناي لمعللب في هراية المذهب:! لي معاي الجويني: +/ 590 
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ب برستت > ---- الى عل كاب الت الوا )1 


قال المصنف في ««الخادم»): "لكن عمل الناس على خخلافه ولم يزل الناس 
يسمحون بإعارة بيت المدرسة والشيخ في الرباط» فإذا اقتهى العُرف ذلك ولم يفت بها 
غرض الواقف لم يمتنع؛ وعن الشيخ محي الدين النووي أنه لما تولى دار الحديث بها قاعة 
لم يسكنها وأسكنها غيره» ويؤيده ما في كتاب الصلح على خدمة أن لصاحب الخدمة أن 


يخدمه غيره ويؤاجره غيره في مثل عمله" انتهى. 
والخدمة مثل السكنى وقد قالوا: من استحن شيئاً استحقاقاً لازماً له نقله إلى 
غيره؛ وخحرج باللازم العارية إلى آخر ما ذكره في «الخادم»». 


قا: 


قال الشيخ كبال الدين الدميري”: 'لواجب ناظر الوقف سنين وأخذ 
الأجرة لا يجوز أن يدفع جميعها للبطن الأول وإنما يعطى بقدر ما مضى من الزمان فإن 
دفع أكثر منه فيات الآخذ ضمن الناظر تلك الزيادة للبطن الثاني قاله القفال في «فتاويه)/ 
وقياسه أن الموقوف عليه إذا أجر لا يتصرف في جميع الأجرة لعرقم انتقالها لخيره بموقه 
قال المصنف في «التكملة»»: "استعمل العارية بعد رجوع وهو جاهل بالرجوع لا يلزن 
الأجرة وذكره القفال" اننهى7». 


.وقال اين الرفعة 'للموقوف عليه أن ينصرف في جميع الريم؛ لأنه ملكه في الحال 
وقال وكان بعض القضاة الفضلاء يمنعه من التصرف في جميعه وكذا ما يخل من أجرة 
1 : ويجتمل أن يمكّن من ذلك بكفيل: قال الشيخ: وينبغي التفصيل 


مسد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري الشافعي: أبر البقاءه كيال الدين: باحث: أديب: من فقهاء 


من أهل دميرة «بمصر) المتوق: سنة 80+ ه»ء من مصنناته: «التجهم الوهاج شرح التهاج)4 امور 


الفريد) في علم التوحيد وداحيوة الحبوان»». «طبقات الشاقعية)) لابن قاضي شهية: 31/4 
25 «النجم الوهاج في شرح النهاجاءا للدميري: 47/9 - 444 , 
5 في المخطرط كلمة دأث) وكانها زائدة 


الكلام يستقيم بدونها كبا أثبنه. 
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بين طويل المدة وقصيرها فإذا طالت بحبث يبعد احتيال يقاء الموء 


ودين آمل لقف 
59 0 
انتهى. 


يمنع من التصرف وإن قصرت المدة".” فيظهر ما قاله 


اقوله: وفي تعليق الشيخ أبي حاعد”' في كلامه على البيع الفاسد لو أباح وطء أمته 
لإنان فوطتها لا يلزعه المهر للإذن .... إلى أن قال: ويحتمل قولين كما في إذن الراهن 
اللعرتهن هل يلزعه المهر قولان لكنهما في جاهل التحريم 77". 


إلى آخره أطلق القونين والراجح منهم| وجوب المهر على المرتين إن أكره الأمة على 
الوطء. 


(قوله: الإبراء يتعلق بها مباحث: الأول هل هو إسقاط محض كا 
إجيح)1" إلى 1 


اق أو تمليك 


ن الخ 


للعديون ما في ذمته فإذا ملكه سقط؟ فيه اختلاف 


الراجح من الخلاف. 

وقال في «المهمات» في باب الضمان عند قول «الروضة»): "إن قلنا إسقاط صح 
الإبراء عن المجهول؛ وإن قلنا تمليك لم يصح وهو ظاهر المذهبء حاصل هذا أن الأظهر 
إنه تمليك لأنه إن كان الأظهر عائداً عليه وهو ما يقتضيه سياق الكلام فواضحء وإن 


بيه))؛ لابن الرقمة: 44/17 فقد قال ما نصه وهو يتكلم عن الوقف: “وإذا ثبت أن ذلك 


ملوك للموقوف عليه كان له أن يسترفيه به وبالإجارة والإعاة إذا اكت كسائ الاملاك كرا مح به 


رنيع؛ ولد سنة 449 هاه ومن مصتفاته: «التعليقة الكييرة عل غختصر المزني») وهو في 


بلدا جع فيه من النغائى ما لم يشارك في جموعة من 
ااطبقات الشافعية الكبرى»اللسيكي:4/ 31 - 1/4: ود 
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25-0 


لأن جعله لازماً عن القول بالتمليك» ويلزم من 
الشرح الصغير» ما يخالفه فقال في أوائل الوكالة قبل 
في الإبراء من عليه الحق يباء 


كان عائداً إلى الإبراء فهو لازم أبذ 
ترجيحه ترجيح الأول ثم ذكر في« 


الركن الثاني بقليل ما نصه وهل يشترط 
فهي إسقاط أو هو قليك من عليه الحق؟ ثم إنه يسقط إن قلنا بالأول لم يشترط علمه 


وهو الظاهر. وإن قلنا بالثاني فلابد من علمه” انتهى '"2. 


ولم يصرح في «الكبير» هناك بتصحيح وقد اختلف كلام النو 


في «أصل الروضة» عن الوكالة ما بوافق «الشرح الصغير» مع ذكر المسألة هنا كا ذكرها 
الرافعي فوقع في الاختلاف؛ وقال في باب الرجعة من زياداته "المختار أنه لا مطلق ترجيح 


واحد من القولين وإما يختلف الراجح ببحسب المسائل لظهرره قبل أحد الطرفي. 


«قوله: الرابع البراءة تنقسم إلى إستيغاء وإسقاط قال القفال فيما حكاه القاضي حسين 


حصول البراءة لعن عليه الدين مع تمكن صاحبه 


عنه في كتاب «الأسرار)!"!: 'وحدُ ال يا 
من التصرف في بدله غير أن التصرف اقترن بالاستيفاء وهو إقراضه منه'217. 

أي إقراض المحتال ما كان عند المحيل من المحال عليه هذا الحد ليس لمطلق 
الاستيفاء بل للاستيفاء الخاص بالحوالة فإنه اختلف نيها أهي استيفاء حق أم بيع 
واعتياض على قولين وقيل على وجهين أحدهما استيفاء وكأن المحتال استوفى ماله 
(من]* المحيل وأقرضه المحال عليه وأصحهم| أنه بدل مال برال. 


(1) «اروضة الطالين وعمدة الفتين»! للنووي: 4/ ٠‏ 19» «المهرات))! للإسنوي: 9/ 494 

(1) «اروضة الطالبين وعمدة المفتين)؟ للتووي: 177/4 «المهمات»اللإسنوي: 484/8 - 4480 

(6) هو كتاب «أسرار الفقه) للقاضي أبو على حسين بن محمد الرُوذَي وهو كتاب نحو التثبيه قريب من كناب 
«اعاسن الشربعة» للقفال» يشتمل على معان غريبة ومسائل. قليل الوجود. «طبقات الشافعية»»؛ لابن قاغي 
شهبة: 144/7 («طبقات الشافعية الكبرى»»؛ للسبكي: 4/ 808-78 والكتاب لا يزال مخطوط ل يطبع بعد. 

(4) «المثور في القراعد الفقهية»؛ للزركشي: /١‏ 83-8 

(0) وف المخطوط دعل» والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكللام.. 
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(قوله: ويستثنى من هذا القسم - وهو مسألة صحة الإبراء قبل وجوبه - ما لوحفر بثراً 
في ملك غيره با 


إذن وأبرأه المالك ورضي [باستبقائها]!') بعد الحفر برئ مما يقع فيها وصار 
كما لو أذن له ابتداء قاله (صاحب البيان) في ( 


ويه))'"'. وليس لنا إبراء يصح قبل وجوبه 


غير هذه [الصورة] )51 

اقتصاره على ( ولفتاوى صاحب «البيان» عجيب والمسألة مذكورة 
في الرافعي ني السبب الرابع من باب الوديعة ومقتضى كلامه نفي الضمان فإنه قال 
ها حاصله: 


إذا صارت الوديعة مضمونة على المودع بانتفاع أو غيره من وجوه التقصير 
وأحدث امالك استيفاء تاماً أو أبرأء عن الضمان إن أصح الوجهين وهو ظاهر نصه في 
باب الوديعة عوده أميئاً؛ لأن التضمين مق المالك وقد رضي بسقوطه' ثم قال الرافعي: 

أن ملك غيره عدوانا با أبراء الك عن ضمان الحفر"”*© 


(قوله: الأبنية تعتبر في صلاة الجمعة وعدم القصر ... إلى أن قال: وقضاء الصلاة بالتيمم 
عند فقد الماء على المقيم [بالأبنية]!”' دون المسافر غالب . 


217 _وفي المخطوط بالفاء «باستبفاها» والصراب ما أنبه يا هي في الأصل - المتور- بالقاف. 

(؟) هي (الفتاوى المختصر) لابن أبي الخبر يحبى بن سعد الممراني اليمني. قال ابن قاضي شهبة: 'وهو مختصر", 
ا(طبقات الشافعية»؛ لاين قاف شهبة: 511/1 : والكناب تخطوط ‏ يطبع بعد. 

(5) «المتور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: .41//١‏ 

(4) في المخطوط كلمة غير مغهومة. 

(9) «روضة الطاليين وعمدة المفتين» للتووي: 1511/4 


(3) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصلل - النشور -. 

(/) قال التؤركنني: “وني البيع يدخل في بيع القرية الأبنية والساحات المحيطة بالسور لا المرارع في الاصح. ولو ولي 
اقضاء بلدة فحكم وهو خارج الأبية فتبغي أن يكون عل المخلاف في نظائره في دول الزارع في البيع ونحره ولى 
حلف لا يدخل قرية كذا م يحنث بدخول مزارعها الخارجة عنها". «الشور في القواعد الفقهية): /١‏ 84-21 
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المتيمم بها حينثذ فلا فرق بين الإقامة والسغر في هذا الحكم وهو غ 
وجدت دار معها الحكم وإنها فرضوها في السفر لغلبة الفقد فيها فقد قال الرافعي: إن 
اقوهم المقيم والمافر لايقضي (جار على الغالب من حال السفر والإقامة والحقيقة 
ما بينا9». 


فإذا أقام بمغازة أو موضع يعدم فيه الماء (غالباً!"'لم يعد الصلاة ولو دخل المسافر 
في طريقه با أو قرية وعدم الماء أعاد في أظهر الوجهين وإن كان حكم السفر باتياً 


والجمعة لا تدخل في هذه العبارة ؛لأنه لا قضاء لها والمستحب فعلها وقضاء الظهر. 


(قوله: الأبوة والبنوة متضايفان بمعنى أنه يلزم من نبوت أحدهما ثبوت الآخر؛ ومن 
فروعه قال الروياني: الأوبى في ادعاء النسب أن يقول مدعي الأبوة: أنا ابنك؛ ومدعي 


(1) ما بين المعكوفين سفط من المخطوط وأكملته من «الشرح الكبير») للرافعي. «فتح العزيز بشرح الوجيزا؛ 
لمم 
(1) وني المخطوط اغالا والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام. 


(5) هذه عبارة ((روضة الطاليين وعمدة 


للنووي: 111/١‏ وام عبارة «(افتح العزيز بشرح الوجيا 


اللرافمي: "واعلم أن وجوب القضاء حل المقيم إذا فلنا بظاهرالمذهب لبس لعلة الاقامة بل لآن فقد اما في مرضع 


الإقامة نادر وكذلك عدم الوجوب في السفر ليس لأنه مساقر بل لأن الفقد في السقر تما يعم ويغلب حتى لوأقام 
ار 


مغازة أو موضع يعدم فيه ام غالبا وطالت إقامته فيه يتيمم ويصلِي ولا يعيد» رفي مثله قال وسول لله 
الأبي ذر وككان يقيم بالربدة نا أيامآً١فسال‏ عن ذلك فقال ما لتراب كافيك ولوم تجد اما عشر حجع' 
ولو دخخل السافر في طريقه بده أو قرية وعدم الماء وتيمم وصل أعاد علي أظهر الوجهين فان كان حكم النفر 


با نظر إل ندرة العدم في ذلك الموضع وإذا عرقت ذلك فقول الأصحاب المقيم يفضي والمسافر لايقضي جار 
عل الغالب من حال السفر والإقامة والحقيقة ما بينا"! ؟/ 0م 
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البنوة أنت ابني, فلو قال الابن: أنت أبي: والأب: أنا أبوك, صحت الدعوى حكماً وإن 
فسدت اختيارً)!. 


مدعي الأبوة هو الابن فالمضاف إليه هو المفعول: ومدعي البنوة هو الأب؛ وهذا 
ظاهر وإنما نبه على ذلك؛ لأنه ثيب إلى من ينسب إلى العلم أنه فهمه على أن مدعي 
أنا ابنك وقضي 
على الروياني والزركشي بالغلط» ووجه كون الاختيار أن مدعي الأبوة وهو الابن يقول 
للاب: أنا ابنك دون أنت أبي أن النوة 


الأبوة الأب» ومدعي البنوة الابن» وأن الأب يقول لابنه عند ادعاته 


السبب وني المدعي إذ لولاها لما سمي والداً 


وهذا واضح في الشقين ووجه اذهب وهو صحة دعواه با تقدم وبقوله أنت أبي أن 
المدعي من يقوله الإضافة فكل منهم| لا يعقل إلا بالآخر فتأمل ذلك. 
«قوله: القاعدة المذكورة في اتحاد القابض والمقبض يمتنع إلافي صور)!". 


ولو كان الموهوب له الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ما ني يده من 


نفسه وقيل صحّ صورة المسألة وهبت له عين في يد غاصب أو غيره فوكل الموهوب له 


اقوله: في اتحاد القابض والمقبض أنه يمننع إلا في صور الوالد ينولى طرفي القبض 
في البيع وفي التكاح إذا أصدق في ذمنه أو في مال ولد ولده لبنت ابنم0". 


كذا في خط المصنف وفي النسخ ومراده وولدم ابن ابنه يعني إذا تولى طرفي عقد 


(1) «الشرر في القراعد الفقهية»؛للزركئي: /١‏ خش و«الحاري الكبير»؛ للماورهي: /8/ 87-98 

(3) «الخثرر في التراعد النقهية»؛ للزركشي: :41/١‏ والأشباء والنظائر»؛ للسبكي: 84/١‏ ررالأشباء والنظائر» 
للسيرطي: 001 1 

17 «المثور في الفراعد النقهية»؛ للزركشي: 81/1 
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سيبح > إحاضية لبي مل كاب تر انواس ركج) 


تكاح بنت ابنه بابن ابن الآخر على صداق إما في ذمته أو في مال ابن ابنه فإن التكاح يصح 
ويتولى طرفي قبض الصداق لقوة ولايته ولا يصح إرادة ابن ينته لشمول الولد 
والأنثى؛ لأن الجد لا ولاية له على ولا على ماله فلم يكن مراداً والله أعلم. 


قوله: "الواردة على العبن كالبيع في وجوب التسليم عقب العقد ولا يصح إيرادها 
على المستقبل كإجارة الدار للسنة المستقبلة أو الشهر الآني أو سئة أوها من كذا أو هذه 


الدابة للركو ب إلى موضع كذا على أن يخرج هذا أو أجرتك سنة فإذا انتققضت فقد أجرتك 
رى فإن العقد الثاني لا يصح على الصحيح كما لى قال أجراً تعين الشهر فقد 


أجرتك شهر: 1 


(قوله: الإجارة كالبيع إلافي وجوب التأقيت والانضاخ بعد القبض|!؟! بتلف المورد 
من الدابة والدار بخلاف البيع وفبي خبار الشرط فيها خلاف وأن العقد يرد على المنفعة في 
الأصح وفي البيع على العين وأن العوض يملك في البيع بالقبض من الطرفين ملكأ مستقاً 
وفي الإجارة ملكا مراعى لا يستقر إلا ببضي العدة)'" انتهى. 

قلت: قوله إلا في مسائل يجوز تأخير التسليم عن العقد منها لو أجر المالك السسة 
الثائية لمستأجر الأولى قبل انقضائها فإنه يجوز في الأصح - أي لاتصال المدتين - مع 
أن الغزالي اعترض بأنه قد تنفسخ الأول فلا يتحقق الاتصال. وأجاب عنه الرافعي بأن 


(1) هذا 


غير موجودة في الأصل - امشو - وهي متعلقة بالإجارة والظاهر أنه في غير لها رمن تداغل 

التي اعتمد عليها. «الرسيط. 
في المذهب)؛ للغزالي: 1/ 848: وااجواهر العقود)»!الشمس الدين المنهاجي: 111/١‏ للنباية الطلب قي دراية 
لمذهب»! لبي العا الجريني 150-1570 

(؟).مابين المكوفين سنقط من المخطوط وأثته من الأصبل - الور .. 

90 «الكشر في القواعد النقهية»٠‏ زر 


الكلام مع بعضه وقد تكون زيادة موجودة في نسخة العيادي صاحب «الحاث 


3 
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0 
الشرط ظهوره فلا يقدح عروض الانفساخ."" 


وصرّح في كلامه على ألفاظ «الوجيز» بأنه: لو انفسخ العقدم يقدح في الثانيه 
وأسقطه من الروضة وهي مسألة نفيسة.؟؟ 


وقوهم: "لو أَجّر المؤجر السنة الثانية لمستأجر الأولى يخرج مالو أجر العين 
ثم باعها في أثنائها وصححناه وهو الصحيح فليس للمشتري 
مستأجر الأولى نقله الشيخانعن فتاوى القفال إذ ليس بينهم| معاقدة وتردد في الوارث 
هل يتمكن منه إذا مات المكري أو المكتري؛ لأن الوارث نائبه.'"”7؟ 

قال المصنف في «التكملة»: "والظاهر الجواز ثم قال: ولو قال يعني النووي في 
«المنهاج») لمستحق المنفعة الأولى لكان أحسن لشموله صورتين: إحداهما: الموصى له 
بمنفعة الدار شهراً يجوز للوارث إكراء الشهر الثاني منه. 


ها السنة الثانية من 


الثانية: المعتدة المستحقة للسكنى بالأشهر يجوز إكراؤها منها المدة المستقبلة ذكرها 


0 


في «فتاويه))' 
قال: "وهذا بخلاف ما لو أعاره داراً شهراً ثم أكراه الشهر الثاني لا يصح؛ لأنه 
غير مستحق لثلك المنفعة؛ لأن له الرجوع فبها وهنا لا رجوع فيهاء قال: ويشمل إطلاقه 


يعني النووي الطلاق والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين 


13 الفح المزيزبشرح الوجيزاللرفسي: 101-198/17. 
امتهاج الطالين وعمدة الفين»: ص *17: “فلو أ الس لثانية لمستأجر الأول قبل اننضانها 


وى الفقال»: 13 . وااررضة الطالين وعمدةالفتين»اللنووي: 117/5 :««سفني المحناج»الشريني: 
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روي شه تم رسام 


فأجر الناظر ثلاثاً في عقد قبل مضي المدة الأولى» فأفتى ابن الصلاح بأنه لاايصح المقد 
ارة المدة | تقبلة صحيحة اتباعاً لشرط الواقف'.1 


الثاني وإن فرعنا على الأصح 
: وهذا لا يتأتى إلاعل تعليل القفّال فإن علناء 


قال المصنف في («التكملة! 
بعلة الجمهور فالأشبه بالفتوى الصحة وقد خالفه ابن الأسعاة".9"0 


أن يصح نظراً إلى ظاهر اللفظ ومطابقته للحقيقة ولا نظر إلى 


ما يتخيل من مقصود الآخر". انتهى 


أما لو اقتضت الحاجة تغالفة الوائف في المدة صحت الإجارة في عقد وني عقوده 


وسيأتي الكلام بعد بأبسط مما هنا. 


قال شيخنا الجلال البكري - طلم -: "والحق ما ذكره الشيخ أ بوعمرو بن الصلاح»؛ 
ووافقه الشيخ الإمام السبكي؛ والشيخ شهاب الدين الأذرعي» وغيرهماء ومنها إكراءء 
العقب» فإنه يجوز في الأصح المنصوص في «الأم»7"'» وهو: أن يؤجر دابة رجل لبركبها 
بعض الطريق: أو رجلين ليركب ذا أياماً وذا أياماً ويبين البعضين» ويصح على الإشاعة؛ 
ويقسان - أي بالمهاياة - هو والمكري أو المكتريان لثبوت الاستحقاق حالاً فإن الملك 
وقع لما دفعة واحدة والتأخر الواقع من ضرورة القسمة لا يؤثر كالدار امشنركة ويخل 
اعتبار تبين البعضين إذا م يكن لتلك الطريق عادة مضبوطة فإن كان إما بالزمان كيوم 


(1) «افتاوى ابن الصلاح»: ص ه77 ؛ مسالة رقم (475). 


(5) هو القافي كيال الدين أحمد بن قاضي القضاة زين الذين عبدالل بن عبدالرحن بن الأستاذ الأسدي القانية 


امعروف بابن الأستاف وهولقب جد والده عبداله بن علوان. ولد سنة (11:ه)ء وسمع من ججاعة؛ واشت فو 


اللذهب؛ وبرع في العلوم والحديث» وأتى ودزس: وثُوئي: سنة 13 اها ومن مصنقات: (اشرح الوسيط لزيا 


في أريع: الطبقات الشافمية الكبرى»» للسبككي: 8/ 11+ ((طبقات الشافعيين))! لابن كثيرة م 448 


(0) «الام»اللشافمي: 210/6 
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إدديةقبدي عل كاب ال وام رركتي حح 


أو يومين أو بالمسافة كفرسخ وفرسخين حمل العقد عليها».'69 


ومنها: 'لو جر نفسه لبحج عن غيره إجارةعين قبل وقته فإنه وز بشرطين بد 
السافة لبتحقق العذر ني التقديم وكرنه زمن خروج أهل بلدء"."" 

ومنها: "لو أجّر دارا يبلد آخر فالأصح الصحة؛ ومنها: استعجار الدار المشحونة 
بالأمتعة الأصح في «الروضة» آخر باب الإجارة: أن 
لبس لمثلها أجرة تصح وإلا فلاء ونال في أول الباب: إن الإجارة صحيحة ول يذكر 
التفصيل والمعتمد التفصيل» وسكت الشيخ عن أقل المدة التي يؤجر العين لها" 9 


00 


قال الماوردي': "فالدار يؤجر للسكنى يوما وأقل منه تافه فلا يصح به عقد وقال 
أيضاً في غصب الدار المؤجرة: أن المدة التي ليس لثلها أجرة ثلاثة أيام"./"6 


قال الأذرعي: "وهذا تناقض ظاهر والأول أقرب انتهى". 


ومنها: "إجارة الأرض التي علاها الماء قبل اتحسارها". 29 


() المسألةني «المجموع شرح المهذب»؛ 

(21 المسالة في «اروضة الطاليين وعمدة المفتين»؛ للنورية ؟/ 
الزكريا الأتصاري؛ 11/6 

() ااروضة الطاليين وعمدة المفتين)»؛ للنروي: 182/8 

67 الاوزدي علي بن محمد حبيب أبو الحسن الماوردي الشافمي؛ أتفى فضاة عصرء. من العلاء الباحثين: أصحاب 

افعة. المنوقى: سنة (+ 9 ]هاه ومن مصلفات: («الأسكام السلطائية»» و(«أدب الدنيا والدين» 
لالاتتاع»؛ في الفروع: ود(الحاري الكبير» وغيرها (اطبفات الشافعية الكبر للسيكي: 8/ 571: (اطبقات 
الشاقعيين))؛ لابن كثبر: ص 418 ((طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة)): 77٠/١‏ 

07 قال لماوردي: “ف ن كان كذلك دار للسكتى جازت إجارنها يوما واحدا أو اقل من ذلك قافه لم يبر يه عرف م يصح 
به عفد وإن كان ذلك أرضا للزراعة فأقلها مدة زراعتها", «الحاري الكبير): 405/8 

00 قاك الرائمي في هذه المسألة: "أرض عل شط النيل أو الثرات أو غيرهما يعلر الماء عليها ثم ينحسر ويكفي ذلك - 


روي: 19/ 4٠‏ والحاشية الجمل عل منهج الطلاب»: 76 15ه.. 
- 11 «الغرر الببية في شرح البهجة الوردية 
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سس يوت --- ان لبا مل كه اله زر سركي 


ينتفع بها الأيام دون اللي 


ومنها: 'استأجر عبد أو بيمة لعمل سل على أ 
يصح؛ لأنهما مطيقان".207 


وهذا قال الإمام عز الدين”: "لا يجوز تقطيع الإجارة عند مسيس الحاجة, 


بخلاف الحانوت وئحره فإن إجارتم| لينتفع بها ليلاً فقط أو بالعكس باطل؛ لآن زن 
الانتفاع غبر متصل فيكون إجارة زمن مستقبل".!7" 

(قوله: الأجل لايحل بغير وقنه إلافي صور؛ إلى أن قال: ومنها: الجنون يحل به الديون 
المؤجلة إلى وقت ولا ترجيح في كلام الرافعي)؟!' انتهى نقله عن أصل «الروضة»» كذا 


0 الزراعتها السنة فإذا استأجرها للزراعة بعد ما علاها الماء واتحسر صح. وإن كان قبل أن يعلو الاء عليها فإ 
ييوثق به كالبل لا يتضبط أمره لا يصح". فتح العزيز بشرح الرجيز)): 17/ :58٠‏ وااروضة الطاليين وعمدة 
الفتين/؛ للنووتي: «/ +18٠‏ «نهاية المطلب في دراية الذهب)»! لأي امعالي الجويني: //755: وااغاية ايان 
شرح زبداين رسلان»! للرملي: 518/1 

21 وقال الرائعي: "ولا يجوز أن يؤجر الدار والخانوت شهرا عل أن ينتفع به الأيام دون الليالي؛ الآن زمان الاتقاغ 
الا يتصل بعضه يبعض فيكو إجارة للزمان المستقيل وفي مث في العبد والبهيمة يمو لأنها لا يطيقان العمل 
الدائم ويرقهان اللبل على العادة وإن أطلق لاجارة". «فتح العزيز بشرح الوجيز)»: :13٠ 1١‏ (اروضة الطايين 
وعمدة امنتين10 للتووي: / 17+ (احاشية الرمل الكبير عب أسنى المطالب)4: 5٠1/1‏ ((جواهر العقردا! 
لشمس الدين المنهاجي: 757/١‏ (اناية الحتاج إلى شرح لمنهاج»)؛ لشمسس الدين الرملية 00/9 

(1) ابن عبدالثلام عبدالعزير بن عبدالسلام بن أي الفاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الشاقعي: عز لين 
المنقب بسلطان العلاء. المتوثى: سن (*13ها؛ ومن مصنقاته: «تفسير ابن عبدالسلام))» و((الإمام في ياك ألة 
الأكام»» وااقواعد الأحكام في مصالح الأنام) وغيرها. طبقات الشاقعية الكبرى)»! للسيكي: 1104/4 
ااطبقات الشافعين/» لابن كثير: ص *41: (اطبقات الشا 

(5) فال العزين عبدالسلام: “ل يجوز تقطيع النافع في الإجارة إلا عند مسيس الخاجة؛ فإذا استأجر لبعض الأعال 
بوم خرجت أوقات الأكل والشرب والصلاة وقضاء الحاجات عن ذلك لميس اللحاجة إلى هذا اتقطيع: وكذلك. 
الواستاجره للخدمة أ لبعض الأعيال شهرا أوسنة أوجمعة حرجت هذء الأرقات مع اماي عن الا قاذ 
ذلك لو منع لأدى إلى سر حظيه”. اقواعد الأحكام في مصالح الاناٍ): 1/ 188 . 

(4) «المتثور في القواعد النقهية)»! للزركثي: 47/١‏ 


لابن قاضي شهبة: 1١4/5‏ 
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إائيةلبادي عل كاب الور قوز ركني ست ل 


فى النسخة ١‏ 


ببخط الثووي وهو مكتوب على كشط ومضروب عليه كشط الضرب» 
(وقال في «اشرح الوسيط)!"'؛ لأن الصحيح عدم الحلول.19 

وقال السبكي: “الذي يغهم من كلام الأصحاب على طبقاتهم عدم الحلول ولاريبة 
الصيحيي 0 انتهى 

«قوله: من قاعدة: حيث حل الأجل ولم يوجد ما أجل لأجله هل يبقى الأمر كما في 
الحال؟ فيه خلاف في صور: إذا أصدقها مؤجلاً فليم تسلم نفسها حتى جِلْ الأجل لم يجب 
عليها التسليم حتى نقبض في الأصيح!*200 خلاف المصنف في ((الديباج على المنهاج» 
: أرجح الوجهين وبه قال الأكثره لا حبس للزوجة إذا لزمها التسليم فلا يرتفع 


41 وي المخطوط دوقد) والصواب ما أثبته ويه يستقيم الكلام. 

(1) هو «التتقيح شرح الوسيط»لمحي الدين النووي لم يكم وإنيا وصل فيه إلى كتاب شروط الصلاة. اطبقات 
الشافعية»؛ لابن قاغي شهبة: 1/ /190 

(6). نال الخزل في «الوسيط)»: 4/ ه: “والصدميح أن الديون المؤجلة لا تمل بالحجر على للقلس ولا بالجنوث وان 
كانت تخل بالموت".««الحاوي الكبير)»؛للماوردي: 51/٠١‏ 

(4) المسألة مذكورة في «أسنى المطالب في شرح روضى الطالب)؛ لزكريا الأنصاري: ؟/ 184 
© قال الشافمي طشن : "وقد ذهب بعفس المفتين إلى أن ديون اللفلس إلى أجل تحل حلوها عل الميت وقد يجتمل 


أن يؤخر المؤخر عنه؛ لاله ذمة وند يملك والميت بطلت ذمته ولا يملك بعد الموث. (قال للزني): قلت أنا 


هذا أصح ويه قال في الإملاء؟. 
© قال الارردي:” اما الديون للؤجلةقإناتحل بالموت . وهونول فقهاءالأمصار.وقال الحسئ البصري وابن أب ليل: 

الديون المؤجلة لاتحل بالموت وتكون على آجالها؛ لآن مدة الأجل حق ثيت للميت مثل مدة الخيار فلم لمتبطل 
مدة الخبار بالموت لم تبطل مدة الأجل بالموت. والدلالة عل حلول ديوتهبالموت أن ماله قد يتقل بعد موته 
إلى الغرماء بديونهم وى الورثة بإرئهم فليا كان حق الورثة ينتفل إليهم حالا؛ لأنه لا يبقى للميت ملك بعد 
موته قوجب أ يكرث حق الغرماء تقل إليهم حالا؛ أنه لا ييقى له أيضا ملك بعد موته". «الحاوي الكبير»»: 
للا يندا 

0 السألةفي«الحاري الكبير»اللياوردي: 4/ 01+ 

(3) «النغرر ني القراعد الفغهية)»؛ للزركشي: /١‏ 48-81 . 
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بالحلول. وبه أجابوا في البيع ."6 


ورجحه الشبخان في («المحرر)»""" و((المنهاج»0". والنووي في «أصل الروضةا, 
وفي «الشرح الكبير) لاعل هذا حرر صاحب «التهذيب»”*'» و«التتمة0”» وأكر 
الأئمة» لكن رجّح ني «الشرح الصغير)»'" أن لها الحبس لاستحقاقها المطالبة بعد الحلول 
كما في الابتداءء وصوّبه في المهرات؛ ورد عليه الأذرعي بعبارة حسنة» قال شيخنا الجلال 
البكري: والحق الأول. 


ومنها: إذا باع وم يستلم الشمن حتى حجر على المشتريء وفيه وجهان: تبعاً للشرح 
و«الروضة» والذي في «المحرر)»: و«المنهاج»!*)» ورجح في «الشرح الصغير): أنله 
الفسخ. 


(1) «الديياج ني توضيح المنهاج» للزركشي! 158/7 
06 (اللحرر» للرافمي؛ صههم-1811 

40 اامتهاج الطاليين)لاللنووي: سا5 

(4). الروضة الطاليين#اللتوري: 128-121 

(5) «التهذيب)»؛ للبغوي: ه/ 800 . 

انة) لأبي سعد عبدالرحمن بن مأمون امتولي التبسابوري وهي شرح وتفربع على كتاب (الايئة). 
انشيخه الغوراني جمع فيها الغائب من المسائل والوججوه الغربية التي ل تكاد توجد في كتاب غيرها لكت مات دوذ 
إكباها وصل فيه إلى الحدود كذا قال ابن خلكان وابن السيكي: أما ابن كثير فقال: وصل فها إلى القضاء. الوثيات 
الأعيان»»؛ لابن خحلكان: "14/7 «طبقات الشاقعية الكبرى»)؟ للسبكي: ٠١1/8‏ » ««كشف الظنون)!الحاجي 
غليفة: 11 


(3) هو ((تعمة|! 


0 مر 


الإمام أبوالقاسم عبدالكريم لرافعي عل الوجيز ويسمى «الشرح الصغيى» الخزائن السنية؟ ميا 
555 


له صعقد 


(4) قال التروي: من بلع ول يقيض الشمن حتى حجرعل امشتري بلس فله سخ البيع واستردااليج والاصح أل 


خياره ل الفور”. «منهاج الطالبيئ وعمدة ا 


تجلةا: ص +١11‏ (امغني المحتاج14 للشربيثي: 1117/5 
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(قوله: ولو ألحقه القائف بأحد المتداعبين, ثم رجع وألحقه بالآخرء لم يقبل: وكذا لو 


ألحقه بالأول قائف آخر فألحقه به" انتهى 7 


(قوله: الذي قاله الرافمي: وقال الهروي”' في الإشراف": قال مند نيف وعشرين 
سئة من بعض مسألة تقدم صحة صاحب «التهديب)) هذا هو الأصح؛ وفي القاضي الحسين 
أشكلت علي هذه المسألة الاجتهاد بالاجتهاد وتردد جوابي: فذكرت مرة من أن تأكد الحكم 
بالتسليم ليم ينقض”*'0 كذا في خط الصنف» ولعله سقط أنه قبل تأكد الحكم فليتأمل. 


(1) العبارة في «الشور في القواعد النقهية)»! للزركشي: /١‏ 44 بنصها: "' 


لو الحقه القائف بأحد المتداعيين ثم رجع 

وألحقه بالآخر لم يقبل وكذا لو الخقه القائف بأحدغما فجاء قائف آخر الحفه لم يلحق به؛ لآن الاجتهاد لا يتقض 
بالاجتهاد وقبل يتعارضان ويصير كأن لاقائف' 

(1) والسألة مذكورة في «فتح العزيز بشرح الوجيز) للراقعي؛ 8/ 484: «الجموع شرح المهذب)»؛ للنروي: 

741 (اروضة الطاليين وعمدة امفتين»! للنروي: 813/6 


لاد الفاضي. أب رعاصم عسد بن أحد بن عسد بن محسدبن عبدائ بن عب المروي الشافمي. شين 


م 


الشافمية وصاحب التصائيف. تققه عل القاغي أي منصور الأزدي؛ وينيسابور عل أب عمر البسطامي؛ وكان 
دنيق النظر إماماً واسع العلم. متوق: سنة 34 هاه ومن مصنفاته: «المبسوط)) و(اأدب القاضي». («طبقات 
الشافعية الكبرى»)؛ للسبكي: ٠١4/4‏ ااطبفات الشافعيين/؛ لابن كثير: ص ]47 » ((طبقات الشافعية» لابن 
قافي شهيةة 75/1 

(4) «الإشراف عل غوامض الحكومات)) وهر شرح على كتاب أدب القضاء: لشيخه أب عاصم العبادي. 

ا(ه). العبارة في الأصل كالتالي: "لاقام الخارج بينة وحكم له بها وصارت الدار في بده ثم أقام الداخل بينة حكم له 
بها وتقض الحكم الأرل لأنه إنا قي للخارج لعدم حجة صاحب البد هذا هو الأصح ني الرافمي". «المثرر في 
النواعد الفنهية؛)؛ للرركشي: /١‏ 47-98 

(3) قل المروي خقد: "قال القاضي أبو سعد: قال القافي حسين: أشكلت هذه امسألة منذ نيٍ وعشرين سنة لمافيها 

من نقض الاجتهاد بالاجتهاد وتردد جوابي في هذه المسألة فذككرت مرة: إن تأكد الحكم بالتسليم: ل يتقض» وإن لم 

يأكد فيه وجهات: ولمل أصله: جوع الشسهود عل قول من قال: إنه بعد الحكم رقي ال 

في أحد المقعيين كيا في العقوبات قال القاضي الحسين: ثم استقر رأي عل أنه لا بتقضء. 

بعد التسليم". أه و(الإشراف عل غوامض الحكرمات)): م 4185 
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(أدرك بعض وقت العباى: 
وني الخ وفي بعضها اكإدراك زائل العذر بعض وقت الصلاة. وقوله: فإدراك الجماعة) أي 
- على الكاملة - الآتي في كلامه. 


(فلا يشترم فيه) كذا في خط المصنف والنسخ؛ وني بعضها (فلا يشترط في الركية 


العاملة).190 


«قوله: فلوكان - أي المستحق للد غانباً فدفعه المدين للحاكم هل بجب على 
الحاكم قبضه له - أي للخائب - لتبرأ ذمته؟ وجهان: أصحهما كما قاله الرافعي في الوديعة 


ذمة المليء فإنه خير من أن 


والشهادات المنع؛ لأن الحظ للغائب فبي أن يبقى المال ف 


يصير أمانة عند الحاكم)”"' إلى آخره. 


قدأ 


ى الشيخانعبارة في الرهن في مسألة لو كان المرهرن به حالاً وأراد الراهن 


بيعه ليبرأ من الدين ولم يرض المرتهن وامتنع من الإذن» فقالوا: يقول له الحاكم إماأن 


(1) .قال الزركشي: رإدراك بعص وقت البادة توعانة؛ (الأول إدراك إلزام اكإدراك زائل العدر بعض رقت الصلاة» 


وإدراك الجراعة فلا يشترط فيه الركعة الكاملة قا أدرك المذور من وقت الصلة قدر :© 


قا فوقها وقد زال 

عذره كان مدركا ها ملتزما بقعلها وهذا سمو إدراك إلزام؛ لأنه بلتزم القضاء فسووا فيه بين الزمان الطربل 

والقصير. ومثله اللسافر إذاأدرك جزءا من صلاة الإمام القيم يلزمهالإمام؛ لأنه إدراك إثزام والالترام سنوي فيه 

الكثير. 

: إدراك إسقاط فيشترط فيه الركعة الكاملة هن الجمعة لا تدرك بها دون الركعة؛ لأن إدراكها يتفحن 
إسقاط ركعتين سواء قلنا الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة بحالها والإدراك لا يفيد الإسقاط إلابش رط كيال فوفك 
الإدراك. («المشرر في القراعد الفقهية): 1٠١-84 /١‏ 

(5) «النثور في القواعد الفقهية/؛ للزركني: ٠١7/١‏ قال النووي: "لو كان للغائب دين على حر فأذن له الحاكم؟ 
هل يقبضه للغائب؟ وجهان. أصحهه|: المنع؛ لأنه ليس للمؤدي غرض إلا سقوط الدين عنه: والنظر للغاتب أن 
يبقى اثال في ذمة اللي فإنه خير من أن يصير أمان عند الحاكم”. (روضة الطاليين وعمدة الفتين): 9191/13 
وللسألة في (امغني المحناج»؛ للشريني: 414/1 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


إعائية لشي عل كاب لشور شو لوكي ل 


تأذن في البيع: أو تبرئ؛ فيحتمل أنه يجبره على إبرائه من الدين المرهون به؛ أ 
تعلق حقه بالعبن المرهونة وتبقى ذمته بلا وثيقة في الذمة,"؟ 


وهذه المسألة ترشح الاحتمال الأول: ولو قبل بمقتضاها من كل وجه لكان المتجه 
في الرهن أن الحاكم يجبره على بيعه فإن لم يرض أن يقبض من المرهون فبضه الحاكم. 

رفي «الغنية»”" للأذرعي بعد قول «المنهاج»: 'ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن 
المرتبن فإن لم يأذن قال الحاكم يأذن أو يبرئ"" ما نصه: قلت: هذا ما اقتصر عليه 
الماوردي إذا امتنع المرتهن من الإذن للراهن سأل الحاكم عن سبب امتناعه فإن ذكر عذرا 
سائغاً فذاك وإلا أذن الحاكم للراهن في بيعه فإذا باعه بإذنه منعه من التصرف في ثمنه» 
واعلم أن المرتهن كذلك فإن سأل حقه أمره ا حاكم بإيفائه من الثمن وإ لم يسأل حقه أنه 
يطلق تصرف الراهن فيه وأذن للراهن في التصرف فيه فإن سأل الراهن أن يقبض المرعبن 
حقه أمره الحاكم بقبضه أو إبراءه فإن امتنع من كل منه قبضه الحاكم ليبرئ منه الراهن 
وتركه في بيت المال للمرتهن.!؟' انتهى 


فلو كان الراهن غائباً أثبت المرتين الحال عند الحاكم ليبيعه بشرطه فإن لم تكن 
بيئة أو لم يكن حاكم فلا بييعه بنفسه على الأصحء كمن ظفر بغير جنس حفه من مال 


)١(‏ ااروضة الطاليين وعمدة 


تين))! للنروي! 181/17 

19 «فنية مساج في شرح النهاج» لشهاب الدين أحد بن دان الأذرمي. قال بين السبكي. 
نوت وين ب حجر ما قب عل (التهاج» قكل: شرح التهاج في خية الاج وفى نوت الاج وحجميا 
متقارب وفي كل منها ماليس في الآخر إل أن كان ي الأصل وضع أحدها ل أفاظ الكتاب فقط. قن الضبط له 
قلك بل اتشر جد .«طبقات الشافعية لكبرى»»اللسبكي: / 7 14ء لالدرر الكانة لابن حجر المسقلان: 

1 1/9 رالكتاب لا يزال مغطوط م يطبع بعد. «الحزلئن السنية4؛ للمنديل: م‎ 147/١ 

(7) «منهاج الطابين وعمدة الفتين)؛ للترري: ص11 1 

(4).للسالةفي «الشاري الكبين» ليارردي 180/0 


“هو أصغر من كتابه 
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غريمه وهو جاحد ولابينة هكذا قالواء وقضية التشبيه أنه: لو كان من نوع حقه وبصن 


أنه يتملك منه قدر حقه.210 


(قوله الثاني: أن الدين الذي لآدمي ضربان: الأول: أن يكون الدين مؤجلاً إلىأن 
قال والثاني - أي الضرب الثاني 
رشيداً حياً فهل بجب أداؤه قبل الطلب؟ يتحصل منه خمسة أوجه من كلام الماوردي" 
وغبره: أحدها: يجب قباساً على الزكاة. الثاني لا يجب لأن الحق لمعين واختاره ابن 
السمعاني ”'' وابن عبد السلام).20. 


أن يكون - أي الدين - حال فإن كان المديون موبراً 


وهو المفهرم من كلام الأكثرين؛ ومقتضى كلام الشيخين في باب الفلس؛ ولكن: 
ضة)) في آخر الحجر ما حاصله الوجوب ,© 


إن كان سببه معصية وجب وإلا فلاا ويؤيد ما ذكر قول ابن الصلا. 


«رحلته)»”: "من أن اللفلس إذا وجب عليه الدين يسبب هو عاص فإنه يجب عليه 
الاكتساب؛ لأن الت ومن ججملتها وفاؤه". 


بة واج 


612 المألة ل «روضة الطالبين رعمدة الفتين»اللنوري: 4/ هم 
(؟) وني الأصل بدلا من الماوردي (الروياني). «النشرر)): 1١1/١‏ 
26 هوأبوالافرمتصورين عمدين عبداجبارين أحد المروزي السمعاني التيمي الحنفي الشائعي من أهل مرو مول 

ووفاة من تصائيفه«القراطع في أصول الفقه)ءتوقي سنة:4880ها. ((طبقات الشا: 


(4) «المثررني القواعد الفقهيةه؛ للزركشي: 105/1 

(6) المسأل في «الحاوي الكبير»؛ لللاوردي: 11/14+ ودروضة الطالبين وعمدة الفنين/! للتروي: 185/4 

() «فوائد) جمعها الشيخ؛ تقي الدين: أبعمرء وعثيان بن عبدالرحمن» امعررف: بابن الصلاح الشهرزوري. التو 
سنة 1419ه) ني رحلة إلى الشرق. وهي عظيمة التفع في سائر العلوم مقيدة جداً. «كشف النون! لماجي 
غليفة 1/ جسم 
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رقوله: وإن كان - أي المديون - معسراً فحتى يوسر ولا يجب عليه الاكتساب له؛ وقال 


أبو الفضل الغراوي7١'‏ استدائه في معصية وجب عليه أن يكتسب لوفاء الدين) .190 
وقال المصنف في «التكملة)) عند قول (المنهاج)) من زوائده: "أن الغارم إذا استدان في 
معصية يعطى وبه صرّح البغوي ني «فتاويه»!"!؟ لأنه يجب بالاكتساب لفضاء الدين وقضيعه: 
استدان لعصية لزمه وهو كذالك؛ وكلام الأصحاب فيقم الصدقات يخالفه انتهى .20 
واعلم أن الأصحاء 
تلف مال ويتجه تخصيص ذلك با إذا كان الميت مكلفاء فإن لم يكن كان على خيرة 


أوجبوا البادرة إلى قضاء دين اليت تبرئة لذمته وخوقًا من 


(0 عمد بن الفضل بن نخد بن 
فق امو عولد 
اليذرينء 


(الفق). (اطبفات الشافعية ١‏ 


.بن أحند بن أي الَْبّس أَبُو عبدالله الفراوي لم الَابُورِي الشافمي؛ الملقب 


يابرر روني منة (:+هاني عَوّال ضحوة بَوْم الخهيس الخادي 


أسنة 441 


مصفاته: «جالس) أملاها في الوعظ؛ أكثر من ألف مجلس؛ و««أربعون حديثاً» وكتاب في 

قبرى»! للسبكي: 13١/5‏ 

(1) «المتور في الفواعد النقهية)؛ للزركشي: +٠١5/١‏ قال السيوعلي: “قال الفراوي: إلا أن يكرث الدين لزمه يسبب 
هوعاص به كإتلاف مال إنسان عدواناء فإك يجب عليه أن يكتسب لوفاك". («الأشباه والتظائر)ة ص 141 


(6)._قلت: "الذي في (افتاوى البغري) خلاف ما أنبته صاحب «الحاشية» العبادي: فالذي في (افتاوى البخوي»): "من 


اغرم في معصية ثم تاب هل يجوز صرف سهم الغارمين إليه؟ فيه وجهان واختيارء أنه لا جبوز سرف الركاة إليه". 


أه نافتارى البنوي): ص 59/0 . 
© والوجه الثاي يرز صرف الزكاة إليه. («التبيء)! للشبرازي: ص 110 «الحاري الكبير»؛ للاوردي: 4/ 91/1 
(1) قال شيخ الإسلام زكرياالإتصارة 


أضرب دين لزمه لمصلحة نفسه ودين لزمه لضيان لا لتسكين 
قمن استدان لمصلحة نفسه أعطي ل إن استدان في معصية كشمن خر وإسراف في تفقه فلا يعطى إلا إن تاب عنها 
فيعطى كاللسافرلمعصية إذا تاب فإنه يعطى من سههم ابن السبيل قال في الأصل وم يتعرضوا هنا لاست, 


"السادس الغارمرن وهم أزياب الديرت يعني من لزمتهم الديون رهي ثلاثة 
ودين لزمه لتسكينها وهو إصلاح ذات البين 


راء حال 


بمشي مدة يظهر فيها حال إلا أن الروياني قال يعطى على أحد الوجهين إذا غلب على اللن صدقه في توبته فيمكن 
حمل إطلاتهم عليه وقال في ((المجموع» بمد كلام الررياني وهو الظاهر قال الإمام: ولو استدان لمعصية ثم صرق 
في مباح أعطي وت عكسه يعطى أيضا إن عرف قصد الإباحة أولا ولكنا لا نصدقه نيه”. ((أسنى المطالب في شرح 
روض الطالبم): :*91//١‏ ودرحاشية عميرة على كنز الراغبين): 184/8 
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سس > 


مالكه. ولقائل أن يعدى ذلك إلى غيره .90 

«قوله: الضرب الثالث - أي من الأعيان - الأمانات إلى أن قال: ومنها لو أذن لعبده 
في الوديعة فأتلفها فبدلها يؤديه من كسبه ومال تجارته لا من رقبته واستشكل بأن الإذن في 
الحفظ ليس إذناً في الإبلاف1". 


وأج 


المتلف في الحقيقة هو السيد؛ لأن إتيانها في يده تنشيط له على الإتلاف اننهى. 


وفيه نظر؛ لأن مقتضاء تعميم أموال السيد لا الاقتصار على ما في يد العبد مما ذكر 
بل يقتضي تعلق العزم بذمة السيد. 

(قوله: من قاعدة: مخالفة الإذن الثاني مخالفة إذن شرطي كما إذا شرط الواقف أن 
لا يؤجر أكثر من سنة فأجرها الناظر أكثر منها لغير حاجة وهذه المسألة لم أرَ فيها نقلاً والظاهر 
أنها على خلاف تفريق الصفقة [حَنّى تصصخ في الْمَفْوُوطوَحَدَ]1)"1 حتى يصح في خالفة 
الإذن هذا ما أنتى به الجلال البلقيني”*': وخالفه أبو زرعة بن العراقي”" فأفتى بالبطلان 


).قال الرملي الكبير في ((حاشيته عل أسنى المطالب»: "قال الأصحاب في الجنائز: تهب المبادرة إلى وفاء دين الميت قبائة 
الذمته وخحوفا من ثلف ماله ويتجه تخصيصه با إذا كن لميت مكلفاء فإن يكن كان عل خبيرة مالكه": 145/8 
(7) «المثور في الفواعد الفقهية؛)! للزركني: ٠١5/١‏ والمسألة في («الغرر البهية في شرح البهجة الوردية)»؛ لزكربا 
الأتصاري: 44/6 
5 مابين المعكونين سقط من اللخطوط وأئيته من الأصل - الشور 
(4) «المشور ني افواعد الففهية»! اللزركشي: 1١١ /١‏ وا«الأشبا والنظائر»؛ للسيوطي: 117 
(د) عبدالرحمن بن عمر ين رسلان بن تصر ين صالح بن عبدالخالق بن عبدالحق الامام العلامة شيخ الإسلام قاضي 
القساة جلال الدن أبرالفضل بن الإما العلامة شيخ الاسام يقية الجتهدين سراج الدين بي حفص الكت 
اللصري البقي؛ ولد في شهر رمضان 710اها وتوني سنة(4 1 #هاء ومن مصنفك: (احواشي الروضة) ودائكت 
المفناح؛ 


«اطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 21/4 - 44.(«الضز اللامع»٠لسخاري:‏ 4/ :1181 


0 أعلد بن عبداٌجيم بن الحْسَونْ بن عبدالرتْن الشاقعي, لاما الحا فيه 


قاضي عضا و الذي 
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ناش ة بات عل كاب يواعد ركني مز تس 
في الكل قياساً على مسألة الإعارة للرهن على مائة فرهن على مانت إنه يبطل فيها 
ولا يخرج عن تفريق الصفقة فلم] اجتمعا لامه الجلال البلقيني في مخالفته فقال له: هل 
ترى بالضعف في مسألة الرهن وهو التخريج على قول تفريق || ققال: لاء فقال له 
فافرق» فتال له: حتى أعطي للمسألة كيفا. وافترق مع ابن العراقي واختلفا فناواه فيها 
فمرة أبطل في الكل ومرة فرق؛ قال: وهر المعتمد وقال لغير حاجة عم إذا كانت المصلحة 
في تخالغة شرط الواقف. كم إذا اغهدمت الدار وليس لا جهة عمار: 
عقد حتى تمضي العقد الأول لأنه في هذه الحالة يخالف مصلحة الواقف؛ وقد حكى 
العبادي” ما أفتى به ابن الصلاح وجهاًك) نقله الرافعي عنه ثم قال الرافعي: "وهذا قول 
بالصحة مع فساد الشرط".9 


إلا إجارة سنين مغلا 


وقال المصنف في «الخادم»»: "إن هذا الوجه الذي حكاه العبادي هو المنجه. وقد 
أفتى به ابن الصلاح وابن رزين”عند خراب الوقف وحكى كلام ابن الصلاح في فتاويه 
-أبوزئعة بن الإقام اعلامة الخابظ زين الدّين أي اأفضل اهران الأشل 


وَيُونٍ: بالقاهرة سنة ٠١‏ 1ه). ومن مصفاته: (الجوية لمرضية عن الأسئلة المكية») و«الممين عل فهم أرجرزة. 
ابن الباسمين) وااتحفة التحصيل في ذكر ذوات المراسيل») و(«الغيث المامع». (اطبقات الشاقعية»؛ لابن قافي 


لدنى ي الجّةنسنة :الل 


شهة 80/4 
1 عمد بن أحندين عمد بن عبدالله بن عباد طروي الاقام اليل القافي بو اسم الْخبّادي صَاحب «الؤيَادات» 
واازيادات الزيادات)» و الببوط )او( الغادي»واذأدب القضاء»الِي شرحه أب سعد امروي: 


كتايه(الإشراف 
عل غوامض الحكومات» وله أيضا («طَيقات الفُقَا ولد سنة (8/اآها وتوف قي شَرّال سنة 080 4ه). 
«طبقات الشافعية الكبرى))! للسيكي: 4/ 1١4‏ 

(؟) «روضة الطالبين وعمدة المقتين»»؛ للتووي: 5/ :55٠‏ قال النووي 
يلاف منأليً. وف أل" 


هو بدر الدين أب ابركات ابن القاغي تفي الدين بن رزين الحموي الصريء ولد سنة 80 14ه) فنيه شاف من 
الشتغلين بالحديث. سمع بمصر والشامء وثاب في القضاء وأقتى؛ وخظب بالأؤهر ودرّس: من مصطاته؛ المح 


الطالبين لحفظ الأحاديث الأربعين»: وتوفي بالقاهرة سن ٠١(‏ لاهاء ««طبقات الشافمية الكبرى»»اللبكي: - 
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المتقدمة ثم قال: : وهذا صمح لكته لايجتاج إلى م يفسده بالعقود بل جموا في عقد واحل, 


ربت من مدَّة طويلة ولم يجد الناظرم. 
وفي «فتاوى ابن رزين») سثل عن قرية موقوفة خرب طويا 


أن ينتفع بها ولا يجوز الزيادة على ذلك وأنتى 

ووائق الشيخ السبكي على ذلك لكن قال الكمال الدميري في («شرح المنهاج»: 
"الذي أعتقدء أن ذلك لا يهوز فقد رأيت بمكة وغيرها أوقافاً استؤجرت لذلك فتملكها 
أزلاد مستاجري) وصرقت بها وخرجت عن مسمى الوقف انتهى" ,17 

«قوله: من قاعدة: "إذا بعال الخصوص هل يبقى العموم!"7". 

ومنها: لو أخرج زكاة ماله الغائب وهو يظن سلامته فبان تالفاً؛ يقع تطوعاً بلا خلاف 
كما أشار إليه الرافبي في باب تعجيل الزكاة ولم يخرجوه على هذا الخلاف) إلى آخره؛ 
م يتقدم ذكر خلاف يحال عليه بل هو في التالف رقوله يعد كما لو رفع إليه الزكاة المعجلة 
وم يشترط الاسترداد إن عرض مانع انتهى. 

قلت: وصوابه واشترط بالإثبات كذا في خط المصنف وني النسخ. 

قوله: (ومنها لو قالت: وكلثث بتزويجي وليس بإذن لأن توكيل المرأة في النكاح 
باطل: قال الرافعي: ويجوز أن يعندٌ به إذناً لما ذكرنا في الوكالة)"» أي من أنه إذن إذا 


وطبغاك الشائية»»؛ لابن قاضي شهية: 1/5 
شرح لمتهاج»)؛اللدسيري: 484/8 

ب للزركشي: ١١1/1١‏ و«الإنهاج في شرح النهاي): 1/1. ورالأشباء والنظار" 
1١‏ و«الأشياء والتظائرن»؛ للسبوطي: ع 0187 و(لالقواعد الفقهية وتطبيقاتا في اللا 


ا 


(5) “شح العزيز بشرح الوجيزا» للرافعي: 0/ 5.٠‏ «اللجموع شرح للهذب»»اللنروي: 19/5 
40 «اللشررفي ارام الفقهيةاللزركضي! 117/١‏ (الإبيج في شرح التهاج»: 114/1 اكز ارايت" 
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(متبظباي»ل كاب لودل و ٠#)‏ يت ل 


فسدت الوكالة انفذ)"؟ التصرف 


١‏ لإذن» لكن قال النووي: "هذا كلام عجيب من 
وي ساك سد 


قال صاحب «الب 


يجوز للمرأة أن تأذن لوليها غير المجير بلفظ الإذن ويجوز 
بلفظ الوكالة نص عليه الشافعي طيلله؛ لآن المعنى منهم| واحد فهذا هو الصواب نقلاً 
ودليلآء ولو أذنت له ورجعت لم يصح تزويجها كالموكل إذا عزل الوكيل فإن زوجها 
الولي بعد العزل وقبل العلم ففي صحته وجهان بناءً على بيع الوكيل والله أعلم' انتهى7". 

اقوله: من قاعدة: إذا تلق الْحتى بعين فاتلفت هل يَعود الح إلى البدل الماخوذ 
من غير تجديد عقد؟ فبه خلاف في صور: منها: لو أتلف المرهون وأخذت قيمته صارت هنا 


لمجرد الأخذ كما حو ظاه كلام الأصحاب)!0 


قلت: ويجعل البدل في يد من كان الأصل في يده والأرجح في زوائد الروضة أنه 
يكم أيضاً بأن البدل مرهون ما قام ني 


وإنما يمنع رهن الدين ابتداءً والله أعلم* 


(وقوله: ومنها الوقف إذا أنلف وأخدت قيمته فاشترى بها بدله: فلابد من إنشاء الوقف 
افيه).20 


للمحل مع (احاشيتا فليري وعميرة/: 491/1 

(1) في اللخطوط ابعد والصواب ماأثبته كي في كلام الرائمي. 

(1) «روضة الطالبين وعمدة للفتين»!للتروي: 90/8 

() «اليان» للممراتية 191/6 

40 «اللغور في القراعد الننهية») للزركشي: 1/ :11+ «فتح المزيز يشر الوجيز» للراقمية 114/15 لامثني 
للحتاج للشربيني: 30/6 

ا«روضة الطلبين وعمدة الفنين»اللتورية 4/ + 

030 الالغرر في القراد النتهية» للزر 


ركشي: 170/1 «القراعد)» لابن رجب! ص98 , 
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سس مستت 


وفرّق المصنف ببنه وبين بدل الرهن «بأن المأخوذ من متلف الوقف لا يصح وقفد 
ا بأن الناظر قد يرى المصلحة 3 


#افنقود بخلاف يدل الرهن فإنه يصبح رهنه) ويفوق أ 


رد البدل ووقف غير. 


لوم ينقص قيمة المرهون بالجناية عليه:كأن قطع ذكره وأنثياه أو نقصت بها 
وكان الإرث زائداً على ما نقص منه فإن المالك بالإرث كله في الأولى وبالزائد على ماذكر 
في الثانية ذكره الماوردي.0© 


(قوله: إذا اجتمع في التبادة جائب الحضر والسفر غلبنا جائب الحشر لأنه الأصل؛ 
فلو مسح حاضرٌ ثم سافر أو عكس أتم مسح المقيم: ولو بلغت سفينة دار إقامته وهو في الصلاة ٠‏ 
امتنع الإتعام)”''كذا في النسخ موافقاًلما في «شرح المهذب)7" وهو سبق قلم والصواب 
امتنع القصر. 
(قوله: ولو ابتدأ النافلة على الأرض ثم أران السفر فأراد أن لا يستقبل بها القبلة امتنع 
وعليه الاستئناف بلا خلاف, قاله النووي في «شرح المهذب)) "> انتهى انفق الأصحاب 
أنه إذا ابتدأ أن يتمها على الدابة لغير القبلة: وتقله الشيغ 


(قوله: ولو اختلط حمام مملوك بحمام مباح محصور امتنع الصيد, أو لابحصر 


3 


0 لأ 


في «الحاوي» ولا(«الإقناع». 

القراعد الففهية»؛ للزركشي: /١‏ 117+ و««الأشباه والنظائر»»؛ للسيوطي: صب :١117‏ واالقواعة 
اتا في اللذاهب الأربعة)»؛ للرحيلي: 0/015 

ح المهذبن: للنووي: اط 

دق القراعد الفقبية للزركشي: 011/9 


(0) «اللجموع شرح المهذب)ء للتووي: مم 
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الاي عل كناب انتوفي انواس ركني وسنت ده .لز 


41 


خلط مالا يحصر بما بحصر - جاز)!". 


والأصح كذا في النسخ انحصرء وصوابه ب لايحصر فقد قال بعضهم وأصلها. 
فرع: لو اختلط حمامه وحمامات بحرامات مباحة محصورة لم يجزه ولو اختلط 
بحرامة ناحية اصطاد في الناحية ولا يتغير الحصر في العادة باختلاط به انتهى.!'" 


(قوله: من قاعدة: إذا اجتمع السبب والمباشرة أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة 
ولو غر بامرأة فظهرت معيبة أو رقيقه انفسخ نكاحها وغرم المهر ولا يرجع به على من غره في 


الجديد انتهى).19 


(1) «التور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: 114-151 قال تاج الدين السيعي: "لو اخخلط حمام علوك بغر 
وعسر التمميز فليس لواحد منهيا التصرف بيع أوهية من ثالث أما من الآخر فوجهان". (الأشباه والنظائر»: 
ا 

وقال السيوطي: "ولو اختلط حمام مملوك بمباح لا يتحصر. جاز اليد ولو كان المملوك غير حصور أيضا في 
الاسم" «الأشباء والنظائر»: ص 01١8‏ والإيضاح القواعد القفهي6/: للحجي: ص 04 («أسنى المطالب ف 
شرح روض الطالب)»! لزكريا الأنصاري؛ :83١ /١‏ «احاشبة الشرواني عل تحن المحتاج): 1.78/4: و(امنني 
المحتاج»«للشربيني: 115/5 

8 قال الغزلي: الو اخلطت حامة ملوكة أو حمامات بحيامات مباحة عصورة ل ييز الاصطياد منها ولو اختلطت 
بحيام ناحية جاز الاصطياه ني الناحية ولا يتير حكم ما لايحصر في اعادة باختلاط ما ينحصر به ولو اختلطت 
حا أبراج معلوكة اتاد تحصر بحام لدة أخرى مباحة قفي جواز الاصطيا نها وجهان أصحها الجوازوإليه 
مال ممم الأصحاب: ومن أهم ما يهب معرفة شنبطه العدد المحصود قإئهيتكرر في أبراب الفقه وقل من يني 
عليه. قال الغزالي في («الإحيام) في كناب الحلال والحرام: تحديد هذا غير مكن فإنا يضبط بالتقريب» قال: نكل 

فير مخصور وما سهل 

كالعشرة والعشرين فهو ععصور وبين الملرفين أرساط معداببة تلح بأحد الطرفين بالظن وما وقع فيه الشنك 

استفتي فبه القالب والله تعاى أعلممابين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من ««إحياء علوم الدين)»؛ للخزالي: 

:الاين وعمدة الفتين»! للتروي: ؟/ ١17»‏ «المجموح شرح المهذب)! للنووي: 144/9 

(©) «المشور في القراعد الفقهية»»؛ للزركعي:1/ 187 .و!«البسر المسيط)» في أصول الفقه؛ للزركثي: 1/ /ا؛ و«القواعد > 


عدد لو اجتمع في صعيد واحد يعسر عل الناظر عدهم بحجرد انر كالائف وتحره فهر 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


(عاية نبي مل كاب لساري 


الأظهر صحة التكاح: وفيها وجهان: أصحهما: قال النووي و 
"قلت: من آهم مايجب معرفته ضبط العدد المحصور فإن يتكرر في 


رد 


«(زوائد الروضة). 


اب الفقه وقل من 


قال الغزالي في «الوجيز»في كتاب الحلال والحرام: "تحديد هذا غير بمكن وإن] 
يضبط بالتقريب؛ قال: وكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد يعسر على الناظر عدهم 
المجرد النظر كالألف ونحوه فهوغير محصور وماسهل كالعشرة والعشرين فهر محصررء 
وبين الطرفين أوساط متشابية تلحق بأحد الطرفين بالظن والله أعلم”" انتهى. 


والخلاف فيه| إذا شرطت حريتها فبانت 
الزوج من يحل له نكاح الإماء وإلا فلا بصح قطعا وجري الخلاف في كل وصف شرط 
فبان خلافه سواءً كان المشروط صفة كبال كالجرال والنسب والشباب واليسار والبكارة 
أو صفة نقص كأضدادهاء أو كان فيا لا يتعلق به نتقص ولا كال هذا هو المذهب وبه 
قطع الجمهور وفي شرح مختصر الجويني» أن الخلاف يجري في النسب والحربة ومايتعلق 
بالكفاءة انتهى والله أعلم.7؟ 


أمةء هو إذا نحت بإذن السيد ركان 


(قوله: ومنها إذا غصب شاة وأمر قصاباً بدبحها وهو جاهل بالحال؛ فقرار الضمان على 
الفاصب قطعاً") أي - ضمان النفص - لما بين قيمتها حية ومذبوحة لا لتمام قيمتها. 


الفقبية وتطيقتا في المذامب الأزيعة» للزحل: 40٠/1‏ 


1 «روضة الطالبين وعمدة للقتين» للتروي: 510/6 


25 الصميح الثبت أن هذا الكلام للغزالي في «الإحياء» كباسيق إثاته في الأصل ويس في (لالوجي» (إحياءعلو؟ 
الدين»: للخزلية 1٠0‏ 


الطالبين وعسدة المفتين)»! للنروي: 8/ 184 


(:) «النشر في التواعد الفقهية»؛ للزركني: 80/١‏ «تقويم النظر) لأ شسجاع:/ اه الأشباء واتظائ! 
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تيبي عل كنب لتر فراعو ركني)_---.. .ريت دز 


رقوله: فأما في ضمان الإنلاف [فإن الحكم يتعلق بالمباشر دون المتسبب]!'2 ولا يرد 
القتثل”" أي حيث وجب القصاص على الكره بكسر الراء نصآجزماً؛ (لأنه - 
أي الإكراه - (سبب ملجئ) الأنه يقول: اقتل هذا وإلا قتلتك؛ داعيته في المكره غالبا لذبٌ 
افلاك عن نفسه وقد آثرها بالإكراه على مكافئة فهها شريكان في القتل؛ وهذا إذا كان 
يعلم المكرء إذ الإكراء لايييح له؛ حكاه في القرت قولاً للنووي9”. قال في «القوت»): 
"وسواءً كان عبداً للآمر أو لغيره؛ أو كان حراكيا صرح به الحاملي وغيره؛ وإذا آل الأمر 
إلى وجوب المال يلزم الأجر فقط". 


(فوله: من قاعدة:إذا علّق الحكم بعدد أو ترقب على بتعدد» فهل يتعلق بالجميع؛ أو 
بالآخر؟200. 

قيه تردد للعلماء والتحقيق أنه معنوي والعزو لمذهبنا أن اللؤثر المجموع ويقابله 
العزو لأبي نيغة أن المؤثر بحصوله بالأخير)*» والخلاف بينهما مأخوذ من مسألة 
المسكر بالقدح العاشرء فحكم الشافعي بأن المسكر لا يحصل بالقدح الأخير وحده بل به 


1 لاج الدين لسيكي: 811/١‏ (الأشباء ولنظائر»للسيوطي: 135 

(1) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأنبته من الاصل - المشور -. 

8 وثي المخطوط حصل غطأ في العبارة والصواب ما أله كي في الأصل - النثور - ورا تكون نسسنة العبادي 

اشية» فيها زوائد أكثر من النسخة المطبوعة حالياً.«المثور في القواعد الفقهية)»؛ للزركشي: 13/1 

(0)/وفي المخطوط العبارة هي: “حكادني («القوت) قال النووي قال في («القوت» ...” كذ في لمخطوط ولمجزوم به 
أنه خطأ من الناسخ وتداحل في الكلام فإ القائل ليس النوري قطماًفإن مات قبل الإذرعي صاحب («القوت». 
بحر ماثة سنةء فالصواب ما أثته وبه يستقيم الكلام. 

(4) «الشور في لتراعد الفتهية»؛ للزركشي: ١‏ /ا15» «الإباج في شرح النهاج»؛ لقي الدين السبكي! 1518/1 
واالبحر المحيل» في أصرل الفقده للزركشي: 1/0/8 


(3) وي المخطوط: “الحر والاخير' والصواب ما أثبته وبهيستفيم الكلام. 
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لسريس 


وبما قبله وأوجب الحد بها قبله لحرمته وخالف فيه أبو 


وف كتاب «الأم,» للشافعي «#لتته للحافظ أبي الحسمين محمد بن انين الاتري. 
في ذكر مناظرات الشافعي 211...3 ما نصه: أخبرني عبدالرحمن بن أحد مما قرأت عله 
بالفسطاط. حدثنا يحيى بن زكريا سمعت الربيع قال: قال الشافعي: أرأيتم إشاغرن 
تسعة فلم يسكر ثم شرب العاشر فسكرء فقالوا: العاشر حرام. 


قال الشافعي: "أرأيتم لو شرب عشرة فلم يسكرء فقالرا: حلال قال فلو خرج 
فضربته الريح نسكر قالوا: يصير حراماً قال هم؛ أرأينم شيثاً قط شربه أحد وهو حلال 
فصار في جوفه حلالاً» فضربته الريح ينقلب فيكون حراماً»!". انتهى 


(قوله: من قاعدة؛ إذا اختلف القابض والدافع في الجهة فالقول قول الدافع". 
(ولو أذن في أكل طعامه ثم اذُعى عليه البدل حكمنا به؛ لأن الطعام قد يصير مباحاً 


فيه نظر ومقتفى كلامهم 


بالاضطرار مع البدل فالإباحة لا تفيد سقوط البدل عند دعواو)!!'» ف 
في المضطر خخلاقه. 

فقد قال في «الروضة» كأصلها والعبارة «للروضة): "الو أطعمه المالك رك 
يُصرّح بالإباحة؛ قالأصح: أنه لاعوض عليه!”' ويحمل على المساحة المعتادة في الطعاب: 
ولو اختلفا فقال: أطعمتك بعوض فقال بل جاناء فهل يصدق المالك لأنه اعترف بدفعه 


1 كلمة غير مقهومة من الماخطوط. 

000000 

20 «الثور قي القواعد الفقهية»؛ للزركثي: ١‏ 16 (افتح العزيز بشرج الوجيز؛ للرافمي: ١‏ لاروشة 
الطالين وعمدة المفتين)»اللترري: 144/1 

(1) «للخور في القواعد الفقبية» للزركني: 119/١‏ ر 

ماين التو فطلم خوط ويه مو اتووقرة ليرب ليزي 


هن 08798 0031امانا 


5600555--5 


أم المضطر لبراءة ذمته؟ وجهان: أصحهما الأول””". انتهى 


(قوله من قاعدة: 


إذا اختلف المتعاقدان وادّعبى أحدهما إلى دفع العقد والأخر إلى 
إإساكه فالاصح إجابة من طلب الإمساك”" إلى أن قال: (إلا في صورة: وهي: ما إذا املع 
على عيب الثوب بعد صبغه» فاراد البائع إعطاء الأرش وأراد المشتري رُ ثوب وأخد قيمة 
الصبغ؛ فالأصح أن العجاب هو البائع: ولو كان بالعكس فوجهان: قال الرافعي: قضية إيراد 
الأئمة أن المجاب أيطاً البائع مع أنه دعا إلى رفع العقد فلهدا ‏ كان مستثنى من القاعدة على 


ما رجحه الرافجبي: فصألة النكس هي المستثناة فقط: وأهمل من ((الروضة) لهذا الترجييح)9؟!. 


(قوله: من قاعدة: إذا اختلفا (المتعاقدان]!!) في الصحة والفاد فالقول قول مدعي 


الصحة [بيمينه]!). 19 


(ولو اختلف المتبايعان في الرؤية: فقال الغزالي - خند - في فتاويه :"إن القول قول 
البائع')”'" هذا تفريع على الفول باشتراط الرؤية» أّا على القول الأخر فالأصح كما في 
«الروضة» وغيرها تصديق المشتري'. «قوله: إنهما لو اختلفا في تغير ما كان رآه قبل 
العقدء فقال البائع لم يتغيّر وعاكسه المشتريء قال الشافعيي - ند - في كناب الصرف: القول 
قول العشتري)" هذا هو الأصح عند الشيخين وغيرهماء لآن البائع يدعي علة بهنه 


(1) «روضة الطالبين وعمدة المفتين)؛ للنووي: 544/6 
(1) «الشور ني التواعد افقهية 0 لازرة 
0 ركشي: 0167/١‏ و(«المجموع شرح المهذب)»! للنووي: 54/11 

4 المخطوط وإثبتها مئ الأصل - النثور - فإثباتها أليق بالنص ويوضع المسألة. 
(5) وكذلك مابين المعكوفين غير موجودة في المخطوط رإثيتها من الأصبل - امنشور - فإثاتها يوضح المسألة. 
60 أشباء والنظائر»؛ للسيوطي: )ا . 


00 


ل الفواعد الفنهية) للرركشي؟ /١‏ 189 » واافتاوى الغزالي): ص1 +مسألة رقم .05 
80). «ررضة الطلبين وعسدة الفتين»؛ للروي: 5/ 080: و«المجموع شرح المهذب») للترري: 144/8 
0 


هن 060980 0031امانا 


الصفة فلم يقبل كادعائه اطلاعه على العببء وقيل: القول قول ٠‏ 
(قوله: من قاعدة: الإسلام يكب ماقبله)7. 
الو وجب عليه حد الزنا ثم أسلمء ففي نض الشافعي السقوط؛ حكاه ني 
«الروضة» في آخر كتاب الجزية كذا في خط المصنف وي النسخ؛ وصوابه السير وعبارة 
5 دن 0 زتر 5 
«ازوائد الروضة» في الشرح قلبء ولو وجب على ذمي حدٌ زنا فأسلم| "» نقل ابن المذر 
في الإشراف)؟/عن نص الشافعي «للنقه أنه يسقط عنه الحده وحكاه عن مالك أيضاً 
"لا يسقط والله أعلم ".20 


.وقال أبو ثور” 


ورواته عن أبي 


17 _صورة السآلة قال النووي: "نرع إذ اخدلفا في هذه الأحوال ني التغير فادعاه المشتري وأنكره البائع فوجهان الصحيع 
امنصوص وبه قطع لصتف ركثيرون أن القول قول المشتري ييمينه؛ لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة فلم قبل 
كادعائه اطلاعه عل العيب - والثاني حكاء ا حراسانيون عن صاحب التغريب القول قول البائع بيمبه؛ لان الأمل 
عدم التفبر وله أعلم". «روضة الطالبين وعمدة المفتين»: +/ 19/7: «المجمرع شرح للهذب4:0/ 119 

(1) «المشور في القواعد الفقهية»؛ للزركني: 171/1: قال السيوطي: "الإسلام يجب ما قبله في حقوق الهددرف 
ما تعلق يه حق آدمي: كالقصاص وضبان المال ويستننى من الأول صور: منها: أجنب ثم أسلم؛ لايسقط النسل 
خلافا للإصطخري. ومته؛ لو جاوز اميقات مريدا للنك: ثم أسلم وأحرم دوته وجب الدم لاق مز 
ومنها: لسلم وعلبه كفارة يمين أو ظهار أو قتل؛ لم يسفط في الأصح'. («الأشباء والتظائر»: ص 88 » ((الأشباء 
والنظائر»؛ لابن نجيم الحنفي: ص 181؛ و(«القراعد الفتهية ونطبيفتا في المذاهب الأربعة)»! للزحيلي: 17/1. 

6 «اروضة الطالبين وعمدة الفتين)! للنوري: 087/0٠١‏ 

(4) «الإشراف»: 3089 سألة رقم 60550). 


© هو «الإشراف في معرف الخلاف) لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري. قال ابن خلكان "وفر 
كتاب كبير يدل على كثرة وقوفه على مذاهب الأئمة وهو من أحسن الكتب وأنفعها وأمتعها". (ارفياك 
الأعيان»»؛ لابن خلكان: 101//4, 
2ه أبو تور التي إبراميم بن الد بن أب البيان الكلبي البغدادي الشانميء 
وهو من ره 
اكتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعيّ وذكر مذهيه في ذلك 
الكبرى" «للسيكي: 4/5 


00 ااروضة الطالبين وعمدة تين »د للتروي: 096/1 


وهر أكثر ملا إلى الافمّ". لات لتاقي 


ا056800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


إحاثي في عل كناب الو لالز ركني ع 


(قوله: من قاعدة: الإستئناء التكمي هل هو كالإستئناء اللنثلي؟).!!؟ 


رهذا على أربعة أقسام: أحدها: ما لا يؤثر قطعاً وإن كان لو تلفظ به لضر, كبيع الأمة 
المزوجة يصح قطعاء ولو باع أمة واستثنى منفعة بضعها ليم يصيح؛ وكذلات بيع الموصبي بما 
اها لغظاً لايصح وكذلك]!"؟ 


يحدث من حملها ولمرتها يصح وهيي مستثناة شرعاً. ولو باع و 
بيع الدار المشحونة بالأمتعة الكثير: والشجرة عليها الثمر, والأرض المغروسة يصح ويقع بقاء 
الأمتعة والثمر والغرس مستثنى إلى أوان تفريعه على ماجرت به العادة وإن كان لواستثنى 
بلفظ مثل هذه المدة لم يصح).!" انتهى 

سيأتي للمصف في حرف اليم في فصل ما قصد ضمناً بعد قاعدة الستنى شرطاً 
كالمستئنى شرعاً أنه لو استأجره للعمل يوماً فوقت الصلاة مستثنى ولو صرح باستثناء 
الوقت بطلت الإجارة. 

(قوله: من قاعدة: الأصل فبي كل حادث تقديره بأقرب زمن)!21. 

«واستثنوا من ذلك الزمان مسألة واحدة وهي: مالو قامت البيّة باستحقاق المبيع 
فإن المشتري يرجع بالشمن ولا يقدر الاستحقاق قبل تمام البيّنة. إِنّا لو قدّرنا ذلك لكان 


المشتري هو الناقل له).*" إلى المستحق أي - إمكاناً - فإنه إذا ثبت ملكه قبل الشهادة 


)١(‏ «النتور في القواعد الققهية)» للزركشي: 1/ 175+ («الأشباء والتظائر»؛ للسيوطي: ب *54؛ و(«القواعد»9 
لابن رجب: ص ال 

(1) مابين المعكوفين غير موجودفي المخطوط وأثبه من الأصل - النثور - ٠‏ 

057 «الشور في القواعد الفتهية)اللزركشي: 177/1 -178:«الأشياء والتظاتر»! للسيوطي: ص +78 . 

(4) «المنشور في القواعد الققهية)؛ للزركني: /١‏ 17: و«التمهيد في تخريج القروع على الأصول»؛ للإسنري: 
144 484, واوالأشباء والتظائر»؛ للسيوطي؛ ص04 وا الوجيز في إيضاح قراعد الفقةالكلية:٠‏ 
141: و((القواعد الفقهية وتطبيقاتا في المذاهب الأربعة))! لمزحيلي: 140/١‏ 

(5) «المتورني القراعد الفقهية)»اللزركشي: 11/81 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


«قوله: من قاعدة: "الأصل في الأبضاع التحريم)!"'. 


(ولهذا كانت موانع النكاح تمنع في الإبتداء والدوام لتأيدها واعتضادها بهذا الأصل, 
نعم لو اختلطت بحرّمة بنسوة غير محصورات, فان له نكاح من شاء منهن)”") هذا الفرع تقدم 
في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام وقال المصنف: 'هناك إنه يجوز التكاح منهن". 


«قوله: الإصطلاح الخاص هل يرفع الإصطلاح الخاص؟)10). 


إذا قلت أنت طالق ثلاثاً لم أرن به الطلاق وإنما غرضي 


(فلو قال (الزوج]”) لزوج 
أن تقومي وتقعدي, أو أريد بالعللاق واحدة)!". كذا في النسخ بالطلاق» والذي في خط 


المصتف بالثلاث وهو الصواب فليتأمل.97 


(1) قال القاضي أب الطيب: “وقد قال بعض أسساين: إن إذا ال في كعاب الابياح: اشترى قلا من قلا 
اما هوله وفي ملكه وهو كذاء ثم استدقه مستحق .. فإن المشتري لا يرجع بالشمن عل البائع؛ لأن المشتري إذا 
أشهد على نفس بذلك .. تقد أ أن البائع باعه مايملكه ول يقبل رجوعه. وكذلك: إذا قال في البيع: تسلم فلانة 


من فلان - يعني: المشتري - جميع كذا - يعني: المع - فصار في ملكه .. يكون إقرارا منه يصحة. 
بالثمن إذا استحق؛ لما ذكرناء'. (البيان)؟ للعمراي: 114/18 

(؟) «المثور في القراعد الققهية»؛ للزركشي: 0097//١‏ وا«الأشباء والنظائرا؛ للسيرطي: ص :3١‏ والالأشياء 
والتظائر»؛ لابن نجيم الحنفي: ص /01» و«النواعد الفقهية وتطبيقاتها في اللذاهب الأربعة)»؛ للرحبلي: 18/1 

للزركشي: 310/1 

القراعد الفقهية:»؛ للزركشي: /١‏ 18 وا«اليحر المحيط) في أصول الفقه؛ للزركشي: 5490/6 

في لم أصول الفقه امقارث)) للتملة: 114/5 

في المخطوط وما أثبنه هو من الأصل - المشور - . 

في القراعد الفقهية»٠‏ للزركشي: 160/١‏ 


3 السألافي»ى 


:فلا يرجي 


() «المثور في القواعد ا 


دة الطالبين وصمحة الفتين ٠»‏ للتووي: /٠‏ 410/8 


ا0850800هن 0قومع0 081مامانا 


لاماي ضر .رز 


قلت: في كتاب الصداق وذكرها الصنف عنه في الطلاق في كتابه «الزوائد)) والله أعلم. 


فالمذهب أنه لا عبرة بذلك» وقيل الاعتبار بها تواضعا عليه - أي توافقا عليه -7"". 
قال في «(الصحاح»: "واضعته في الأمر إذا وافقته فيه على شيء انتهى".!" 


(قولة؛ من قاعدة: الإعراض عن الملك أو حق الملك ضابطه: أنه إن كان ملكا لازم ا لم 
يبطل بذلك) إلى أن قال: (وإن لم يكن كذلك) أي - ملكاً لازماً - ابل ثبت له حق التملك 
صحّ كإعراض الغانم عن الغنيمة قبل القسمة كأن يقول: أسقطت حقي هن القسمة: وكذا قبل 
فرز الخمس وقبل قسمة الأخماس الأربعة على الأصح).7" 

أي - يسقط حقه بعد فرز الخمس - أي - وبعد إفراز ما يختاج إليه من رأس مال 
الغنيمة - لأن إفراز الخمس لا يتعين به حق كل واحد من الغانمين» بل كل واحد على 
ما كان عليه وإن تميز به حقهم عن الجهات الَْامَّة. 


تنبيه: قال في «القاموس»): "الفرز ما اطمأن من الأرض وعزل شيء من شىء 


ك 


وميزه كالإفراز انتهى 


(قوله: من قاعدة: (إن الإكراه يسقط أثر التصرف)”*» رخصة من الثه تعالى؛ وقد استثنى 


اب الدين الحسيني الحموي! 1594/5 


4 «القامرس المحيط)): 810/1 


في القواعد الفقهية:»؛ للزركشي؛ :144/1١‏ وتص علبها تاج الدين السيكي في ايان 


1 بقرك: “قاعدة: (الإكرله يسقط أثر التصرف قملا كان أم نولا" «الأشباء والنظائر»؛ للسيوطي: 
٠508‏ (القرااء والشوابط النذهية التضمنة للتبسير»» المبد اللليف: 0104/1 


0356300١‏ مقومعل أقلمأمام 


في البسيط خمس مسائل: أحده: الإكراه على الفتل لا يبيحه أي - بالائفاق - ويجب القصاص 


في الأظهر". 

قال المصنف في «التكملة)): "عله في القتل لأجل الذات دون قتل حرم لأجل 
المالية كقتل الكفار أي الحربيين فإنه يجوز بالإكراه قاله في «المطالب)» وهذا قلنا يجوز 
قتلهها ويجوز للمضطر قتلهم للأكل كبا قال الإمام والغزالي وصححه في ((زوائد الروضة» 
وهذا لاكفارة فيهم لأنهم ليسوا معصومين”". 

قلت: وني إرث القاتل مكرهاً حلاف رالصحيح المنع والله أعلم. 

(قوله: الثانية الإكراه على الزنا إن قلنا يتصور)”'' وهو الأصح لأن الانتشار تقتضيه 
الطبيعة عند الملامسة (فإنه لايحل يه)0». 


(1) «اللشور في القراعد الفقبية)؛ للزركشي: 184/1 
تاج الدين للسبكي في انكلام على قاعدة: (الإكراء بسقط أ التصرف فعلا كان أم قولا : "ومن المسائل 
المسثناة من هف القاعدة ومنها: الإكراه على القتل لا يتجه إجماعاء ولا يسقط القصاص على الصحيح؛ ولا 
يصح استناه الل لأن ما من ي,يكره به علي إلا وو أشق منه". «الأشباه وانظاتر»»: +١8١ /١‏ و«الأشبا 


م 


(6) «النورني القواعد القتهية/؛ للزركشي: 184/1 ونص عل هذه المسألة تفي الدين السبكي تحت المسألةالثالثة: 
«الإكراءالملجىءيمنع التكليف» ومنها: الإكراه على الزنا إن قلناينصور الإكراه عليه. «الإبياج في شرح المنهاج'»: 
18/١‏ - 138ء وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: “والاصح تصور الإكراء على الزئا د الاتتشار امتعلق. 

.شرطا للزنا بل يكفي مجرد الإيلاج والإكراه لا ينا 

اعد والفوائد»؛ لابن اللحام: ص 01/1 و«الأشباء والنظائر» للسيوطي: ص 1:8 

(4) قال إمام الحرمين: "وأما الإكراء عل الزئاء قفي أصحابنا من يقول: لا يتصور الإكراه عليه؛ وقد ذهب إلى ذلك 
بعض أصحاب أن حنيفة. 


لأسنى المطالب في شرح روض الطالب»: 


وهذا مما فدمناه في ثنيا الإيلاء والظهار؛ ووجه - عل بعد.- أن الزالي محشرء ولايتأئى 
ار إلا مع نشعطة في النفس وانبساط في الشهوة؛ وهذا يناي الإكراه. والاصح أن الإكراه متصور فيه؛ فإ 
ار فيه والزنا هو الإبلاج؛ والإكراه عليه نكن. ثم إن تصود الإكراده فلا يمل؛ بل الحظر فيه قائم؟ > 


لان 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


قال في «المهمات)): "مقتضاها استواء الرجل والمرأة وهو كذلك كا صرح به 
الرافعي في كتاب الجهاد وجزم الرافعي في باب القضاء ما يخالفه".''" انتهى 

وقال المصنف في «التكملة)): "استواؤهما". 

«الثالثة: الإكراه على الإرضاع يثبت التحريم)!؟,. 


قلت: بلا خلاف. وأما غرامة المهر إذا انفسخ به التكاح هل هو على المرضعة أو 
على المكره؟ فيه وجهان: أصحههم الأول؛ كذا في «الروضة» و؛«أصلها»!'" 


قال الإسنوي'؛): وفيه نظره ولو أكره المحرم والصائم على الزناء قال الإسئري: 
"لا بحضرني فيها نقل؛ والمنجه أنه يقتضي فساد عبادتى) إلا أن عدم وجرب ال حد قد يرجح 
عدم الإفساد”. 


إكراه الصائم على الأكل لا يفطر في الأصح: وإكراه المصلي على الكلام لا يبطل 
في الأصح ل 
فإن في اهناك الحرمة الكبرى". انعاية المطلب لي هراية النهيهاا! 1114/13 
41 ل أجدءني «الهيات» وهر بئصه في («التمهيد) في تخريج الفروع عل الأصول: ص 4 15 
(؟) «النتورني القواعد الفقهية/اللزركشي: 84/١‏ اء«التمهيد في تخريح الفروع عل الأصول»»» للإسنوي: صده 11م 
(«الأشباه والنظائ»؛ للسيوطي: ص 700 
(6) (نروضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنروي: 71/4 


4 الاشتوي عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافمي» أب محمد جمال الدين: فقبه أصوني؛ من علي العربية. 


ولدياساء وقدم القاهرةسنة(1 "/اهافانتهت إليه رياسة الشاقعية الخوق؛ سنة(؟ /الاه)ء ومن مصنفاته:«التمهيدا 
و«جواهر البحرين)» في الفروج: و«المهيات ني شرح الروضة والراقعي)». («طبقات الشافمية)»؛ لابن ثاضي 
52556 

(9) «االتمهيد في تفريج الفروخ عل الأصرل»؛ للإستري: ص ١‏ 1: «الأشباء والنظائر»؛ للسيوطي: ص 1١8‏ 

65 المسألة بصورها تئلها الماوردي في («الحاوي الكبير»» فقال: “فأما الرجل إذا أكره على الزئا فمذهب الشافمي ‏ - 


ا056800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


قنبيه: (تعبيره!! بالأصح في إكراه الصائم'' (يقتضى]7"' أن الخلاف وجهان, 
وليس كذلك بل هما قولان» فكان ينبغي أن يعبر بالأظهر. 


قال المصنف في «شرح المنهاج»!؟' ني باب الزنا: 'الإكراء على الزئا هل 
السب لأجل عدم وجوب الحد أو لأنه وطء حرام بخلاف وطء الشبهة فان في تحريمه 
خلافاً؟ الظاهر عدم ثبوته لأجل أن النسب إنما جاء من جهة ظنٌ الواطئ ولا ظن هنا 
فان أورد وطء حليلة ابنه مع أنه عالم؛ قلنا: هناك شبهة الملك قامت مع الظن فلذلك ثبت 


- لاحدغليه كالمرأة. وذهب بعض أصحابه إلى وجوب الحد عليه؛ لأن الوطاء لايكون إلا مع الانتشار الحادث عن 
الشهوة؛ وحدوث الشهوة يكون عن الاختيار دون الإكراه. وقال أبو حنيقة: إن أكرهه السلطان على لزنا فلا حد 
عليه؛ وإن أكرهه غير السلطان حد؛ استدلالا بآن إكراه السلطان فسق يخرج به من الإمامة فيصير الوقت خالا 
عن إمام كزمان الفترة» ويصير عنده كدار الحرب التي لا يجب عل الزاني فيها حد عنده وكلا الأمرين فاسدا. 
والدليل عليهم قول النبي - مه -: «ادرؤوا الحدوه بالشبهات)» والإكراه من أعظم الشبهات؛ ولأنه إكراه على 
الزنا فوجب أن يسقط يه الحد كزكراء المرأقة ولأن كل ما سقط فبه الحده أو أكرهت عليه المرأة سقط نيه الحد إذا 
أكره عليه الرجل كالسرقة وشرب الخمر. 
فأما الجواب عن الاستدلال بحدوث الاتشار عن الشهرة قهر: أن الشهوة مركوز في الطباع لا يمكن دفمها 
وإنما يمكن دفع النفس عن الانقياد لها لدين أو تقية: فصار الإكراء على النعل لا على الشهوة؛ والحد إنه يجب في 
الفعل درن الشهوة. 
وأماالجواب عن استدلال أبي. 


بخل و الدار من الإمام خروجه بالفسق من الإمامة فمن وجهين: أحدغم: 

أنه قد يكون السلطان المكره غير إمام؛ فلا تخلو الدار من إمام؛ وأنت تسوي بين الأمرين فلم يصح التعليل. 
والثاني: أن خلو الدار من إمام لا يوجب إسقاط الحدود كا لم يوجب استباحة أسيابياء وكذلك دار الحرب: وقد 
تقدم الكلام فيها”: 17/ 147-741 و(«المجمرع شرح المهذب))؛ للنوري: 1/70 

4 وفي المخطوط «يعيره) والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام. 


ني الخطرط إضافة على الأصح) والصواب حذفها كا هر في الأعل لان زائدة والكلام يستقيم دونه 
في المخط رط مقنغي) والصواب ماأنبته وبه يستقيم الكلام. 


(4) هو كتاب «الدباج في توضيح المنهاج». ««طيغات الشار 


: افعية))؛ لابن قاضي شهبة: 174/5 وااشذرات الذهب)"! 
خرمعم 
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5 0ت 


النسب» ويميء هذا في المجنون إذا وطئ المكرهة"." انتهى 


فرع: لو أكره على ترك الرضوء فتيمم: فقال الروياني عن والده: "أنه لا قضاء"+10 


وقال في «الروضة» وغيرها: 'رفيه 


لكن الرّاجح ما ذكره. 


عُصب مَاؤء ولا قضاء:"" ,00 


قال الإسنوي: "والمتجه خلافه؛ لأن الغصب كثير معهود بخلاف الإكراه على 


ترك الوضوء".” انتهى 


وفيه نظره بل غصب الاء نادر وغير معهود أيضاً فتأمله. 


فروع: أحدها: إذا وقف عل سكان موضع فأخرج بعضهم مكرهاً. قال الإسئوي: 
"لقي بطلان استحقاقه نظر ولا يبعد بقاء الاستحقاق". انتهى 20 


ولايخفى رجحانه إذا لويكن شرط أوحجة؛ لأنه بذلك يصير إكراهاً بغير حق. 


ثانيها: قبول القضاء عند الإكراه عليه. صحيح إن تعين عليه؛ لأنه إكراه بحق وإن 
فكإكراه المالك أجنبيآً على بيع ع0 


ثالثها: السرقة وشرب الخمر مباحان بالإكراه» وقيل: لا يسقط الحد عن السارق 


17) «الدبياج في ترضيح للتهاج»: 1577/1 
يج الفروع على الأصول»)! للإستوي: ص 119 
.سقط من المخطوط وأنبته من («الروضة»! للنروي. 


(4) (اروضة الطالبين وعمدة اللفتين»؛ لمتووي7 154/1 


(5) «التمهيد 


(0) مابين الممكوة 


فى فريج الفروع على الأضصول»! للإستوي: ص 11 


الفروع عل الأصول))! للإسئوي: 115 


فريج الفروع علل الأصول))! للإسنوي: ص 151 
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ريه .و ممص 


مكرهاً كاه الرافعي في باب حد الخمر) ٠"‏ 
رن للحالث (فلقاضي أن" يكرهه على ابيع أروا, 


(ومنها: إذا امتئع المدين من 

الدين” كذا في خط المصنف وفي النسخ ٠‏ 
350 
(قوله: وإن أكره فأكل فنولان, تقدم أن الأصح لا يفطرا ٠‏ 
لحان سي ب أ الود ع تل رما د 

(وقوله: لو وطئ زوجته من غبر تمكينها لم نفطر - أي الزوجة - وإن ضربها حتى 
مكنت فقولان. © 

قلت: ويحرم على الزوجة تمكينه من الوطء في صورة الغرض على الأصح لأنه 
إعانة على الحرامء ومثله المحرم والله أعلم. 
لو أوجر المالك طعام)”' خلّصه من اللملاك» فصار كما لو عفى عن 
القصاص على ما في «الروضة»”"" وانشرح المهذب»)عدم الفطر. 7 


(قوله: الثانية: 


010 «التمهيد تريح الفريع عل الأصول للإستري ص 184 
8 قلت: هذه القروع والمسائل رغيرها قد ذكرها الإسنوي في كتابه «التمهيد)) للشار إليه سايق تحت سألة 
«الإكرا إن كات ملجنا فليراجع. 
(1) مايين المعكوفين غير مرجود في الخطوط وأنبته من الاصل . 
57 «للتور في القواعد الفتهية):للزركثي: 143/1 
640 «الشور ني الواعد الفهية»؛للزركشي: 158/١‏ (الجموع شرح امهذب» للتروي؛ 000/5 
() «للشرر في التواعد الفقهية)؛ للزركشي: 81 «اللجموع شر المهذب»؛ المنووي: 771/5 
المألة الثي ذك / 5 م 
7 3 ها لزني هنا وجعله في مسالة لطر فلصائ لاعلاق ها بالفطر وإن] هي في اتحناق 
الطعام الثدي أطعمه امالك للمظطر قهراً فلا علاقة 2 
ام الي اللمظلط قهر فلاعلاقةللقطر هنا وعبارة (امجموع) رذ( الروضة» هي: "لو أ 
اللالك المضطر قهرا أو 7 يلوعلها 
يستحق القيمة عليه فيه وججهان؛ أصحها يستحق' لأ 


دلا نيه من التحريض عل مثل ذلك * 
دن وعمدة امفتين ال للتروي:]/ رمم 


بع شرح للهذب»للتوري: 200/6 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


001221122102222 


قال في («الروضة»: "فلو أكره على الأكل لم يفطر على الأظهر".1 

وقال في «المهذب»): "أصح القولين أنه لا ينطر”"'؛ وصححه الرافعي في (الشرح 
الكبير»!” ولا يتعين تصحبح الرافعي البطلان, وقال قي «المحرر»»: وقد نبهت عليه لي 
«مختصر المحرر». 


وقال في «المنهاج») "وإن أكره حتى أكل أو شرب في الأظهر» قلت: لا يفطر ".6 


تحرير القولان فيا لو أكره المرأة حتى مكّنت كذلك","2 


ثم قال في «الروضة 
(قوله: (إيجاب الشرع بنزل منزلة الإكرا ]99171 


(نعم لو حلف لا يحلف يميئاً مغلّخلة فوجب عليه يمين؛ وقلنا بوجوب التغليظ) 
- أي وهو المرجوح - «حلف وحتث)*) يشكل على الحنث ما لو حلف لايبيت عند بعض 
نسائه وطلبته الضرة إلى القاضي وحكم عليه بالبيات؛ قالوا: لا يحنث ويطلب الفرق 


زوجته الليلة فوجدها حائضاً فإنه لايحنث كما لو أكره على 


17 («روضة الطالبين و اللثروي: 515/1 

(1) «الجموع شرح المهذب))! للتووي: 17/4 

(6) «افتح العزيز بشرح الوجيزا!للرافعي: / 598 

(4) «منهاج الالبين وعمدة الفتينة)؛ ص 3 

(ه) المسألة موجودة في «للجموع شرح المهذب):717/5 وليست في ((الروضة)). 

() وف المخطوط: "أبحاث النشريع ينزل منؤلة' وهو خط وتصحيف والصواب ماأنبته من الأصل 

10 «الشور في لقواعد الفقهية»؛ للزركشي: 0184/١‏ وض عليه السيوطي في «الأشباء والنظائرة: ض 711 
يقول لا حكم الحاكم وحتكم الشرع هل بنزلان منلة الك" 

(4) «المنثور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: ١114/١‏ «الأشباه والنظائر»؛ للسيوطي: ص 1١١‏ («البياف»؟ 
للعمراني: 104/11 (دروضة الطابين وحمدة الفتين»! للتووي: 5+1 (احاشية امل الكير على أننى 
الطالب)410/ 20/6 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


ترك الوطع1 


(قوله: ولو كان له عبد مقيّد فحلف بعنقه إن في قيده عشرة أرطال وحلف 


[هُوَوَلَا غ1" فشهد عند القاضي شاهدان أن في قيده خمسة أرطال وحكم القاضي بقه 


ثم حل القيد فوجد فيه عثرة أرطال قال ابن الصباغ77): لا شي على الشاهدين! لأن التق 


حصل بحل القيد دون الشهادة لتحقق كذبهها حكاه الرافبي أواخر باب العتق»."' انتهى 
ينبغي العتق إن حل لاعن جهة حكم الحاكم؛ وإلا فلاء وذكر أيضاً ني كتاب 
الطلاق أنه لو قال: إن أخذت حقك متي أنت طالق؛ فأكرهه السلطان» قال ني 


«الروضة»: "لابقع "©. 


(قوله: من قاعدة: الإمام هل يلحق بالولي الخاص؟ قد نزلوه منزلته فيما إذا لم بكن 
للمقدوف الميت وارث خاص فإنه يقيم الحد على الأصح. - إلى أن قال -: ويتجه مثله في 


(1) «المتترر في القواعد الفقهية»)؛ للزركي: /١‏ 144ء وقال النووي: 'لو قال: أنت طالق إن لم أطآك اللبلة: فوجدها 
حائضا أو تحرمة» فعن الزني أنه حكى عن الشافعي؛ ومالك» ون حنيفة أنه لا طلاق» فاعترض وقال: يقع ل 
المعصية لا تعلق لحا باليمين: ولهذا لوحلف أن بعصي الله تعالى؛ قلم يعص؛ حنث. وقيل ما قاله لزني هو المذعبء 
واختيار القغال. وقيل: عل القولين, كفوات البربالإكراه'. ««روضة الطالبين وعمدة الفتين): 1037/8 

(1) مابين الممكرفين سقط من الخطوط وأثبته من الأصل -. 


(5)/ ابن الب عبد السيد ين محمد بن عبدالواحد الشافعي, أبو نص ابن الصباغ: 
1 كانت الرحلة إليه في عصره. التو 
مشمل على: أحاديث ومسائل» وبعض تصوف و«الشامل») في الفقه؛ وااتذكرة العام)) و((العدة» في أسول 


الف اطيقات الشافمية الكبرى»؛ للسبكي: /؟11؛ رااطيقات الشافبية)؛ لابن قاشي شهبة: 191/1 
وااطيقات الشافعيين» لابن كثير؛ ص 1434 


افعي. من أهل باك 
نة (لالالذها» ومن مصتفاته: ((الطريق السام في مله 


١«المشور‏ في الراعد ال 


19117 وااروضة الطابين رعمدة الفنين»؛ للتووي:‎ + 115/١ للزركشي:‎ ١ 
10 // «روضة الطالين وعمدة اللفتين)»اللنوري:‎ 
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يمني مل تب الخو لتواعد از ركني حح 


إجازة الإمام وصبة من أوصى بكل ماله)" انتهى. الأصح بطلانها فيه| زاد على الثلث فلا 
بجيزه الإمام.'”9 


(قوله: من قاعدة: إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة؛ فلا يحكم 

بالوجوب قبله وإلا لزم تكليف ما لا يطاق) إلى أن قال (وكذلك الصوم لو بلغ الصبي مفطراً في 
أثناء يوم من رمضان: أو أسلم فيه كافراً. وطهرت فيه حانض لا يلزمهم القشاء في الأصح)""" 
كذا في خط المصنفء وني النسخ طهرت؛ وأصلحت 
الجلال البكري - خخ - ابتدأت؛ وهو الصوا. 
ألزمت بالقضاء. 


النسخة المقروءة على شيخنا 
ذا طهرت في أثناء النهار 


غيرا 


فال في («الروضة» في كتاب الصلاة: "والحاصل أن من لم يؤمر بالترك لا يستحيل 
أن يؤمر بالقضاء وإذا لم يؤمر كان بالترك فامتثل الأمر لا يتوجه 
أمره بالقضاء إلا الحائض فإنبا مأمورة بترك الصوم وبقضائه وهو خارج عن القياس 
"1 اثنهى 


«قوله: ولوقال: إن دخلت الدار طلّقتك؛ وظنْ الناج الكندي”* أنه تعليق» وخولف 


وقيل: يقع بدخوا؛ لأنبا جملة خبرية وهو وعد محض لا تعليق؛ وفيه نظر. انتهى)"؟ 


(1) «اللتور في التواعد الفقهية»»؛ للزركشي: 51/1 

(1)_المسألة في (اروضة الطالبين وعمدة الفتين))!للشروة 

6) «اللشور في التواعد الفنهية»؛ للزركشي: /1١‏ 501+ «القواعد لابن رجب): ص 5 - 11+ و«القراعد الثقهية 
وتطبيقاتا في المذاهب الأربعة))! للزحيلي: 84/1 

(4) «اروضة الطاليين وعمدة المفتين»! للتووي: 111/1 


(6) .هر الاج الكتدي أبريكرعيداله بن أن البان مبثي الأسكدراني الشاتمي» ملقب تاج الدين زيل 


تفل عل لخر 
ابن عساكز حنى برع في اهب ودرس وى وسمع ونث وتو في سايع في المج سنة: 0759 بدمشق 
(5) «النشور في النواعد الفقهية؛/؛ للزركشي: 1/١‏ + أ («الأشباه والنظائر»؛ لتاج الدين السبكي: 1/ 184 (احاقية > 


ا0850800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


بسح ويتت > ...تباي لكاب عدرل وريج 


قلت: بل كلام البلقيني حيث قال: "إن الشافعي اذه نضّ على أنه لو قال: إن 
أعطيتني ألف درهم طلقتك» كان وعداً ولا يلزم أن يطلقها””". 


قال: ولم أره في غير «تهذيب البغوي»»”' انتهى. 

ونقل الأذرعي في «القوت» ني باب الخلع: ما حكاه عن النص عن جماعة من 
الأصحاب وصحّح عدم لزومه الطلاق. 

(قوله: من قاعدة: أوائل العقود يؤكد بما لا يؤكد أواخرها”". أن يجعل الثاني هو 
بالنون - أي يأتي العبدين - أي - الذي لم يتلف - كذا في خط المصنف وفي النسخء 
وقوله: فيها - أي الصفقة - (بجميع الثمن في قول حتى لا يوقع جهالة في الثمن فيبطل 
العقد بخلاف استرجاع البائع بعكس المشتري؛ لأنه لم يستأنف عقداً)2 - أي يبتدئ عقد 
كذا - في كذا في خط المصنف وفي النسخ بنشأ من عقد وهو قريب منه فليتأمل. 


إيثار المصلي يُشْكَلُ عَلَيْهِ - أي على المذكور - من كراهة الانتقال 
إلى أبعد من الإمام - ؛ لأنه آثر بالقربة كما قاله الأصحاب من يصلي في الصف الأول إذا جاء 


المنفرد ليصلي فالمذهب أنه إن لم يجد فرجة فله أن يجرٌ شخصاً ويساعده المجرور: ونع 


(قوله: من قاعدة: 


0 الربلي الكبيرعل أسنى المطالب): 7*1//5؛ واخاشية الإمام أحد بن قلسم العبادي عل الغرر البهية»: 154/14 
اذى مالامية مردكت 
(5) «التهذيب)» للبخري: 035/8 


راعد النقهية)»؛ للزركشي: 0507/١‏ ونضّ عليها السيوطي في (/الأشباء والنظائر)ا: ص 1١‏ 


.يفتفر في الثىء غسمنا ما لاايغظر فيه قصدا. 
بختفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. وقد يقال: أوائل العتود تؤكدبها لا يؤكد به أواخرهاء والعباء 
ن وأعم. «القواعاد النقهية وتطيقاتها في المذاعب الأربعة)» للزحيل: 341/1 

(4). «للنثور في النواعد الفنهيةق»: َ 


راع ما لا يختفر في غيرها وقريب. 


1/ لاا ولا لحاوي الكبير)» للماررفي: 9100/1 
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(عتاباي عل كاب رو لوازي يت اي 


هذا فقد فوت لنفسه قربة. «هو أجر الصف الأول؛ وهذا يخالف قولهم: 
القرب, بل في مسألة الوضوء قد أعطلى الماء لمن يؤدي به عبادة: وأما في مسألة الصف فقد 
فاته أجر الصف الأول ولم [يحصل المصلي)'' الثاني على أجر الأول كما في الوضوع)!"2. 

بل قد حصل له أمر عظيم وهو: صون صلاة 
والكراهة عند غيره. 


عن البطلان عند من يقول به 


اوقال الشيخ عز الدين افي القواعد1": لا إيثار في (القربات فلالا؟' | 
المتيمم)”* كذا في النسخ وني خط المصنف. والله أعللم. 


كر 


ار بماء 


17 _مابين المعكرفين غير موجود ني المخطوط وأنبنه من الأصل - المثور - 

(4). «النور في لقواعد الفذهية»! للزركشي: 118/١‏ قال العلامة بافضل: "ويكره وقوقه منغردا عن الصف فإن لم 
بد سمة أحرم ثم جر واحدا ويدب أن ساعد المجرور'. «امقدسة المضرمية6ا 44# 

(6) مابينالمعكرقين غير موجود في المخطوط وأنبته من الأصل - النثوو - 

(4) ماين الممكرفين غير مجر في المخطوط والذي ف المخطوط(القرية والصواب ما ثيه من الأصل - ثور - 


وبه يستقم الكل 
(0) _الصواب ماأئبته من الاصل كياهو. وفيالمخطوط حصل خطأ في 
والصواب ما أنته فب يستفيم الكلام. المشور في القواعد ال 
للسيرطي: ص 113 (0الأشبا والتظاتر»٠‏ لابين نجيم: ص +٠١‏ «الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية»9 


«النسخ ققال: “لا إيار في القربةإثارباء التيمم". 
رركشي! 517/1 («الأشبا والنظائر»9 


البورتو: ص17 («القواعد الفقهية. تيقال لهي الأرنتفة اللزحيلي: 3707/7 
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حرك 


حرفاليباء 


(قوله: البدعة: قال ابن درستويه''/: هي في اللغة إحداث سنّة ليم تكن وتكون في 
الخير والشر)”" إلى أن قال - يعني المتر -تكون بالمعصية والطاعة. 


(قال الشيخ عز الدين:هي فعل ما لم يعهد فبي عهد رسول الله ,ث1 » وتنقسم إلى 
الأحتكام الخمسة؛ وطربق معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشرع في حكم وجبت 
فيه فهي منه)0. 

وجد بخط المصنف تباء آخر الكلام على البدعة على المحاشية» وكان قد خبرّج له 


تخريبه إشارة إلى أنه من الأصل مجهولاً من المعلوم فصيره مجه ولاً. 


(1) ابن مُُسْعَرَِ عيدالله بن جعفر ين محمد بن درستويه ابن المرزيان» أو عحمد: من علياء اللغة؛ فارسي الأصلء 
اشتهر وتوفي ببغداد سنة: 410هاء ومن مصتفاته: «التوسط يين: الأخفش؛ وثعلب؛ في التفسير)» وااخير قس 
ابن ساعدة الإيامي» وا«الرد عل رد مفضل الضبي على الخليل». (اشدرات الذهب)»! لان العياة 716/1 

اللزركل: 1/3/4 

القراعد النقهية»/؛ للزركشي: 1197/١‏ 

(6) «الور في القواعد النقهية»»؛ للزركشي: 11/1- 119 قال العز بن عبدالسلام: "البدعة فعل مالم يعهد في 


«الأعلام؛ 


5 


-. وهي منقسمة إل ؛بدعة واجبة وبدعة خرمة» وبدعة مندويف وبدعة مكروهة» وبدعة 
مباحة. والطريق في معرفة ذلك أن تعرضى البدعة عل قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب قهي واجبة» 


إن دلت في قراعد الندوب فهي مندوبة: وإن دخات في قواعد 


أت في قواعد التحريم فههي خخرء 


وهلي بل دلت في قواضد المباح ذهي مباسة". (اقراعد الأحكام في مصالح الأنام): 01/5 


ا050800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


مم ب إلمصبم كب عسوي 


(قوله: ولو ماه الومطء فتالت: حضتٌ فإن لم يمكن صدقها؛ م يلتفت إليها 


1 فى + ينف وفي النسخء وصوابه جاز , |/ 
أبيكن واتصنها بإنعذب حدم وإلا جاز). كذا في خط المصنف وثي السسخ؛ وصوابه جاز وإلا 
يدح فال إل أخرمة لالهلا يستبوور 

حرم ويدل على ذلك (قوله: لأنها ربما عائدته ومندته حقه» إلى آخر. يصلح عل 
إلا لجواز الوطء إذا اتهمها فليتأمل. 


3 


في الاستقبال! قسمان: الأول: ما لا يؤثر 


(قوله: من قاعدة: مالا يؤثر في الحال هل با 
- أي في الاستقبال - فمنه لو أعنق الشربك وهو معسر حصّته ثم أيسر لايسري عليه العنق, 
لأنه لم لم يؤثر عننه في الحال لم يؤثر في المآل [الاستقبال)!"'. ومنها إذا أسلم شخص وله 
ولد كافر ولولده ولد صغير وقلنا لايستتبع الجد ولد ولده لأجل وجود ولدهء فإذا مات ولده 
الايستتبع أبضاء لأن إسلامه لما لم يؤثر في الحال لم بؤثر في الاستقبال)!!. قلت: هذا ضعيف. 

فقد قال في «الروضة»: "للتبعية في الإسلام ثلاث جهات: أحدها: إسلام الأبوين 
أو أحدهما ويتصرر ذلك من وجهين: أحدهما: أن يكون الأبرات أو أحدهما مسلا بوم 
العلوق فيحكم بإسلام الولد إلى قوله وني معنى الأبوين الأجداد والجدات سواء كانوا 
وارثين 1أو” لم يكونواء فإذا أسلم الجد أبو الأب أو أبو الأم تبعه الصبي إن لميكن الأب 
حباً قطعاً. وكذا إن كان في الأصح.”” 


19و(« أسنى المطالب في شرح روض الطالب»؟ لزكزيا الأنصاري؛ 
٠١/١‏ «الاتطع في حل ألفاظ بي شسجاع»؛ للشريني: ١/؟٠:(«مغني‏ الحتاج»اللشربيني: 9401/1 
010 والمسألة في «اللجموع شرح المهذب» للتروي: 6105/6 

50 اما بين اللتكوقين سقط من للنخطوط وأئته من الأصل - الور -. 


عدة متقدمة هنا وحي ترنييها في الأصبل - التكور - ني حرف الميم. (لامشور في الفا 
اكثي: 194/5 
وفي المخطوط ١م‏ وأم لا تكب إل إذا سيقت بهمزة السو 


5 اناس . والصواب مالي 
ية فهوخطأ من لناسخ. والصوا 
453 اللسألة بالتقصيل في 5 


«لروضة الطالبين وعمدة اقتين» لنروي: 0/ 80.486 


ا0850800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


وشاعيع في «المهمات)) التروي - لد - في نفي الخلاف في الصورة الاو بأن 


لقال قد ذهب إلى أنه ل يتيع إذا كان الصبي قد رد بعد إسلام الجد وني حياة الأ -ه 
ذأمًا إذا كانت ولادته بعد موته فقد سلم أنه يتبع. 


قال ني «المهمات»): "كذا رأيته في «فناوى البغوي»» وم يدع الرافعي ذلك مقطوع 
به» بل هو من زيادات النووي”". 


أ في الترجبح في الصورة الثانية» لكن الحق ما قاله الشيخ؟' فقد 
سبقه لذلك الرافعي. 


فإنه قال: "أقرب الوجهين الت لأن سبيها القرابة وهي لا تختلف لحياة الأب 
وموته؛ كسقوط القصاص وحد القذف”'" وإذامات الجد والأب حي ثم حدث له بعد 
ذلك ولد. 


قال السبكي: "لم يتعرض له الرافعي ولاغيره فيه| وقفت عليه؛ ويحتمل أن يقال 
الايستتبع؛ لأنَّ الاستخباع يلحق بلحي لا بالميت» وعلى هذا لا يرد الإستدلال بآدم ليمع 
ويحتمل أن يقال يستتبع» وعلى هذا يرد ويجاب عنه بآن الكلام في جدٌ يُعرف النسب إليه 
بحيث يحصل بينهم| التوارث أي (....)' بخلاف ما تسقط به وخرّج عليه القفالما لم 


انهى "00 


ا “ المعذور في الجمعة وصلى الظهر ثم زال العذر في أثناء الصلاة 


(1) «المهيات)! للإستوي: 0/5 


5 المقصوديه هر الإمام(التووي). 


33 لم أجدلةتصدي 


ا0850800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


بجي .ايسورو 


"إذا زال المعذور في أثناء الظهرء قال الققال: كرؤية الماء في 
خلافاً في بطلان الظهر كالخلاف في بطلان صلاة 


عبا/ 


لالروضة 
الصلاة» وهذا يق 
الشيخ أبو محمد وجهين هناء والمذهب استمرار صحة الظهر”7") انتهى فتأمل. 


(قوله: وبنه المعندّة بالأشهر إذا رأت الدم) قيل: ترجع بالأشهر» وفي نسخة ترجع 
إلى الأقراء» كذا في خط المصنف وفي النسخ وهي الصواب؛ وفي كلام المصنف إجمال فإن 
المنتقئلة من الأشهر إلى الأقراء بعد فراغ الأشهر إن كانت آيسة فأظهر الأقوال فيهاى) 
في «الروضة»: "إن نكحت فلا شيء عليها وإلا فالأقراء لتعلق حق الزوج وللشروع في 
المقصود كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الشروع ني الصلاة» وإن كانت صغيرة وحاضت بعد 
الأشهر فإنه لايلزمها شيء؛ لأنا لو ألزمناها الانتقال إلى الأقراء لم تنقض عدتها بالأشهر 
غالباً؛ لأن الغالب ني كل صغيرة انتهاءها إلى الحيض وبهذا فارقت الآيسة إذا حاضت 
بعد الأشهر والله أعلم”7". 


(قوله: ودنه لو حضر شهود الأصل عند شهادة شهود الفرع وقبل الحكم امتنع القاضي 
من ترقب الحكم على شهادة الفرع قباساً على ما لو وجد المتيمم الماء بعد التبمم وقبل 


الصلاة» ويرد شاهد الأصل قبل الحكم لقدومه من السفر, وقيل: لا منع حكاه القاضي حسين )1 


(1) عبارة «الروة»»: ”أماإذازال العذر في أثاء الظهر. ققال القفال؛ هو كرؤية التيمم اما في الصلاة. وهذابتتفي 
خلانا في بطلان الظهرء كالخلاف في بطلا صلاة الخيمم. وذكر الشيع أب محمد وجهين هنا واللذعبء استعرار 
صحة الظهر. وهذا الحلاف: تفربع على إبطال ظهر غير المعذور إذا صلاها قبل فوات وقت الجمعة. نإن ل تبطلهاء 
قالمعتور أو" («روشة الطاليين وعمدة الفتين))! للثروي: 40/6 


الا 


'وإذا اعتدت صغيرة بالأشهر ثم حاضت بعد فراغهاء ققد انقضت العدة» ولا يلزمها الأقرا»؛ و 


حاضمت في أثناء الأشهرء انتقلت إل الا 


وهل يمس ما مشنى قرما؟ وجهانة. أقريه) إلى ظاغر النص الع 
الروضة الطالبين وعمدة امفتين30 8/ +10 للا 


(5) «المشور في القواعد الفقهية/: للؤركشي: 191/١‏ ا«البحر للحيط في أصول الفقم»؛ للز ركشي 116/5 اي 


ا085800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


في تعليقه ويرد شاهد الأصل قبل الحكم كقدومه من السفر وقيل الخم.!19 


«قوله: ولو أتى بالاستفتاح والتعوذ) وأطلق أي - لم يقصد البدل ولا غيره - «ثم ق 
على الفاتحة بعد فراغه منه. فالظاهر أنه تلزمه قراءتها .0" 


لفظه وأطلق ليس لها معنى هنا فليتأمل. 
وقوله: منه كذا ني خط المصنف وني النسنخ ولعله منهم| أي الإستفتاح والتعوذ. 
(قوله: من قاعدة: (البعض'' المفدور علبه هل بجب؟ على أربعة أقسام: أحدها: 


> للشبرازي: غ501 


© وقال الشيرازي: "وإن شهد شهود الفرع ثم حضر شهود الأصل قل الحكم م يحكم بشهادتهم! لأنه قدر عل 
الأصل فلا يجوز الحكم بالبدل”. رالله أعلم. «المهلب0: 151/5 
يجوز لمكم بالشاة عل لشهاة لاعن تمن حضور شهر لأس بقرت أو الو أو 


القدرة عل شهود الأصل والغيبة التى يجوز بها الحكم بالشهادة غل الشهادة أن يكون شاهد الاصل من موضع 
الحكم على مسافة ا حض لم يقدر أن يرجع بالليل إلى منزله فإنه تلدقه المشقة في ذلك. وأم إذا كان فى موضع إذا 
حضر أدكته أن يرجع بي باليل يز الحكم بشهادة شهوة افر لأنهيقدر على شهاة شهرد الاصل من غير 
مشقة" «المجموع شرح المهذب)): 738/7١‏ 

17 «المشرر في القراعد الفقية»»ا للزركشي: 717/1: انحاشية الرملي الكبير عل أسنى المطالبع): 164/١‏ 
«حاشيةالجمل مل منج الطلابة: 801/1 
© قال أحد ين ناسم العبادي: "فرع؛ قالوا لو ندر على الفتع في آثاءالبدل وجب قراءها أو بعد فراقه؛ ولو بعد 


ويقي مالم يمسن شين مطلقا وقدر عليهابعد الرقرف بقدرهافهل تسقط عنه كر لو قدر عليه بعد 
ابدل بجامع آهل أي لزه نأو لا لان يات يدل فإنالقا لب بدل الفاغ بل هر واجب 
اللحاج»1 14/7 


الأصل -النغور - 


]هنا لقومع0 1ق0مامانا 


5 ين الفاتحة؛ وهل يضيف إليها من الذكر ما يت 
ما يجب قطعاً إذا قدر المصلي على بعض الفاتحة وهل كر ما يتم بد 
- سبي قولان» الخلاف وجهان: والأصح أ. 


قدر الفائحة أو يكررهاف!!" - أي الآية 


الذكر عن الباقي.”" 


أو معدن إنهدم عليه وتعذر إخراجه وغسله صَلَيَ عليه على 


اقوله: (ولو مات في بد 
النعن لأنه المقدور, حكاه الشيخ أبو محمد في الفروق!" وهو مقدّم على ما حكاه الرالني 
- أن ومقليع عل مشاغية التووق. 


عن [التنمة]©) أنه لا يصلى عليه ومساعدة النووي له" 
لصاحب (التتمة) - (ودعواه لأنه خلاف) - أي وعلى دعوى النووي - لا خلاف فيه- 
أني من جهة - أن الصلاة لا تجب عليه إلا بعد الغسل؛ كذا في خط المصنف» وخلف 
في اخادم ونص ما نقله الرافعي عن [التتمة] وتبعه عليه النووي؛ وفرق بين الصلاةعل 


1 «الشور في القراعد الفقهية/؛ للزركشي: 571/1 :وهذء القاعدة عير عنها الإمام تاج الدين السبكي في «الأثباء 


والنظائر»:١/‏ ده القوامدالمستبلة من قرلر: 


اقاعدة:البسور لايسقطبالمعسور»وقال: هذءالفاعدةمن أ 
و منهما استطعتم). وكذا الإمام السيوطي في (لالأشباه والنظائر)ل: ص 184 
(5) «قح العزيز بشرح الوجيز)»! للرائعي: 784/8 ١‏ «المجموع شرح المهذب))! للنووي: 7/0/5 (اروضة 


والتذكرة) فقه و«الوسائل في فروق المسائل») و(دالجمع واقرق" ف 
رق ويسمى «اللجدع والفرق»». ««طبقات الشافعية الكبرى»»! للجكيا 
/ 1ء و(اطبقات الشافعية)» لابن قاضي شهية: 711/1 


أثبعه وني المخطوط «اليتيمة) وهر خطأ في النسنع والصراب ما أثته فهو كناب ذامة الإبانة لفحو 


سعد عبدالرجن بن مأمو وهز, 


رح عل كتاب ((الإبانة» لعيهه الفرراتي. «اطبقات الشاقيية 
اللسبكي ٠١0/5‏ 7«كشف الفظنون)»الحاجي خليفة: 0/5 


(6) «اللشرر فيالقواعد الفقهية»اللزركشي) 065/1 


ا0850800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


2552 لكت 


الغسل درن التكفين بأن الطهارة تختص بالصلاة فلهذا توقفت الصحة 
التكفين فإنه وجب لمترمة الميت كستر العورة في حت الي ما لا دليل عليه إذ كل منهم| 
واجب لأنه لم ينفل عنه عليه السلام ولا أصحابه الصلاة إلا بعدهيا". 


: وشاهد ذلك أن فاقد الطهورين يعيد بخلاف فاقد السترة ومما يشهد له 
أيضاً أنه ينبش القبر بعد الدفن للغسل.9؟ 


(ح2ر 


17 «فح العزيز بخرح الوجيز» للرافمي: ه/ 147-144 و01 : والروضة الطالين وعملة ا 
فك 

050 قلت: قال الفزاي في هذه المألة: “ولا نجل بش القبور إلا إذ انسحق أثر ميت بلول الزما أو دقن من غيم 

غسل فالظاهر نه نش القبر ويفسل أو دفن في أر مقصوبة وترك الك إخراجه فإ حق الحي أ مراع 

, ذفن قبل الصلاة صل علي ني القبر: ولو دفن قبل الدكنين فوجبهان: هرا نه لاينبش؟ لن اليم سنرء 

بخلاف الغسل فإن مقصوده لايمصل بالدقن”. «الوسبط فياللذهب» 5 541: ودافتح العزيز بشرح الوجيز "ا 


اللرائعي: 513/8 


ا085800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


3 


.و 


لثم 0 


١ 0 يك‎ 
7 7 


ا05800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


[حرف القاء]7» 


(قوله: من قاعدة: أن النابع هل يكون له قايع)؟©. 


:ومنها: هل يسن تكبير العيد خلف النوافل؟ فيه خلاف: قال في البيان 


يسن لأن النغل قاب للغرائض والتابع لا ييكون له تابع)9 


: والأصح لا 


قلت: هذا أحد أوجه أربعة؛ والأصح منها: أنه يكبر عقب كل صلاة؛ فعفو له 
في هذه الأيام؛ لأنه شعار الوقت كما قال الرافعي سواءً كانت تلك الصلاة فريضة مؤهاة 
أو مقضية فائعة في غير هذه الأيام» أو في هذه الأيامء أو سنة. اتبة» أو ثافلة مطلقاء والمنذورة 
كالنافلة؛ كذا العيدء والكسوفء والاستسقاءء والأصح أنه يكبر تخلف الجن 
في ذلك بين الرجل رالمرأة والمسافر والمنفرد والمصلي جماعة والله أعلم". 


(1) ليعنون هاالعيادي صاحب الحاشية بحرف التاء وهي تندرج تحت حرف التاء ني الأصل 

(؟) القاعدة العامة امصرص عليه في كتب القواعد هي (التابع تابع) أو (لتابع لا يفره بالمحكم) وهله الفاعدة شنار 
إلبها حي ما يدل ضمن مباحث هذه القاعدة العامة. «الأشباه وانظائر؛ للسيوطي: ص 11١‏ و(«الأشباء 
والنظائ»! لابن نجيم الحنقي: ص :1١7‏ شرح القواعد الفقهية الزرقا»: ‏ 101 «الفواعد والضرابط. 
الفقهية»؛ المبد اللطيف: 0243/5 «الوجبز في إيضاح قراعد الفقة الكلية» ال بورئر: ص ١]7؛‏ («القواعد 
الفقهية وتطبيقاها في اذاهب الأريمة»» للزحيل! 854/1 

000 


ور في الفواعد الفقهية»اللزركشي:١/‏ 151- 118+ («الأشباءوالنظائر السب وطي؛ 1117 وا الاش 
بالتظائر:» لابن نجيم: ى ٠0‏ والسألة بالتفصبل في «اليان»)٠‏ للعمراني: ؟/ 381 


(4) ««فتح العزيز بشرح الوجيز)»«اللرافعي: 84/8 


ا0850800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


90 المسافر والمرأة» قلا 
ومنها: لو حشر الجمعة من م تنعقد به كالعبد والمسافر لمر فلاتصح إلايير 
كذا قاله الحسين في ((قتاويه)»!"'. انتهى 


قيل الصبي لا ينوي الجمعة إذا صل إماماً فيها 


إحرام أرب 


,كذا 


قال في «اخادم)): "فا: 
العبده ولو نوى الجممعة من غير الإمامة لم تنعقد به الجممعة» فإ تام الاربعين ل تصح 
الجمعة وإلا صحت لهم دونه» وهذا يجبىء على قاله القاضي في «فتاويه)): لو حضر من 
لم تتعقد به الجمعة مع من تنعقد به وساق ما تقدم؛ ثم قال: لكن الظاهر أن القاضي قال 
بناء على القول بأنه لا تصح إمامة من لا تنعقد بهه والمرجح خخلافه". انتهى. 

(قوله: من قاعدة: تحمل المؤنة على الغير)!"©. 
«الثالث: أن يهبه عيناً متصلة [بمَالِه كَمَا َوْ غصب]"' ثوباً فصبغه ثم رذّه ووهبه الصبغ 


فهل يجبر على قبوله! وجهان:) 217 


قلت: الأقيس والأشبه عند الرائعي وصححه النووي في «زوائد الروضة» أنه 


10 «ارى القاضي حسين»ة 140-184 مسألة رقم 01810 
() نص القامدة في الاصل -الشور لتحيل ا ١«النشور‏ في القواعد الفقهية)! للزركشي: 141/1 


(7) هكذاالاصل وني الخطوط ابيا لوغصب؛ والصواب ما أنيته .وبه يستقيم الكلام. «المنثور في القواعد ا! 
للزركشي: 141/1 

5 «المثور في القواعد الفقهية»! للزركثي: .14/١‏ قال أبر يوسف: "لو غصب أرضا وزرعها ول تنبت حل 
جاء ربها فهو مخير لو شاء ترك بذره فيها بأجر الثل ولو شاه ضمن البذر للنامب. اننهى. وكذلك لو غصمب 
ثويا فصبغه» قامالك غير بين ترك الثوب له وأخذ قيمته منه غير معيوخ وبين أخذه مصبوغا ويمسلي للقاسب 


ما زاد الصيغ 


القواعد الفتهية»؛ الزرقا: ص 11/0 - 117 و(دلقواعد)؛ لابن رجب: ص 181 
«اتوامد الفقهية رتطيقاتب في اذاهب الأربعة»؛ للزحيل: .1١ /١‏ ولالحاري الكير» للمارردي ققد كر 
امسألة بالتفصيل: 8/ +18 - 14 


قن 060980 0031امانا 


لايجبر على قبوله» قال التووي: ومن صححه صاحب «التبيهة) - رجة الله عليه 801 
قال الحرجاني: ويجري الوجهان فيها لو غصب باباً وسمره بعسامير للناصب وتركها 
لليالك.'" اتتهى 


(قوله: وكذا لوغصب أرضاً فغرس فبها يم وهبه الغراس ففي إجباره وجهان)'"' مقتضى 
الجزم بأنه لا يجبر عل القبول حيث قالا واللفظ للرافعي: "ووجه النع 
يعني في مسألة غسل الثوب ثم صبغه الو ترك الغاصب الصبغ عل المالك ففى إجبا. 4 
على القبول وجهان ووجه الإجبار صيرورته كالصفة التابعة للثوب وأيضا فان المشترى 
إذا أنعل الدابة ثم اطلع على عيبها فردها مع النعل لكان يعيبها لو نزع النعل يجب البائع 
على القبول ووجه ا منع القياس]'» الظاهر ويدل عليه أنه لايجبر على قبول البناء والغراس 
إذا تركه الغاصب".”» 


إقوله: ولو غصب دابة فأنعلها ولا يمكنه قلع؛ لأنها تنقص به فيلزمه الأرش فلو ترك 
النعل إليه فهل يجبر على قبوله وجهان)!0. 


إقوله: من قاعدة: التحمل مراتب». 


1 قال الشيرازي: “فإن أراد الغاصب قلع الصيع م بمنع وان أراد صاحب النوب تلع الصبخ وام الفاصب أجيرء 
وقبل لايحبر وهر الأصح”. («التبية): ص6 ..1١‏ 

(5) «روضة الطالين وعمدة امفتين» للنوري: 44/9 

(6) «الخرر في القواعد النقهية»اللزركشي: 187/1 

(4)_مابين المسكرفين غير موجود في المخطوط وأثيته من («فنح العزيز» للرافعي ف 

الوجيز»! للرافعي: 511/11 وذكر العامة الممران ل كيه 0 «البيان»» السألة بصورها 


(0) «فتح العزيز بشرح نا 
الخلفة وفص يهاتنصيلاععفليراجع.«البيان»!للعمرتي:1/ ٠‏ -07دوااللهذب»اللشيرازي ؟/ 
/ المهذب»؛ للتوري؟ 103/14 
و«الجموع شرح 5 
(9) «اللخور في الواعد النهية»؛ للزركشي: 0/1 ؟دوالمسأةي اتح لمزيز بشرح الوجيزا للرائعي؟ 101١‏ 


ا085800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


تحمل الزوج عن الزوجة زكاة الفطر والسيد عن عبده والقردب عن قريد 
وهل زهي ]1 وجبت عن الزوج ابتداٌ أوعليها ونحمله الزوج! خلاف: والأصح الثاني ويل 
بطرده في السيد والقريب: وقيل بل علبها ابتداءً قعلماً؛ لأن الرقيق لا قدرة له لعدم مبير 


والقريب وجنبت نفقنه حلى غيره لاي مله التهى. آي لأ القريب عاجز فلم ع 


0 


ماله؛ لأن الأكثرون اطردوا والخلاف في كل مؤدٌ عن غيره من الزوج والسيد والقريب 
قال الإمام: "وقالت طائفة من المحققين: هذا الخلاف في فطرة الزوجة فقط؛ أما فطرة 
الملوك والقريب فيجب على المؤدي قطعاً؛ لأن المؤدى عنه لا يصلح لاب لعجزه”7. 

(قوله: وإذا قلنا بالتحمل) أي حيث فرض التحمل فيه خاصة عن نفسه فقطء وأنه 
لاغيء على المرأة كما قاله الشيخ كمال الدين الدميري في توجيه الأصح .9 

(فهل هو كالحوالة أو الضمان؟ وجهان: ) انتهى. 

عبارة «أصل الروضة»قولان: حكاهما أب العباس الروياني في المسائل الج ررجانيات: 
فلو كان الزوج معسراً أي - وقت الوجود - والزوجة أمة أو حرة موسرة قطرية 
أصحهما فيه قولان: بناءً على الأصل المذكور إن قلنا الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولا 
وجبت الفطرة على الحرة وسيد الأمة وإلا فلا تجب على أحد. 0 


والطريق الثاني وصححهالنووي في(«زوائد الروضة»: "تج ب على سيد الأمة ولائمب 


2 مابين العكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الاصل 
(5) «اللشر في القواعد الفقهية»؛ للزركثي: 946/1 15م 
59 النهاية الطلب في درايةلمذعب)»: 


4/7 وااالغرر البهية 


- النثور- وبه يستقيم الكلام. 


للجويني: ؟/17/4 - 640, ولدروضة الطالبين وعمدة لمفتين)»! للنورية 
شرح البهجة الوردية»؛ لزكريا الأتصاري: 148/6 
رح التهاج»» للسيري: +7 00م 


(3) «فتع العزيز بشرج الوجيز»؛ للراقصي: 07٠/5‏ 


(4) «النجم الوهاج في 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


على الحرّة وهو المنصوص. والفرق كمال تسليم الحرة نفسها أي - بعقد النكاح - بخلاف 
الأمة فإنها بالتزويج غير مسلمة بل في قبضة السيد يستخدمها ويسافر يهاء فحيئظ لم تكن 


(قوله: الرابعة: تحمل الزوج عن زوجته كغارة الوقاع قال الإعام وهي أبعد العراتب 
لما فيه من نحمل القرب واتحاد الكفارة بخلاف صدقة الفطر فإنا نوجبها عليه في زوجته 


ورقيقه وقريبه).!"' انتهى 


قلت: الخلاف ني هذه المألة مستنبط من كلام الشانعي #بنه والأصح من 


القولين: أن الكفارة عل الزوج عنه دون الزوجة؛ لأنه لم يأمر بها زوجة المجامع 
أهله مع مشاركتها له في السبب! لأن وجب عليها 
كما في الرجل؛ ووجه القول الثاني: بأن القائل بأن الكغارة عنه وعنها بأنها لزمها 
كفارة وتحملها الزوج فاتحدت مع كفارته! لأن المجامع لما ذكر القضية ومشاركتها له في 


النيب أمر. - بالكفارة فدلٌ على وجوبها بسبب المجموع؛ وعلى هذا قيل: يجب 


: في رواية هلكت وأهلكت”" 


1 «دروضة الظالبين وعمدة القنين للترري: 141/8 
(؟) «النثور في القراعد الفنهية»؛ للزركشي! .143/١‏ 


نه قال المامة “الروج قد يت جته الكفارة, وهذا أبعد الواتب؛ إذ قبها أمرات غامضانة أحدهما 


ان وهو تمسل القرب. واثاني - اد الكفارة. ولسى الأمرقي صدقة القطر كذلك» 


- ريلوةه 


فإن الإنسان خوج الغطرة عن نفس ثم عمئ يموثه”. «نهاية امطلب في درلة الذهب)»! لأبي العالي الجويتي: 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


مسريح.. -- وت استصاووو . 


على كل منهها النصفء ثم يتتحمل ما وجب عليهاء وقيل: يب على كل منهما كفارةة لان 
لميتحمل عنهاء ثم يتداخعلان» حكاهما في («البحر» وضعف الثاني."؟ 


والقول الثالث: يجب عليها كفارة أخرى؛ وجهه بالقياس على الرجل لتساء 


السبب؛ ولأنها عقوبة فاشتركا فيها كحد الزنا.”" 


ماني 


وحكى الماوردي وغيره: أنه يجب على الزوج في ماله كفارتان كفارة عنه وكفار: 
عنهاء وهو مصادم للحديث؛ لأنه - بل - لم يأمره إلا بكفارة واحدة.9 

ويستثنى من القول الثالث؛ ما إذا جومعت في دبرها فلا كفارة عليهاء ثقله ابن الرفعة 
عن القاضي أب الطيب والبندنيجي”" وكذا إذا كانت مفطرة لحيض أو غيره؛ أوصائية 


(1) لابح المذهب»! للرويان: 8.8/4 
(1) وحكى المسألة العمرا يفي ((الييان») وذكر الخلاف فيها فقال: "إذا ثبت هذا: ووطئ الرجل زوجته في جاررمفان 
وطنا يجب به الكفار .. فعل من تهب الكفارة؟ ذكر الشيخ أب و حامد: أن ني ذلك قولين: 
أحدهما: نب على كل واحد منهم| كفارة وبه قال مالك؛ وأو حنيقة: واختاره ابن ارا لا روي: أذ لني 
- ل - قالة «من أفطر في ومضان .. فعليه ما عل الظاهر» يعني: من الكفارة: والزوجة قد اقطرت الجا 
فوجب أن تكون عليها لكفارة! ولاها عقوبة تتعلق بالجباع: فاستوى فبها الرجل وللرأة: كحد الزن وف ازاز 
من المهر. 
والثان نجب الكفارة عل الرججل وحدهه وهو الصحيح؛ لآن البي - جل - أمر الذي جامع في جار شب 
رمضان بالعتز» فإن ليد .. صيام شهرين متابعن» فإن م بستطع... أطعم ستين مسكيء فدل عل لاا 
هر ما يجب بالجراع. فإذاقلنا بهذاذ فهل تهب الكفارة عنه وعنهاء أو هب عنه دونبا؟ فيه وجهان: وحكاها # 
الصباغ قولين: أحدهن: تمب عليه عنه و 


اعنها. وتعلق هذا القائل بقول الشافمي «والكفارة واحدة عن وغته" 
كا في الأئب فاشتركا في الكفارة: : 
اكالير. 


والثائي: تجهب عليه عنه دونه؛ لأنها حق مال يتلق ب 

٠‏ تأول هذا لقائل قول الشافعي: له أراد؛أها جزئ عنه| جبيعا”. 8141/0 071:و1 
نالا للشووي: ؟/ كلام 

يذ م 


(4) التئيجي: فى عمدين هية للدي 


اخ أو صر التنيجي الشافمي: قي من بار الاي يمرففة 


ا056800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


اباي ل كناب لشو الواسد لكي .جح ا 


ولم يبطل صومها لكونها نائمة مثلاً والله أعلم.! 


٠قوله:‏ من قاعدة: التحيات ثمان. فوله: قيل: ولو طاف وصلّى. ثم دخل الكعبة فيل 
يستحب عليه ركعتان تحية دخولها لأن الطواف تحية رؤبتها؟ فيه نظر قلنا: لا يستحب لأن 
المساجد العتصلة لها حكم الواحد؛ وقد صلى عن الأول فلا يصلي للثاني؛ (وقوله: تحية 
المسجد) يعني (الطواف تمية الرؤية (عجبب]"'" رإنما هو تحية البيت.” انتهى 

قلت: بل يستحب الصلاة لأنه - بو - لما دخل إليها صل وقد كان بعد الطواف: 
وصلاته تمنع الناس من رفع أصواتهم تمية المسجد قال القاضي أبو الطيب: وإنما لم يأمر 
بركعتين بعد تحية المسجد لأنه يصلٍ ركعتين للطواف؛ وذلك يجزءه عن التحية الثانية؛ 
تحية البيت بالطواف وقد صرحوا بأنه تجب تحية البيت لا السجد؛ وهذا يبدأ داخله 


الحرم» لمجاورته بكة تح ومن أربعين سنة. الخوقى: سن (44.8هنا .ومن مصنفاته: تمد في فروع الشائعية. 
البأعن الحلاف. وله في 


وهو كتاب مشتمل على: أحكام مجردا أختيارات غربية 
اللسيكي: 3101/4 

27 تفصيلالمسالة قال التووي: *وتهب الككفارةبالجاع بلا لاف وهي عل الرجل فأما الزوجة الموطوءة فإن كانت 
مقطرة بحيض أوغيره أو صائمة ول يبطل صرمها لكوها ثائمة مثلا فلا كغارة عليها إن كانت صائمة شنكته 
طائعة فقولان أحدهما وهونصه في الإملاء يلزمها كفارة أعرى في ما ذكرء المسنف وأصحهم لا يلزمه بل يتص 
الزوج بها وهو نصه في الأم والقديم فعلى هذا هل الكفارة التي تلزم الزوح عن خاصة أم عنه وعنها ويتحملها هو 
عنها فيه قولان مستتبطان من كلام الشافعي وربما قبل منصوصان وربها قيل وجهان ومن الأصحاب من يجمع 
السالتين كيا فعله المصنف ركثير ون ويقول في الكفارة ثلاثة أقوال أصحها هب عل الزوج خخاصة. والثان: تب 
عليه عنه وعتها. والثالث: بلزم كل واحد منهي كفارة والاصح عل الجملة وجوب كفارة راحدة عليه خاصة عن 
انه قنط وائه لاشيء عل المرأة ولا يلاقيها الوجوب وذكر الدارمي وغيره في المسألة أربعة أقوال هذه الثلاثة. 
والرابع: يجب عل الزوج في ماله كفارتان كفارة عنه وكفارة عنها”.«امجموع شرح المهذب)): 751/1 لاروضة. 
الطالبين وعمدة الفتين): /١‏ 50/4 +ولاقتح العزيز بشرح الوجيز»؛ للرافعي! 145/5 

53 وفي المنطوط: «مبجبت» والصراب دا أثبته من الأصل - المثور - 

.10/ /١ «المشور في الفوامد الفقهية؛ للزركني:‎ 26١ 


((طتقات الشاقعية الكبرى)/9 


ا085680هن 0قومع0 081مامانا 


سي جد ممع 


الا تشتغل بصلاة المسجد ولا غيرها بل ين 
ب المسجد الحرام .20 


بطواف القدوم؛ هذا ما قاله الأصحاب 


طواف القدوم؛ وهو 


بالطراف؛ فيقصد الحجر الأسود ويبدا 

قال أصحابنا: والإبتدأ بالطوا اف مستحب لكل داخل سواء كان محرماً أو غيره إن 
إذا خاف فوت الصلاة المكتوبة» أو سنة راتبة: أو مؤكدة؛ أو فوت الجماعة في المكتوية, 
0 يقدم كل ا 


وإلاكان وقتها واسعاً وكان عليه فائثة 


)قال الماوردي: “ولا طواف القدوم لشية البيت» كها أن الركعتين لمية المسجد م كان قاصد المسحجد مأبورا 


ثر الساجد. 


فكذالك قاصد البيث مأمور بنسيته. فإن قبل هلا كانت ثفية ايت صلاة ركعتين كساء 


قبل: لا كان البيث أفضل من سائر الساجد. وجب أن تكون ثبته أفضل من ثمية سائر المساجد؛ والطراف 
اابنزل اث تعالل على هذا البيثافي 


أفضل من الصلاة. لرواية عطاء عن ابن عباس قال؛ قال وصول الله - +: 


كل يوم عشرين ومانة رحمة. ستون منها للطائفين. وأربعون للمصلين. وعشرون للناظرين فيجمل للطائف أكثر 

من أجر الصلي». فدل عل أن الطواف أفضل من الصلاة. وروى أبو الزناد عن الأغرج عن أبي هريرة أن الني 

- قال؛ «لأكرم سكان اهل السهاء عل الله الذين بعلوفون حول عرشه. وأكرم سكان أهل الأرض. النين 
يطوقون حول بيته/. الحاري الكبيرا»: 14 157 - 174 ا الييان)٠‏ للعمراني: 001/4 

(5) «الجموع شرح الهذب» للثروي: .1١/8‏ وقال السبرطي: "ولو دخل المسجد وصل الفرقى دغلت فيه 
التحية؛ ولودخل الحرم حرماء بحج فرض أو عمرة. دل نيه الإحرام لدخول مكة. ولو طاف القادم عن فرق 
أو نذر, دل فيه طراف القدوم؛ بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدل فيه مشواف الوداع: الأن كلا مهم مقصوه 


في نفسه ومقصرداا غتلف ربخلاف ما لر دخلالمسجد احرام: فرجدهم يضلون جماعة فصلاها إن لابجل 


الئحية اليش وهوالطواف لاله ليس من ببنس لعسلذة. ولو صل: عقيب الواف فريفة, حسبت غن ركشي 
الطواف؛ اعتبارا بتحية المسجد 9 


نص عليه في القديم» وليى في الجديد ما يخالفه. وقال النووي: إنه اذهب" 
«الأشباء والنظائر»: ص 11 والالأشياء والنظائر)»ي 
للحجي؛ ص31 

د 5 

4 السنيية لطا انوع وعرحة ويد للاخ واف وريه ورين يوسيب زف بر أيفةقه 
«صحيح مسلم» أنه عليه الصلاة والسلام لاق حين قدم 
صلاها ممهم أولا ركذا لو أقبمت الجر 
واللراف م 


لاين نجيم: ص ١117‏ الإيضاح القوامد 


امكة فللو دتمل ووجد الناس يصلوث في سلاة. 
:دهم في أثناء الطواف قطمه وكذا لر خاف فوت قريض 
«اكقاية الأخيار)»: سو :0 


5 


ت لائحية السجدة' 5 


#1أستى المطالب في شرح روض الظالب؛"٠‏ 


ا0850800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


سم عب امسويي .روي 0 


(قوله: السابعة: تحبة المسجد بالخطية بالنسة 


للخطيب يوم الجمعة قاله النووي 
وتكون التحية هنا بالخطبة كما كانت بالمسجد الحرام بالطواف)!! 


تقدم قريباً في كلامه أنه 
تمية البيت لا المسجد وتقدم ما فيهب0"© 

و من قاعدة: التحريم يتعدد وتتعدد أسبابه؛ وكذلك الحائض المستبرثة). كذا في 
خط المصتف وني النسنخ (وفي المستبرئة محرمة من جهة حق البائع. وضعف الملك؛ ومن 
جهة وجوب الاستبرا”, فإذا ارتفع التحريم المستند لضعف الملك ولحق البائع بقي التحريم 
بسبب الاستبراء؛ وإذا ارتفع إحدى الحرمتين وجب ثبوت الحلُ الآن للحرمة المرتفعة وإلا 
ارتفع النقيضان: وبهذ! يندفع اعتراض من نوهم التناقض في قول الرافعي فبي باب الاستبراء: 
أن وقوع الحيض في زمن الخيار المشروط لا يكفي؛ لأن الملك غير لازم. وقوله في باب الخخيار: 


أنه إذا اشنراها بشرط الخيار له أنه يحل له الوطء إن جعلنا الملك له)'" إلى آخر ما ذكر. 


قلت: المعترض الذي أشار إليه المصنف هو البارزي!؟؟ - له - فإنه استشكل 


الزكريا الأنصاري: :477/١‏ ««مغني المحتاج6! للشربيني: 1/ 114» (انهابة لمحناج إلى شرح النهاج) لشمس 

الدين الرملي: ©/ 50/5 

(1) «المثور في القواعد الفقهبة)! للزركشي 548/١‏ 

(1). قال التووي: “قال المنولي يستحب لللخطيب أن لا يحضر للجمعة إلا بعد دخول الونت بحيث يشرع فيها أول 
.وصوله الخبره لأن هذا حر لمنقول عن رسول لله ل وإذا وصل النبر صعدء ولا يصلي تمية المسجد وتسقطل 
هنا الحية بسب الاشتفال با خطبة كيا تسقط في حتق الحاج إذا دعل المسجد الخرام بسيب الطواف» وقال جماعة 
من أصحابنا: تستحب له تمية المسجد ركعنان عند النبرء من ذكر هذا البندئيجي والجرجاني في «التحرير» 
وصاحبا «العدة») و«البيان» والمذهب أنه لا يصليها؛ لأن النبي مكو لم يشل أنه سلاها وحكمته ما ذكرته ولم 
يذكر الشافمي وجماهير الأصحاب التحية وظاهر كلامهم أنه لاابصليها وله أعلم". «المجموع شرح المهذب»؟ 
اللثوري: 4/ 618 وااررضة الطالبين وعمدة المفتين)» للنووي: 50/7 

260 «المتور في الفواعد الفدهية»! للزركشي: 705/1 

() هو اين البارزي هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم أبو ل 


اشرف الدين ابن البارزي اهن الحموي الشاقعي: -. 


ا085800هنا 0قومع0 081مامانا 


بس بيجت الاي عل كاب وروا س1 


حال الوطء من المشتري إذا كان الخيار له؟ لأنه يتوقف على حصوله الاستبراء» والأصح 
لضعف الملك» حكا هذا الإشكال عنه 


زمن الخيار 
في «الشامل)”" الحزم بأن وطء المشتري حرم 
قال: إذازال 


في باب الاستبراء أنه لا يعتد به 


الوردي في «البهجة)'' وأيّده بأ 


وما أشار إليه المصنف من رقع الإشكال هو جواب ابن الرفعة في المطلب 
التحريم المستند لعدم الملك وبقي التحريم: التحريم المستند لعدم الاستبراء والله أعلم. 


(قوله: من قاعدة: التخفيف في الشرع على ستة أوجه الثالث: مسح الرأس بدلاً عن 
غسله) كذا في خط المصنف وفي النسخ «الخامس: بالتأخير كالجمع؛ والإفطار للمسذور, 
وخوف الإنفجار للميت).!" اتتهى 


قالوا: إنه في خوف الإنفجار يترك الإسراع؛ فلعله سمى بذلك تأخيراً أو يكون 
الإنفجار مصحفاً من الإنغرار يمعنى: أنه يخاف أن يكون حصل له ما غمر حواسه فظن به 
سكتة وتردد في موته. 


- 0 ناشبي. حافظ للحديث» من أكابر النقهاء الشافعية. الخوق: سنة (لاها من أهل حاة. ومن مصنفاه: 
«الأساس. في معرقة إل الناس» والإظهار التاوى». واتجريد الأصولء في أحاديث الرسول'» جرد فيه جامع. 
الأصول» لابن اأثير. («طبقات الشافعية الكبرى»؛ للسيكي: 781/٠١‏ 


(1) .ابن الوزْدي عمر بن مظفَر ينعمرين محمد ابن أي الفوارس / 


انمي, أب و حفص زين الدين ابن الوردي معي 
الكندي: شاعرء أديب؛ مؤرخ. ولد في معرة النعمان «بسودية) وول القضاء بمنيج؛ وتوقي بحلب سنة 9 لاها» 
ومن مصتفاته؛ «اللية الوردية». (اطبقات الشافعية ٠)‏ لابن قاضي شهية: 10/6 . 
© والكتاب المشارإليه اسمه لابج الحاوي نظ بها الحادي الصتير»؛ لدجم الدين القزويني في فق الشافعية. 
وني خخسة الآف وثلااث وستين يت «الخزائن السنية»! لمنديل: ص8 . 1 
50 «الشامل الخبير شرح يمخصر »لاني الصر عَبيالسيد اين الصّباع البمدادي, فيه الهراق» ولدسنة 


في سنة 41000 ه) 


أرادخيث أطلق الام وَعُوَ من جره لحب الأسبماب. زأتببها نف 
آلبعًا أدلة. قيا ف «وقبات الأغيان»: * 7 (اطيقات الشافعية الكبرى»؛ للسبكي: 31+99 - 1581 
«اطبقات الشافمية» لابن قاضي عهية:١/880-‏ + .,واخز 


ان السنية»؛ للمنديل: ل 84 
للزركشي 101 ووم 


5١‏ «المشور في القواعد ا 
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رو م 0 


وأسقط 


57 22556 
المصنف الوجه السادسء» ولعله إباحة المحظور كالميتة للمضطرء. ونكاح 
الأمة لمن يخخاف العنت.200 


(قوله: من قاعدة: التخ 


يتعلق به مباحث؛ نعم الإمام مخيّر في الأسير بين الإرقاق 
والمن» فلو أرق بعضه. قال البغوي: رق كله؛ فال الرافعي: وكان يجوز أن يقال: لا يرق شيء, 
وهذا البحث يتأيد بهذه القاعدة)!"2. 


قلت: ليس هذا التخيير للتشهي؛ بل يلزمه الإمام أن يجنهد ويفعل الح للمسلمين. 


وعبارة «الروضة»: 


هل يجوز استرقاق بعض شخص؟ وجهان: أصحهها نعم؛ قال 
البغوي: فإن معناه وضرب الرٌ على بعضه رقٌّ كله وكان يجوز أن يقال لا يرث شي ء".9”1 

(قوله: من قاعدة: التداخل يدخل في ضروب؛ وكذلك لو طاف وصلّى بعده فريضة)!19 
هذه مسألة تقدمت قريباً. 

(قوله: ول وكشط المحرم جلدة الرأس فلا فدية؛ والشعر تابع؛ قال الرافعي: وشبهوه بما 
الو أرضعت أم الزوجة يجب المهر؛ ولو قَبْلَهَا لم يجب المهر). ”2 

عبارة الرافعي: 'وشبه ذلك: با لو كان تحته امرأتان صغيرة و 
الكبيرة الصغيرة» يبطل التكاح ويب المهرء ولو 


1 فأرضعت 


لا يجب المهر؛ لأن البضع تابع 


(1) قلت:“قإن إباحة المحظور للشرورة مقيدة بمدةقيام الغرورة. وأماتكاح الأمةفلابد فيه من شروط هي خوف العنته» 
وعدم القدرة عل نكاح الحرة. وأن لا يكون نحته حرة صالحة للإستمناع. («الا20 148/4؛ و(لالإحكام في أصول 
الأحكام)»؛ للامدي: 11/8 «الخاري الكبير)! للماوردي: 177/4 «التبيه)! للشيرازي؛ ص :131-17 

1 «المثور في القواعد الفقهبة)! للزركشي؛ 504/1١‏ 

(5) ااروضة الطالبين وعمدةالمفتيناللتووي: 181/1١‏ 

(4) «المثرر في الفواعد الفقهبة))؛ للزركشي: 534/1 

() «المتور في القواعد الفقهية؛ للزركشي! 997/1 


قن 060980 0031امانا 


بسمرجيهح (حاشية ياي عل كاب شور لتوعراز كج 


ع 


عند القتل غير مقصود انتهى". 


ودأيت بخط العلامة الشيخ تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي على هامش نسغته 
من الرافعي ما صورته: "قال الشيخ الإمام: - يعني والده - في شرح المنهاج»: الحكم 
صحيح إلا أنه ممكن أن يقال بالقتل انتهى النكاح نمايته فلا فسخ فلا يصح ال 
انتهى وهو بحث حسن. 


(قوله: من قاعدة الترجمة [بغير)؟» بالعربية أقسام: وما يحكى عن أببي حنيفة من 
تجويزه قراءة القرآن بالغارسية صحّ رجوعه عنه'"؛ ومثله الدعاء غير المأثور إذا اخترعه في 
الصلاة بالعجمية يمتنع قطنا كما قاله الإمام ,9 

عبارة «الروضة»: "ولا يجوز أن يخترع دعوة بالعجمية يدعو بها قطعاً". 


وقال الأصفوني”' في «ختصرم: "لا 


جوز اختراع دعوة أو ذكراء وما ذكره 


(1) «فتح العزيز بشرح الوجيز»؛ للراقعي: 430/0 

17 كلمة [بغبر) سقطت من الماخطوط وثبها في الاصل أليق. 

277 قلت: “الثابت في كتب الحنفبة بوت ذلك عن أبي حنيفة في كتبهم المتمدة". قال السرسبي: *رأما إذا كان ما قر 
في القرآن تجوز به الصلاة عند أب حنيفة آن بالفارسية وخيرها من الألسنة, 

فيجعل كأنه قرأ الفرآن بالسريانية والعبرانية فتجوز الصلاة عنده هذا”. (المبسوط)) 1// 4+ 

وقال أو معاي برهان الدين محمود ين أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن ار 


(4) «المشور في القواعد الفقهية للزركشي: /١‏ 185-181 و««الأشباء والنظائر» لاج الدين السيكي: 1000/6 
(5) الروضة الطالبين وعمدة امفنين))! للنروي: 755/9 
00 


ولد يأصفوان بَلْدَ من الْآْيال القوصية في 1/80ه) اختصر «الووْضَة)» وسنف ني الجر والقابلة ُوقي بملى في 


ني عيد الأضحتى في 00٠‏ لاه سئة مسين وسبعوالة هجري ودف يتاب الله ومن مصنفاته: «المسائل الجبرية 
فيح المسائل الدورية) في الجبر ولمقابلة. نيا 


إقاف بنداد. «طبقات الشافعية»؛ لابن قاضي شهبة: 
000 هر لاتصر الروغة» جز آي فروع الشافعة.«الزائن السنية» لمتديلي: 80 
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بالذكر هو أحد أوجه ثلة: 


حكاها الرافعي من غير ترجيم: و 
الجواز للعاجز ومنعه للقادر".'10 


جيح: وه 
اقوله من قاعدة الترادف 71 
«الثاني: ما يمتنع «وا"' الأصح كقوله في التشهد في العلاة أعلم موضع أشهل): 


(1) الروقة الطاليك وعمد: 


(1) «النثور في القراعد الفقهبة)», 


ألنثام) والتزااف عرقه في 
اد 


.باعتبار واحد كالإنسان والبشر 


(5) هكذاني «الحاشية وق الأصل كلمة افيه 
(4) «المثور ني الغواعد الفقهية«اللرركشي: 65/1 
“فل يأزم إقافة كل من الترادقين مقام الآخر 
أحد اللفظين وجب بالضرورة أن بضع مع الف الآخره لأن ممنايا واحخد. 

والثائي: لا بمب مطلقا واختاره في الحاصل والتحصبل وقال ‏ المحصول إن الحق؛ لأ صحة الضم قد تكون 
من عوارضى الألفاظ أبضاء لأنه يصح قولك غرجت من الدار مع أنك لر أبدلث لفظة من وحدها بمرادفها 
بالفارسية ل يز قال وإذا عقلنا ذلك في لغنين ل بستنع وقوع مثله في اللغة الواحدة 

والثالث: وصححه البيضاوي أنر إن كانا من لغة واحدة وجب ما قلناء أولا وإن كانامن لختين فلا لأن إحدى 
اللغتين بالنسبة إل الأخرى مهملة فاختلاط اللفتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل. 

قلت: والحق ما قاله الإمام؛ لان اتزكيب الخاص 


افيه ما يمئع من استعمال الآخر في موضعه وبيانه من 
وجوه فِه مَذَاِبٍ منها أنه يصح قولك مروت بصاحب زيد ولا بصح مررث بذي زيد وإن كانت ذو مرادقة 
الصاحب؛ لان صيخة ذي لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر وأجاز بعضهم إضافته إلى المضمر ومنها أن اسم 
الفعل للغائب كبيهات بمينى بعد بضم العين فلا يقع فاعله ضصميرا متفصلاً ولا ظاهراً بعد إلا فلا نقول ما 
عبهات إلا زيد ولا زيد ما هيهات إلاهر ويصح ذلك مع بعدء ومنها الذي مع آل الرصرلة". «النمهيد في ريج 
الفروع عل الأصرل): ص 155-151 
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من الجنائز للإمام انتهى . 


(قوله: من قاعدة: التزاحم) ,297 


(ولو اشترك جماعة في قتل صيد) 


قلت: ولعله أراد ما في أصل «الروضة» من أنه: "إذا اشترك محرمون في قتل صيد 
حرمي أو غيره لزمهم جزاء واحدء ولو قتل القارن صيداً لزمه جزاء واحده وكذا لو 
ارتكب محظوراً آخر فعليه قدية واحدة» ولو اشنرك تحرم وحلال في قثل صبيد لزم المحرم 
نصف الجزاء ولا شيء على الخلال والله أعلم".'"2 


(قوله: ((قاعدة): قد بقع اللفظ من شخصين مع صلاحية كل واحد منهما للاثفراد به 
فيتردد النظر في أنه يتعلق به الكل أو القسط فإذا قالا: ضمناً الدين الذي لك على فلان وكل 
واحد لو ضمنه منفردا لصح ولوضمن نصفه لصح فإذا وجد اللفظ على هده الصورة؛ فهل يقع. 
الضمان موزعا أو يقع مكملا؟ فيه وجهان حكاهما المتولي]”'' إلى قوله: وصحح المتولي أن 
كل واحد منهما يكون امنا لكل الألف؛ وهو غير م يتباذر إلى الذهن من التوزيع»."' اتتهى. 


قلت: وني هذا تصنيف للشيخ صاحب «عقود الجران» واختصره وسياه (اعقد 
الجمان في عقد الرهن والضمان». 


(1) «المثور في القراعد الفقبية)»اللزركثي: /١‏ 184 
(5) «روضة الطاليين وعمدة امفتين»؟ للتوري: 171/5 

(5) بين المعكوقين سقط من المانطوط وأنبته من الأصل - المثور -. 

(4) «المشرر في القراعد الفقهية)»«للزركشي: /١‏ 75-124 

(5) «اعقود الجبان في عقود الرهن والضيا لمؤلقه: تفي الدين السبكي عدد اللرحات: (” لوحة) مكان الوجوة 
مكتبة نشستربيتي رقم 0+ 11) ديلن إبرلندا الملاحظات: نسخة تادة ذهبية من مكتوبات القرن الناسع اقجري 
ال فيها التقي السبكي: “ققد مسنفت كراسة سميتها ااعقد الجرإن في عقود الرهن والضران»اثم اخنصرنها 
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بن قاعدة: التزاحيم على الحقوق: لا يقدم أحد على أحد إلا بعرجح: فإذا مات 


اثنان أحدهما قبل الآخر وهناك ماءٌ يكفي الآخر فالأول أولى [به لأن غسله وجب عند موته 
فلا 


حكمه بموت الآخر بعده]'' إلا إذا وجد عند موته حكاه الروياني عن والده ولو كان 
وجود الماء بعد موتهما لم يقدم الأول منهها بل الرجوع إلى معرفة أفضلهما وأورعهما فيقدم 
فإن تساويا يخخير).'" 

كذا في النسخ يمير وصوابه أقرع فد قال الشيخانة 


موتهم| فأفضلهم] أولى نإن استويا أقرع 


إن ماثا معاً 


واحد لما بعد 


بينهه ل 
قال في «المهمات»): 
أو جهل السابق أو نسي. والأقرب اعتبار الأفضلية بغلبة الظن لكون 


والقياس أن تلحق بذلك ما إذا لم يعلم المعية أو علم الترتيب 
اقرب إلى الرحةء 


تقديم الأفضل من الجنائز للإمام قال ويتجه 


فلا يقدم بالحرية والنسب كما ذكروى في 
تقديم إلصبي عل البالغ وفي التقديم بالأبرة على البنوة وبالذكورة على الأنوثة نظر 
والظاهر عدمه]2.)1 


- وسميتها(عقد الجيان في عقد الشيائ»» ونضمنت مسائل منها منقوئة كرا هي. ومنها حررنها بقكري وأحبيت أن أجوه 

تلك اللسائل هنا غتصرة غير منسوبة لتستفاد وسمبتها «نثر الجان» وله لسثول أن يوفقا لا يرضيه بمحمد وآله. 
وهي الآن تحت الطاعة أو طبعت ولكن لم أتف علبها. 

(1) مابين المعكوفين غير موجود فى الخطوط ولعله سفط وأنبته من الأصل - ثور - وبإنباته يستقهم الكلام. 

(؟) «النخور في القواعد الفقبية»» للزركشي: 794/١‏ - 148 و«الأشباء والنظائرا! للسيوطي: ص 0740 
و(«الأشباء رالنظائر)»! لابن نجيم الحتقي: س 1517 

(6) «افتح العزيز بشرح الوجيز» للرافمي: 144/7: (اررضة الطالين وعمدة لقنن للتروي: 101/1 

(4) مابيئ المعكوفين غير موجوه في المخطوط والعباة الت في المخطوط هي: "ولو تعاقب سبيا هلاك في يان غير ثم 
تحجر لم تبغ في الأ صل بعدء* ولايستقيم الكلام با مله ندال الكلام يمضه ببعشى عل الناسع؛ وم أبن من 
«لأسنى المطالب)»؛ لزكريا الأنصاري: ٠8/١‏ هو الذي به يستقيم الكلام. 

60 هذه السألة م أجدها ني امهمات»؛ للإستوي ولكن وجدث مسائل أخرى فليراجع: 5/ 8٠٠‏ -000» والمسالة 
موجودة بها في ««أستى المطالب في شرح روضى الطالب)»؛ لزكريا الأتصاري: 1/8/1 
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سم بيوح» ...عقب ابيع كاب ترز نووري 


قلت: ولعله أراد ما في «الروضة) أنه: "متى اجتمعا سبيا هلاك قدم الأول منهها؛ 


لأنه المهلك إما بننسه وإما بواسطة الثاني فأشبه التردية مع الحفرء وإذا حفر بثرا في 
عدوان أو نصب سكيناً ووضع آخر حجراً قت 
فيات» فالضيان مت 
على السكين, فكأنه أ. 


(قوله: من قاعدة: تصرف الإنسان من غيره ثلاثة أقسام؛.'” 


(وذكر القاضي الحسين في كثابه وبصح عزله. قال القاضي: فقلت له: لو كان نبابة لبطل 
بالموت ولما يعد قضاءه على المسلمين/"' كذا في النسخ وفي خط المعنف. ولعله على 
الإمام؛ ويدل عليه قوله بعد «قال نخلرأ للسدمين». وني الديات عن ««قناوى البغوي)»: 
أن الوكيل في استيفاء القصاص إذا قال قتلته لاعن جهة الموكل بل لغرض تقسي لزمه 


القصاص: وينتقل حت الموكل للدية وللتركة./5 


والخطب هين فيلغز به فيقال: ول في استيفاء القصاص فاقتص الوكيل فاقتص 
منه وأخذ موكله الدية من تركة الذي اقنص منه الوكيل 


«قوله: من قاعدة: تصرف الحاكيم هل هو حكم؟ 


(1) ««روضة الطالبين وعمدة التين»«للتوري: 514/4 
50 وتص القاعده ني الاصل تمت انان عن قي 


(6) العيارة كاملة كالتالي: "وذكر القاي الحسين في كتابه المسمى , ب« الأمرارا عن القفال: ؛ إن عقد الغضاء يابة؛ وفنا 
الاايستتخلف دون الإذن ويصح عزله: قال القاضي: فقلت له: لو كان لبطل با موت ولمائفذ قضاؤه علل السلمينا" 
«المنور لي التواعد التغهية»»اللزركشي: 01/1. 

40 «شارى البخويااض 95م مسألة رقم 0/05 
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202 
روفي حاشية الكفاية: الحنفيُ يور العقد بحضور فامقين)" إلخ 
قلت: الحاشية على الكفاية لمصتفها ابن الرفعة - ند - والثه أعلم. "© 


اوقوله: لو زوج) امحنفي «الصغيرة) يدل عليه قوله ولو حكم فيه بعد التزويج حاكم 
آخر انفد" لا يستقيم الكلام بدونه والله أعلم. 


افإن قبل فقد انقضتم|'!؟ حكم الحاكم بالقسمة, قلنا: ليس ذلك يحكم منه؛ ولهذا فال 
الشافعي: لو زوج [الصغيرة]'" لم يصح نكاحه)"' كذا في خط المصنف وفي النسخ؛ ولعله 
سقط منه بععد زوج الحنفي 


(قوله: ومنه لو اغتسلت من الجماع بعدما انقضت شهوتهاا إلى قوله: «فالقياس عدم 
الوجوب) في هذه الصورة نظر فإن الأصح وجوب الغسل فهي من القسم الذي ين 
الظاهر على الأصح لا المقطوع به. 


لدي أو اعباس المروف باب ارق او (١1/اها‏ طبقات الشاية الكبرى» لسجكي: 14/6 - 51م 


روح «التنيه)”. ووصفه حاجي خليفة ائلً: "وهو شرح كير يقع في عشرين جلا 


لغيه نين سجر 


ا يبي حوير ف ب رده ابحم لس 501 


«كشف التكنوث»»الحاجي خليقة: 441/1 1 
2 ما بين المتكوفين غير موججو دلي الممنطوط وأثته من الاصل - «المثور! للزركني' 0 
9 ثبته من الأسل - «اخور») - ويه يستقيم الكل 
247 وني اللخطوط دبعضهم) وهوخطا والصواب ما أثبته من الأسل - «امنغور)) - ويه يستقيم الكلام. 
(2) ما بين المعكوقين غير موبجووف امنخلوط وأثنه من الأصل - «النثور)» - وبائه يتقم الكلا؟. 


60 االلخرد لي التوادد التقهيك لاز ركشي 1000/1 
2 نص القاعد في الاصل الى الل الاجر «الشررفي تراد الفهية»الزركئية 


اردع رلالأشياء » 
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شي ةلمبدي عل كاب التورل نواساررتج) 


١والأولى‏ أن يقال: إذا اجتمع في جانب أصلان [أو أصل وظاهر)"”' وفي جانب آخر 
أصل أو ظاهر فقط لا تعارض؛ لأن شرطه التساوي ولا تساوي؛ ولكن يعمل بالراجح إذ العمل 
به متيقن شرعاً وعقلاً [وبالجملة]!'" فكل من الأمرين قول الشافعي, فإنه ذكر فيما إذا تعارضت 


ايه [الخارج والداخل'"' تساقطتا» كذا في خط المصنف وفي النسخ؛ «قوله: فإن الظن كما 


أثرفي نقض الطهارة بخروج المني بعد الفسل وقضاء الوطر كذلك يؤر في رفع الحدث)41) 


قلت: وقال في «المهمات» نقلاً عن «الشامل)): "إ: 
مضطجعاً لأن الظاهر خروج الحدث وصدق أن يقال ر: 


قلنا بنتقض الوضوء بالنوم 
- يعني الطهارة - فظن الحدث 
بخلاف عكسه انتهى قال: "فكأن الرافعي أراد ما ذكره ابن الصباغ فانعكس عليه'.'"» 


قال شيخنا الكبال بن 


5 'وأولى ما في «المهمات» 


أبي شريف” في ««شرح الإرشادا»1": " 


حمل كلام الرافعي على صورة اقعة في كلامه وهي أن من لا يعتاد || بيد إذا جهل 
5 والتظائر»؛ للسبرطي: ص 16+ و«القواعد النفهية وتطيقاتها في المذاهب الأربعة لزحيل: مولا 
13 وف اللخطوط: "ل أحد ظاهر” والصسواب ماه من الأصل - («الشور)»- ويه يستقهم الكلام 

(1) مابين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأنبته من الأصل - («النشور وبإثباته يستقيم الكلام. 


(5) ما بين العكوقين غير موجر في المخطوط وأئته من الأصل - («الشور»» - وبإثبائه ب 
(4) «الشور في القواعد الفقبية»؛ للزركشي: 811/1- 15م 
(0) «الهيات»» للإستري: 80/6 


0 ابنأ 


الكلام. 


ريف محمد بن عمد بن أي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي الشافعي. أبر معاي كال الدين ان 
الأمير ناصر الدين: عام بالأصول, من فقهاء الشافعية. من أهل بيت المقدس: مولداً ووة 
شيخ الاسلام ملك العلا 


نعنه لبن العرادبالإمام 
وُوق: سن 59+ 4ها» ومن مصتفاته:ما رف ب اقتاوى: اين بي شريف» «اشاذرات 
الذهب»» لابن العياد: ٠١/1١‏ م «الأعلام؛ للزركل: 06/0 

00 كتابه اسمه «السعاد بشرح. 


الإرشاد وهو شرح لكتاب «الإرضادا» في فروع الشافعية للإمام شرف الدين 
إساعيل. 


بكر بن القري اليمني الشاقعي ات 53 هه الذني هو في الأصل اختصار «الحاوي الصذي جم 


اللإم)تجم لدي القزوني الشاقي ات 6+دها. حزن السية»» :00-162 
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السابق من حدثه وطهارته ثم تذكر أنه كان قبلهها متطهراً فإنه يأخذ بالطهارة فيكون 
رافعاً لحكم يعني حدئه الواقع بعد الطهارة الأول بظن تأخر طهارته الثانية عن ومستئد 


هل الظن عدم اعتبار التجديد"؟. 


قال شيخنا قاضي القضاة الكمال القادري”" - أبقاه الله - : "وما قاله في «اشرح 
الإرشاد» سبقه إليه ابن الرفعة بالمطلب مع زيادة» وذلك أنه نقل بعض شارحي 


««الوسيط» أن ما ذكره الرافعي بعد إلى أن قال وما ذكره الرافعي لعله مما سنذكره في 


الفرع ذه المسألة وهو ما رواه القاضي الحسين عن ابن الحداد من جواز الاجتهاد في 
حدث الغير وإذا جاز ذلك ففي حدث نفسه أولى» والاجتهاد إن| يفيد الظن فصح به 


6 


قول الرافعي» ثم قال في فرع يبقيهه| مع الجهل بالسابق' 


(1) إبراهيم بن على بن أحمد القادر: احث من علماء الشافعية. مولده في دير العشاري (برحبة مالك) تأ بحلب ولد 


1ه ورحل وحج وسمع بالمدينة رمصر وغيرهما. وأام وتوفي بدمشق 0١‏ هها. صنف: («الروض الزاهر 
-خ) في مثاقب الشيخ عبدالقادر لجلا ف دار الكتب راالنصيحة لدقع القضييحة؛ني الإنكار عل ما كانت 
تصنعه طائفة تسم العسادية: من ضرب الطبل والرقص؛ رهج كثبرا بجمع دأخبار السوفية) فكتب من ذلك 
التحري ل ينقل”. (لالضرء اللامع»! للسخاري: 


نحو مجلدين. قال السخاوي: 'وهو متقن في كل ما يعمله كثير 
١٠م‏ «الأعلام»؛ للزركلي: 57/١‏ 

050 قال الرائمي: "وكذلك القول في الشك في الحدث الأكبر وهذا كله إذ عرف سيق الطهارة ١‏ 

مطازع الأنمس يؤضاً راعدت وريد مايق و اناغ يلاتق كه وتبياذ إسحماقك 

المي وتذكر ما كان عليه من الطهارة. 


ماقام يعرف ذلك بان 


تفن أنه بعد طلوع 


خيص): والأكثرون يؤمر بإسئاد الوهم إلى ما قبل طلوع ا 
ع اه ل ن اللهارة بعد ذلك الحدث وشنك ي تأخر الحدث 


كان الشخصن 


اهر أن هارت يعد اددث فيكون ان طهر وإ ل 


اترجيح والاسبيل إلى الصلاة مع 


لتعارض الاحتالين من 
مدنت .أيضا وإن تذكر الطهارة. 


يتأذكر ما قبلها فلا بعد من الوضوء 1 
5 كر ركه إن نذك لحدث قل الطلو فهو الأ عدت 


الظهارة ومنهم من قا يؤمر يتل 


085080هنا لقومع0 1ق0مامانا 


قلت: وقد يحمل على هذه الحالة قول الرافعي؛ لأن حدثه قد تحقق بالنوم ومع 
ذلك فقد أجرى عليه الظاهر لأجل غلبة الظن بالطهارة» ثم قال بعد حكاية كلام المتولي: 
"الفارق من يعتاد التجديد وغيره". 


قلت: وهذا أيضاً يقوي ما ذكره الراقعي؟ لأن هذا لا يفيده قطعاً بالطهارة بل 
ظناً ويحمل كلامه المطلق على هذه الحالة وما شاكلها انتهى ملخصاًء قال شيخنا 
الطهارة اللاحقة". 


الاعتذار الثاني نظر لأنا لم نرفع الحدث السابق إلا ب: 


(قوله: ومنه لو قطع لسان صبي حين ولد. ولم تظهر أمارة لصحْة لسانه؛ قال الرافعي: 
قطع الأصحاب بأن 


فبه دية؛ مع آن الأصل براءة الدمة ولم يعارضه شيء)1» بل عارضه 
غالب حال الناس وفيه نظر 9 


(قوله:لوأسلم في لحم فأناه به على صفات السلم[فقال]”''المسلم (هذا لحم ميتة لايلزمني 


-0 فير الآن متطهر؛ لأن ما يذكره من قبل معلوم فيستصحب ويتعارض الظنان الطارآت بعده لتقابل الاحيالين 
والوجه الثاني انه لا نظر إلى ما قبل الطلرع ويؤمر بالوضوء بكل حال أخذا بالاحتياط". اافتح العزيز بشرح 
الوجيز»: 40/1 - غم 

(1) «المشور في القواعد النقهية»! 

8 قال في الأصل: ", 


امم 


اللزركثي؛ لضا 
ارا َل أن الذي ليِبُ”. «امشور في اقراعد النقهية»؛ للزركشي: 


قال إمامالحرمين في انبا المطلب)):“الولود إذا كان ولد أصمء فإنه لاينطلق لسانه وإن كان صحيحاء وعلامة. 
صحته وحركاته لا تمفى عل ذري البصائرء ولكن الصبي إنه| ينطق متلفياً مما يسمعه» فإذا ليسمع لم ينطق؛ ولو 
تطع اللسان منهه فقي وجوب الدية فيه خلافه والأصح أنه لا يجب؟ الآن النفعة 


في اللسان التق وهو 
ابوس مثه. فهذا عضو صحيح تقاعدت منقعته لا لآفة فيه فالتحق بالعضو التلوف": 545/15 
© قلت: السألة فيهائعلاف: ققد حكى الخلاف الإمام شسس الدين امتهاجي فقال: “واختلفوا في إذا قطع لساث مي 
لم يبلع حد النلق. فقا أبر حنيفة فيه حكومة. وقال مالك وأحبد فيه دية كاملة”. (اجواهر العنودا/: 551/5 
25 مابين الممكرقين غير موجود قي المخطوط وأنبته من الأصل - «المثور)»- وبه يستقيم الكلام. 
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يتاي عل كاب نه رركي يي ا 


قبوله وقال العسلم إليه؛ بل مذكى فعليك قبوله. فالمصدق المسلم قطع به الز 
المسكت”" 2 والعباد: 


قي في أدب القضاء والهروي في الإشراف”' قال العبادي لأن الحم في 
حال حياة الحيوان محرم الأكل والأصل بقاء تحريمه حتى تتحقق الذكاة الشرعية]!؟. 

(قوله: ومنه: لو نتجت شاة سخلة رأسها يشبه رأس إنسان» وذنبها يشبه ذنب الكلب» 
فغي «فتاوى القاضي الحسين» أنها تحل لأنا يم ننحقق أن قحلها كان علبً)'*» لعله سقط 
بعد كان إنساناءكذا في خط المصنف وفي التسخ أو تقدير - أي ل يتحقق - أن فحلها كان 
إنساناً أو كلباً لتردد الفحل بيتهيا.*» 


(1) الزبير بن أحد بن سلييان بن عبداقه بن عاصم بن الذر بن الزبير ابن العوام الاسدى؛ الإمام الجليل أبو عبداه 
الزبيرى صاحب «الكاق» وا امسكت» وغيرهماء كان إماما حافظا للمذهب عارفا بالأدب خبيرا بالأنساب» 
ومن مصنفاته غير «الكافي)! و«المسكت)) كتاب «النية) وكتاب (استر العررة»» وكاب «المدلية») وكتاب 
«الاستشارة والاستخارة 


وكتاب («رياضة امتعلم) وكتاب «الإمارة»: توفي سئة 100]ه). (اطبقات الشافعية. 
الكبرى))! للسبكي:5/ 548؟: وااطبقات الشافعيين)؛ لابن كثي؛ ض :7١ ١‏ و(اطبقات الشافعية)؛ لابن قائفي 
52002 

(1) وكتابه اسمه ((المسكت»» كالألغاز قليل الوجود. قال ابن قاضي شهبة. «طبقات الشافعية)! لابن قافي 
44/1 «كشف الظنون»»؛ لماجي خليقة: 1780/5 


5 «الإشراف على غوامض الحكومات»»! محمد بن أمد بن محمد أبو سعد المروي وهو شرح عل كتاب ««أدب 
القضاء». لشيخه بي عاصم العبادي. «طبقات الشافعية الكبرى» لكر 


6/8 - 101 ولاطيقات 


الشافمية)» لابن قاضي شهية: ؟/ 745-1181 


(4) مابين المعكوفين غير موجودفي المخطوط وأنبته من الأصل - (المنثور)»- وبه يستقيم الكلام. (الشور في القواعد. 

الفقهية:»؛اللزركشي: 5177/١‏ وااحاشية الرمل الكبير عل أسنى المطالب)): 174/7 

5 «افغارى القاضي حسين)» مسألة رقم داهه+): س 8+ 4: و(المشور في القراعد الفقهية»؛ للزركثي: 815/1 
وذكر المسألة الرمل الكبي قي (احاشيته عل أسنى المطالب: 435/1 .. 

(3) «حاشية الرمل الكبير عل أمنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنساري: 677/١‏ «الإقناع فيوحل 
الفاظ أي شجاع»«للشربيني: ؟/ 024 
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صصح وت تدك تدوج 


(قوله: ومنها؛ لوشك في صلاة يوم من الأيام [الماضية]!' هل صأاها أم لا! قال الرور 


إن كان مع بعد الزمان لم يعد لأن الإنسان لا بقدر على ضببد ما وقع منه في الماضي'" 


كذا في خط المصنف وفي النسخ وف نسخة «ويعسر عليه تذكره؛ وإن كان مع قرب 
الزمانء كمن شاك في آخر الأسبوع في صلاة يوم من أوله وجبت الإعادة) إلى آخر المسألة. 

قلث: يخالف ما في «شرح المهذب»: “لر شك بعد الوقت هل الصلاة عليه أم لا؟ 
م يلزمه قضاءهاء فلو قضاها ثم تبين أنها كانت عليه لم 


زئه بلا خلاف والله أعلم'.29 

«قوله: وعنها: لوجرح صيدا احرمياً)!'' ففاب. ثم وجده مين ويم يدر أنه مات بجراحته أو 
بسبب آخر, فالواجب جزاء كامل أو ضمان الجرح فقط؟ كما لو عليم أنه بسبب آخر. اففيه!*) 
قولان: قال في «الروضة)»: قلت: (أظهرهما الثاني )! 
إحالة الموت عليه وهو الجرح''29/.0 


وهو مشكل لأنه وجد سبب تمكن 


قلت: لا إشكال؛ لأن الجرح أحن ابالثاني]"' قال الت ي'"": "تقديم الأصل على 
1 ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأنبته من الأصل - «النشور)» - وبه يستقيم الكلام. 
1 «ابحرالمذهب»» للرويان: 04/5: ود«المشرر في الفواعد الفقبية)؛ للزركشي: 871/1. الفروق»»:لقراقي: 


1ه وااحاشية العطاز عل شرح الجلال حلي عل جمع الجرامع 1 74/8 
06 «المجموح شرح امهذب)! للنرري: 1/ 7+1 

(4) ما بين الممكوقين غير موجود في المحنطوط وآنبته من الاصل - (اللنثور)» - وبه ب 
(8) ما بينالممكوفين غير موجود في المخطوط وأنبته من الاصل - «المنشور)) - و 


يستفيم الكلام. 
).وني اللخطوط وفي الأصل الوح في: 759/1 كلمة «أصحهاء وني الاصل امطبوع قي 114/١‏ لأظهرهما لاني وهر 


ما أثنت وهو مواقق لا في «اروضة الطلين» للنروي. وفرق بين العبا 


«فالتعبير بالأظهر أو الظاهر إنها هو من الفوا 
أو الأفوال» والتير بالأصح أو الصحيج قمن الوجهين أو الأوجه. والصواب ما أنه مرافقاً في ذلك «الروضة». 

003 «التعرر في القراعد الفقهبة»»؛ للزركعي؟ 7800/1 

(8) «روضة الطالبين وعمدةالفنين»اللتووي: 175/5 «المجموع شرح المذب)»؛ للتووي: /8/ 154 

(1 وفي التخطوط 'الثاني» بدرن الباء والصواب ما أثبته ابالثاني) أني - الضيان -. 


هية الإحن ين عبدالواحدين عبدارهم بن ماوت ان كد 
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الغالب رخصة إلى آخره" كذا في خط |/ نف وفي النسخ. 


«قوله: من قاعدة: تعارض الأصلين).!21 


«يخرج منه قولان في كل صورة. ولو رمى بحصاة وشك أن حصولها في المرمى 
بالاستنان أو بحركة المحمل فهل يحسب؛ وجهان: بناً على تقابل الأصلين قاله في 


بقار 


[المهذب!ا 


رعا للسبكي: 804 
لي علم الأصول - رسالة 


اللسيوطي! اه 


11 وقي الخطوط «التهذيب»والصراب ما أنه وهو في ئسخة من الأمل المطبوع فال ألة بنصها في «المجموع شرح 


اللهذ:». فقدقال النووي في «المجموع شرح المهذب»: “قال أصحابنا: ويشترط قصد المرمى قلو رمى في الفواء 


افرقع الخجر قي المرمى م بجزء بلا حلاف ما ذكره لصتف قال أصحابنا ولا يشترط يقاء الحجر قي المرمى فلو رماء 


افوقع تي المرمى كم تدحرج منه وشوج عنه أجزأء؛ لأنه ود الومي إلى المرمى وحصوله نيه. ولو انصدمت الخصاة. 
المرمبة بالارض خارج الجمرة أو بمحل في الطريق أو علق بعبر أو ثوب إنسان ثم ارتدث فونعت في المرمى 
جز بلا علاف ما كرد الصتف من حصرفا في الرمى يفمله من .قير ماوت قار حرك بحب التعمل محمله 
أو صاحب الترب ثوبه ننفضها أو تمرك البعير فدئعها قوقعت في المرمى م يعتد بها بلا خلاف؛ لأنا لم تحصل 
في المرمى بمجرد فعله ولو تحرك البعير فوقعت في المرمى ولم يدفعها فوجهان حكاهما البندنيجي (أصحهرا لا 
يجزئه وهو مقتضى كلام الأصحاب؛ ولو وقعت عل المحمل أو على علق البعبر ثم تدحرجت إلى الرمى فوجهان 
«أصحهما؛ لا يمزته لاحتبال تأثرها به ولو وقمت في غير المرمى من الأرض المرتفعة ثم تدحرجت إلى المرمى أو 
ردنا الريح فرجهان «أصحهها) بيزئه لحصوله في المرمى لا يفعل غيره ومين صححه المحامل في «المجموع)) 
والبخوي والراقمي وغيرهم”:4/ 014-197 

© وأما ما في «التهاريب»»؛ لليغري: 18/6 “وآما الرمي قهر رمي سيعين حضاة سبعة يوم النحر إلى جمرة 

العقبة وإحدى وعشرون في كل بوم من أام التشريق إلى ثلاث جمرات وولته في أيام التشريق ..” الخ. 
7 «اللشور في القواعد الفقبية»؛ للزركشي: 55٠/1‏ 
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ولحب ضية عاشي قبديح لكاب التو لتوصسيرركي] 


مقتضى هذه العبارة عدم الإجزاء لتقابل أصلي بقاء الرمي عليه الحصول الحصاة 
في المرمى مستندة إلى فعله لكن عارضه الشك في أنها حصلت في المرمى بمجرد قعله أو 
بمعاونة الوثوب أو حركة المحمل قال بعضهم وعبارة «التهذيب» الحج في الرمي ولو 
وتعت في محمل أو عنق بعير أو ثوب إنسان أو على الأرض أو استنت إلى المرمى جاز 
له لأنه حصل في المرمى بقوة فعله ولو لم تستن بل انتفض المحمل أو حرك هو المحمل 
أو تفض صاحب الغوب ث فحصلت في الرمى لم يحب وكذالك لو في كم الرامي 


فتفضه ولو شك في حصوها إل آخخره انتهى .29 


الإستنان: الوثوب من قولهم استن الفرس» قمص واستراب اضطرب» وسن 
الإبل ساتها سريعأء وسنها أرسلها ترغى .2 


(1) «اشاري الكير» للماررمي: لا نر 
© فلت: وقد ذكر المسألة العمرائي بتفاصيلها فقال: 'وإن رمى فوقعت عل حمل أو عدق بعير أو ثوب ثم 
وقمت في لمرمى من غير نفض من وقعت عليه .. أجزأء؛ لأا وقعت في المرمى بقصدء وقمله: وإن ننضها 

من وقعت عليه حتى عت في المرمى لم زه وقال أحمد: عد 

كما لو وقعت في موضع فأخقها 


«دليلن: نيا حصلت في المرمى بغي قعل فلم 
حتى تركها في المرمى. وإن وقعت غل محمل أو عتق. 
إنسانء ثم وقعت في الرمى» ولويدر: هل وقعت في المرمى بنفسها أو بتحريك من وقعت عليه؟ فيه 
حكاها الشيخ أب حامد. وغير. سحكاهما وجبهين: أحدهما: يزه لان الرمي قد جد منه وحصلت في امرميه 
فالظاهر: أنهاحصلت فيه بفمل؛ لأن الأصل عدم قمل غيره في حصوها قيه. والثا: 

حصلت بقعه؛ فيسقط الفرض عت أو بير قعلهء فلم 


وإذ رمى يحصاة وشك 


الأنديشك: هل 


الفرض عنه؟ والأصل بقاء الفرض في ذمنه. 
قرلاث» حكاهما الشبخ أبو حامد:أحدها - وهر 


هل وتعت بالمرنى أم يغير, 
قرا النديم: أ بره لأ لاغ نا زنى يا تاق صللت قي لمر" : وال 70/4 تع لعز 
بشرح الرجيزللراعي: ١514/0‏ ««المجموع. 


وعمدة الثين» للترري: 0114/6 


المحيطا»؛ للفي وز آبادي: 00# 


شرح المهذب)؛ للتووي: 8/ 10/6 - 4/ااء ررروضة الطالين 
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إحاشية لاد عل كاب التو فاقوا لكشي »حر يت سم 


إقوله: ونظيره إذا أدخل رجله الخف وأحدث قبل [وصول القدم إلى" مستقرها 
لايجوز المسح).290 


عبارة «الروضة»: "إذا أدخل الرجل قدم الخفء أو مسح بشرطه ثم أزال القدم 
من شعرهاء ول يظهر من محل الفرض شيء؛ ففي الصورتين ثلاثة أوجه: الصحيح جواز 
المح في الثانية ومتعه في الأرلى؛ والثاني يجرز فيهماء والثالث لا يجوز فيهماء وهي أوضح 
من عبارة المصنف وفيها زيادة عليها".9 


(وقوله: لو أتفق المتراهنان) - أي الراهن والمرتين - في البيع والرجوع أي وعى 
الرجوع في الأذن (وفال الراهن تصرفت قبل الرجوع فالقول قول العرتهن في الأصح ”1 
عند الأكثرين. 

(قوله: ولو طلّق زوجته ثم عاشرهاء ومضت ثلاثة أقراء؛ انقضت عدّتها في الطلاق 
البائن دون الرجعي على أشبه الأوجه؛ قال القفال والبغوي: ولا رجعة له بعد مضي الأقراء 
وإن حكمنا بأن العدة ليم تنقضي لهاء أخذأً بالإحتياط من الجانبين:”» المعروف المنقول من 
المذهب أن له الرجعة ما بقيت المعاشرة لبقاء العدّة ولا يلحقها الطلاق بالأشهر في دوام 
المعاشرة أم لاء هذا ما اقتضاء كلام الأئمة تصربحاً وتلويجء وسبق عن تعليق البغوي 


21 مابين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأئبته من الأصل - «الشودة» -. 

17 «المتور في القراعد الفتقهية)! للزركشي: /١‏ 787 و(«الأشبا والنظار)! للسيوطي: ص "١‏ 

امفتين»! للتوري: 114/1 

47 ا«للشور في القواعد الفنهية» للزركشي: 61/1 رقال الزركشي: “رمنش| الحلاف تقابل الأصلين: إن الأصمل 


() «روشة الطالبين وعمدة 


عدم الرجرع ورجح البغوي السابق للدعوى". 
() «النشور في القراعد الفقهية/؛للزركشي: 757/1: و(انتاوى البغوي»: ص ١148‏ مسألة رقم (؟17): واافتاوى 
القالودص 550 


قن 060980 0031امانا 


ميوت > ...لماي مل كاب لسري 


التصريح بأنه تصح الرجعة وإن مضت على ذلك سنون كثيرة. هذا هو المذهب. هذا 


لفظه كبا سبق ."0 


وقال الأذرعي ني «القرت»: "ووقع في «المحرر)»”" قالوا: وليس له الرجعة لا 
في الأقراء ولا في الأشهر وإن ل يحكم بانقضاء العدة؛ وأخذ هذا من تصريحه في (اشرحه 
الصغير» بنقل ذلك عن الأئمة. وأصل هذا أنه حكى في «شرحه الكبير» أن البغوي 
قال في «فتاويه): "الذي عند أنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء والأشهرء وإن 
لم تنقضي العدة يسبب المعاشرة أخذاً بالاحتياط من الجانبين كما لو وطء الرجعية بعد 
مشي قرء من وقت الطلاق بثلاثة أقراء من وقت الوطءء ولا تجوز الرجعة بالقرء الثالث 
بيبا “و 


قال الرافعي: 
ابن الرفعة”' ذلك للبغوي؛ والقفال» و«حلية الروياني» رهو ملخص ذلك من كلام 
الرافعي؛ إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي ني «فتاوى البغوي» لفظه: "إذا كان يعاشر 
زوجته معاشرة الأزواج» قال أصحابنا: لا يحكم بانقضاء العدة وإن مضت لا أقراء 
وله الرجعة قال والذي عندي "2 وذكر ما نقله الرافعي عنه؛ كذا رأيته فيا لا أحصي 
من النسخ في «الفتاوى» في أزمان 


في «فتاوى القفال» ما يوافق ذلك» وتبعه في «الروضة))!؟» ونسب 


تغرقة؛ وكذا سبق عن تعليقه أن المذهب له الرجعة 


17 لأست طالب في شرح روض الطالب»الزكريا الأتصاري: +/48.: واالغرر لبي في شرح البهجة الوية ا 


لزقدي الأنصارثي: 4/ 50٠‏ وااحاشية الجمل عل شرح المنهيج0: 104/4 
ل 


را للرظمي: 744 


««فتاوى اليغوتي»»: ب 848 مسألة رقم 00369 


الطاليين وعسدة المفتين»»اللتروتي7 0/9 بهم 


(0) الاقفاة بيه شرح التتبيعاءة لا 


لرنمة: 41/14 عور 


(7) ااقتاوى البشويا! اس 848 :م 


رقم كدج 
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ا ا 2 لت 


وإن أبدا من عند نفسه امنعه فكأنه سقط على الرافعي نقل البغوي عن الأصحاب أن له 
الرجعة» وزاغ بصره عنه وإلا لذكره. 


وقد صرّح شيخه القاضي الحسين 
«شرح مختصر الجويني».9 


بوت الرجعة في «فتاويه)''' والمصعبي في 


قال: وإن أمضى على المخالطة سنون» وهو قضية إطلاق كلام الأصحاب السابق 
قريباً وما أبداه البغوي عن نفسهمع خالفته لكلام الأصحاب ضعيف ولي سكا استشهدبه» 
وأما قول الرافعي في «فتاوى القفال» على 


اب الفقه - أي قوله - ما يوافق ذلك 
وقفت على نسخة فيها فلم أرى ذلك فيهاء نعم صرّح بأنه لا رجعة له بعد الإقرار إذا 
احتسبنا زمن المعاشرة من العدة وهو واضح؛ ومغهرمه يوائق كلام الأصحاب وأجوّز 
أن الالتباس حصل من هذا الكلام.7 


0 لافتارى القاضي حسين): 590 ؛مسالةرقم 031480 
3 موعياة ين علد بن كعد ألرعيرو القصمبي: 


رح (غتصر الجُويني» في مجلدين وهو شرح غتصر قال مصتقه. 
تال عن حد التطويل مترق عن درجة الإختصار والتقليل قال وسميته ««شرح ختصر المويني)» 


وعشسيانة ١:‏ #0ه). ««طبقات | : 
251 قال الملامة سلبان بن عمر المعروف بالحمل؛ "ضل في كم 
حالته التي كان معها قبل الطلاق من النوم معها ليلا أوتبارا والخلوة بها كذلك وغير ذلك وحاصل الحكم فيها أن 
معاشرته ها فنع من حسبان عدتا عن الطلاق مدا لأا في فراش أجني بوجود طلاقها لكنها كالمعندة لنآخر 
عدتها إلى فراغ المعاشرة بالتفرق يينهياء وله في مدة مقدار عدتها من وقت الطلاق حكم الرجعية وفيا يعد ذلك 
ل تق وما ألحق بهه وإذا النطعت المماشرة تشرع في عدة الطلاق كلها إن لم يسيبق منها 
عل اللعاشرة. وإلا فتكملها ولا فيها حكم البائن فلا تصح رجعنها فيهاء وتقضي بها عدة وطء قبلهاء وإن. 
امم اسمس .وإن طالت المدة نحو عشرين سنة مثلاء والمراد .. - 
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(قوله: الثاهن: وقد يجب الشيء ويسقط لتعارض المقتضي والمانع فبعمل بكل منههها 
يرد في صورة: منها: لوزوج عبده بأمته.هل وجب المهرثم سقط أولم يجب أصلاً؟ وجهان: ٠"‏ 
أرسل الخلاف والآرجح كما يؤخذ مما سنذكره عدم الوجوب. 

قال الولي العراقي في «تحرير الفتاوى»: "قول «التنبيه» المستحب أن لا يعقد 
التكاح إلا بصداق فيه أمور: أحدها: أنه توهم استحباب على قول «ال منهاج» يسن 


تسميته ني العقد. فإنه اقتصر على مجرد التسمية» كذا قيل وفيه نظرء فإنه لا يلزم من عقد 


التكاح به لزومه في ذلك ك«المنهاج». 


ثانيها: انتصر «التنبيه)» و«المنهاج»» على استحبابه ولا يلزم من ذلك أن يكون تركه 
مكروهاء وذكر الماوردي والمتولي أنه يكره إخلاء التكاح منه.' 


ثالثها: تناول كلامهم ما إذا زوج عبده بأمته وهو الجديد'' كما في ((الروضة: 


بالماشرة أذيكرن. 


يتمككن منها بوطء أو غيرء» نعم إن عاشرها برطاء شبهة قكالرجمية 


.العدة فلا تتزرج ما دام معاشرا ذا بعد وطء الشبهة وليست كالرجعية مطلقا فلا يلحقها الطلاق. وله: 
حر أختها أي واستمرت الشبهة وإلا بأنعلم فلا تكون كالرجعية؛ وإنعاشر بالوطء لأنه غير شيهة”. ااحائية 
البمل عل المنهيج» بتصرف يسير: ٠408/4‏ 
(1) «النثور في النواعد الفتهية)! للزركشي: 7/ 717. رد«الإباج في شرح امنهاج)التقي الدين السبكي: 5/ 
© قال العمراني: 'إذازوج الرجل عبدء بأته .. لم يجب المهره وحكى أصحاب أن حيقة: أنه يجب ريسقطه لأ 
لا يخلو النكاح عن ا مهر. وهذا ليس بصحيح؛ لآن المهر لو وجب .. لوجب للسيد عل عيده. والسيد لا بيت 
له علل عبده امال ابتداءة. «البيان)؛ للعمراني: 01/8 , 
(5) «الحاوي الكبير»؛ للإوردي: 595/6 


أي المذهب الجديد وهو ماقاله الشاقمي في مصر تصنيفا أو إملاء أو إفتاة وبيدأ من عام (185. نبج 
مؤلفات ف الجديد كتاب «الأم و «الإملا») وأشهر رواة اجديد: الريع 
المحتاج»)! للسيد أحد اميقري شميلة الأعدل: م86 


(8). ااروضة الطالبين وعمدة المفتين)؛ للتروي: ٠08/9‏ 


المرادتي والمبويطي والموني ا#سلم لت 
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20 
وحكاه في (التتمة]"" والمطلب عن الأصحاب. وذكر النشائي" أنه كذلك في النسخ 
العتمدة من الرافعي وأنه الحق.'” 


قال في («التوشييح)!؟©: "وهو منازع في التنا. 


الشيخ عز الدين النشائي وقد أحكم مقابلتها على عدة نس وهي أتقن النسخ؛ أن الجديد 
عدم الاستحباب؛ والنسخة التي اختصر منها النووي نسخة البادرائية وليست معتمدة. 


ن": أما الأول: فلأن الذي في نسخة والدء 


قال: وهذا ما ذكره الوالد - له - أن الأكثرين نقلوه. وقال: إن قول «الروضة»: 
الجديد الاستحباب: تبع فيه بعض نسخ الرافعي وليس بصحيح. 

قال: وأما الثاني: فالذي يظهر من جهة الفقه. أنا قلنالايجب رأساً وه والأرجح 
فلا تستحب التسمية؛ وذكره أخو الكذبه وإن نلنا يجب ثم يسقط ففيه احتهال لعدم 


الغا: ودعوى أن به يتميز عن السفاح لا بنهض حجة؛ لأن العمييز حاصل مولى مرشد 


اب وقبول انتهى 


ركذا قال شيخنا الإسنوي في «««التقيح»1"): أن ذلك (انعكس)" على النووي» 
اا 0 
(1) وف المخطوط «اليتيمة»» وهو خطأ والصواب ما أنئه. 
17 هوالنشاتي: اعمر بن أعد بن مهدي النهائي الدبجي الصري الشافمي عز الدين الشافعى التو سنة 70 /اه ومن 
مغات: «شرح الرسيط زفي افرع يكم وله :»في اق خحس مجلداث ابيز لع ينا 
الكرى»: /٠١‏ اا لاطبفات الشافعية/الابن فاضي شهية 4557/5 


وشاهدي عدل وا 


الحاوي والوجيز)». (اطبقات الشاة 
26 «فتح العزي شرح الوجيز»؟ للرائمي' 
(4) هولالتر: عل اليه»؛ للسبكي تاج الدين عبدالوهاب بن عل السبكي. (طبقات الشائمية/؟ لابن فاضي 


71 ققال: *الجدبد أنه لاايستحب". 


شيية 100/7 

00 وني انط لقتسي ور خطا ولواب مالي وخ كتنب للإستزئ سمه اتقيح عل التصحيع وميا 
اين حجر «التظيح افها يزه عل التصجيع)». (اقدرر الكنة»: :114/١‏ (اطيقات الشاية» لابن ثاثي 
قهية*/ وعذ ودف الشرني: لاسي عرقت 5/ جني زان التستية» لسيلة صنءا؟ 


230 وف المخطوط ديمكس) والصواب ما أثبه وب يستقيم الكلام. 
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مسح ممستب درج 


قال: "وهو غلط لاشك فيه» نإن الموجود لأئمة المذهب أن الاستحباب هو القديم صرحب 
ابن الصباغ؛ والمتولي؛ والروياني؛ وابن الرفعة". 

وحكى في («التوشيح» أنه: "نقل عن الشافعي أنه نص في الإملاء» وهو من الجدير 
فيمايترجح على الاستحباب؛ فيكون له في الجديد قولان» وأن البيهقي''' في «المبسورط)! 
أفهم كلامه في حكاية القديم؛ [و«الشامل»؛ 1و«التعمة)) ]1""» و«البيان)» وغيرهم عن 
«الإملاء» أنه: يستحب» ونقله المترلي هنا!؟» وجوب التسمية: فقال: وقال في القديم,: 


وإذا زج عبده أمته فلا يجوز إلا بشهود ومهر» وإذا كان هو يملك المهر للسئة افي)"© 


مه 


ذلك انتهى 


قلت: وتسحة الشيخ عز الدين النشائي التي أشار إليها الشيخ تاج الدين 
ابن السبكي - رحمهما الله تعالى - قد من الله علي بباء والذي قي أصلها ما صورت 


أن يزوج أمته عبده الصخير أو البالغ حيندذ فلا مهر. وفي استحباب ذكره قولان: الجديد 
أنه: لا يستحب وعلى هامشها ببخط الشيخ عز الدين المشار إليها ما صورته في بعض 
النسخ: والجديد استحبابه؛ والمحكي في «الشامل))» و «البيان»: أن القديم: استحباب؟ 


أئمة الحديث. ولد في خسروجرد (من قرى بييق» بيسابور. 
اورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة وء 


ف غير هماه متوق: سنة (8/8 4ه).ومن مصنفاته: «السنن الكير 
والصغير») ر#ممرقة السنن والأثار». ((ه 


الشاية الكبرى)! للسبكي: 4/1 (اشذرات الذهب): 114/8 

(1) «البسوط في جميع نصوص الشافعي» قال تاج الدين السبكي عنه: ",أما اللشوط - لليييقي - في لُصُوض 
فجي فيا صنف في ُوعه معله'. (اطبقات الشافعة الكبرى»؛ للسيكي: 4/4 . 

27 وفي المخطوط (اليتيمة) والصواب ما آنبته. 


(4) ماين المعكوفين هي زيادة غير موجود في (اتحرير القتارى»). 
(6) ماين للعكوفين زيادةغير موجردة في «لغرير الفتارى» . 
30 «ترير القتارى»للول العراقي: 314/5 - 15ج 


ا0850800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


يمدي مل كاب الخو في التواسلاز كي 0-7 
لأنه من سنة النكاحء والجديد إن شاء 
وهذا أصح قالا: وحكى أصحاب أبي 
مهر قال: وليس ب 


00 


وإن شاء تركه؛ لأنه لا فائدة في ذكره؛ قالا: 
يفة أنه يجب ذكره ويسقط لعلا يخلو التكاح من 
بصحيح إذ لو وجب المهر لوجب للسيد على عبده ابتداءً وهنا لا يجوز 


انتهى 


وقال في «المهمات») بعد حكاية كلام الشيخين وذكرهما للرجهين مرسلين حكاية 
عن الشيخ أبي علي: "هل يقول وجب المهر لحرية التكاح ثم يسقط أم لم يجب أصلا؟ 
فيه وجهان: الأصح عدم الرجوب» وصححه في «النهاية»» و«الحاوي»)؛ وهو مقتضى 
كلام «الحاوي الصغير»»".'"" انتهى 

والعجب من الولي العراقي؛ كيف نقل عن شيخه الإستوي كلامه في «التتقيح» 
وم يتعرض لما في «المهمات» مع أن ذلك بين عينيه. 


على الرافعي مؤاخذة في تمثيله العبد الصغير إذ لاايصح إلا على المرجوحء 
وهو أن له إجباره على النكاح فليتأمل. 


(قوله: ومن فوائد الخلاف: أنه لو أعتقها السيد) أي - الأمة التي زوجها من عبده - 
اقبل الدخول فإن قلنا يم يجب شيء أصلاً وجب بالدخول؛ لأنه خارج عن ملك السيد؛ وإن 
قلنا وجب ثم سقط لم يجب الدخول لأنه كالمستوفى)).7'' انتهى 
كاد ايض الاين سر 
217 ولي (افتح العزيز بشرح الوجيز»؛ للرافعي:8/ 71 أن الجديد أنه لا يستحب. 

(1) «الحاري الصغير))؟ لنجم الدين القزويني؛ ص 404 
© وهر لعبدالخفار بن عبدالكريم بن عبدالخفار زوين الشافعي | 
ومن مصتفاته: «الحاوي الصغير»)؟ لنجم ادي ال اقزر ادش ٠‏ وا«اللباب» شرح اللباب الى ب«العجاب)؟ 
قله كتاب في الحساب كان احد اليه الأغلام له بحسن الإشار اطبفات 
الشافية الكبرى»؛ للسبكي: .500/4 


75 
؟ "الود في الفواعد الفقهية»؛ للزركشي: 8011/1 
/ 3ن 069810 0031امانا 


نجم الذن التو سنة 0791م 


.مسي تتح ...--- إعاةلبدي عل كنب لتور لاقو مركتي 


قلت: الذي في «المهيات» للخلاف فائدة» عس ما ذكره المصنف؛ فقا 
هذا الخلاف كا حكاه شيخنا جمال الدين الوجيزي” عن شيخه الظهير التزمنتي' 


تي" فيا 


إذا زوجه ها وفوض بضعها فقال: بي ود كام وار 
حرء فإن قلنا بعدم الوجود فلا شيء للسيد على العبد فإن قلنا وجب وسقط فللسيد 
عليه مهر المثل؛ لأنه لما وجب في التفويض بالدخول وهو حينئذ حر فلا سبيل إلى سقوط 
ما وجب لسيده عليه؛ فإن المصنف في الخادم بعد نقله عن المهمات الذي حكاه بعض 
المتأخرين عن الظهير التزمنتي خعلاف ما سبى» وهو فيه| إذا أعتق العبد وأعتقها جميعاً 
فطلّق قبل الدخول فإن قلنا المت روب عاد لك من المهر كيا قلنا في 
المفوضة: وإن قلنا: وجب ثم سقط فلا كى| إذا استوفى انتهى"."؟ 


قال شيخنا جلال البكري: "وهذا النقل الثاني هو الموافق لفائدة الخلاف عند 
التأمل وبحث في المطلق على عدم الوجوب". انتهى 


(قوله: الناسع: لو قال لزوجته أنت طالق للشنّة أو للبدعة وهو جاهل بمعنى اللفظ؛ أو 
نطق بلفظ الخلع أو التكاح: ففي القواعد للشيخ أبي محمد بن عبدالسلام" أنه لايؤاخد 


1 هو أعد ين عمُمدين سليان الرَاسطي الأضل لسري الشافمي النيع ال الثّين الوجيزي لقب بذلك لتكرنه 


كان يحفظ «الْرَِيز)) للغزالي ولد سئة (745ها» نقل عَلهُ ابن الرفْمَة على حَائبّة 
كان يحنظ «الوَجيز)» للغزاني؛ 457هك نفل له لين الزفقة عل خاهبة شرح 


الشافعبة»)1 لابن قاضي شبية: 161/19 


(1) هو جعفر بن ينى بن تر المخزومي الشيغ الاقام ظهير الذين التزمسي الشافمي نسبة إل تؤمنت يتقح ل 
ا من قوقها وهي من بلاد الضعيدء كان شيخ الشّافعية بمصر بي زان توفي سنة (181ه قال اسبكي: 


“أحد عَن اين الجميزي وَأخذ عَنَهُ َيه | 


ان ابن الرفعة وعم والدي الشيْع صدر الديين يميى بن عَلِ بكي 
وخلاق. ومن مصتفائة: «اشرح ششكل الْويبط)». (اطيقات الشافعية الكرى)4: 184/4 . 

(©) «المهرات»»« للإستري: 16090 - لقو 

(4) «قواعد الأحكا ني مصالح الأام» لآى محمد عز الدين عبد المزيز بن عبدالسلام بن أي القاسم بن الحسن 


ا0856800هن 0قومع0 081مامانا 


بعيء إذ لاشعور له بمدلوله حتى بقصده - أي المدلول إلى اللفظ -, قال: وكثيرا ما يخالع, 
الجُهّال من الذين لايعرفون مدلول اللفظ للخلع ويحكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة.!1؟ 


(وفيما قاله نظر فقد قالوا فيما لو قال زنأت بالهمز في الجبل أنه كناية لأنه ظاهر في 
الصعود سواءٌ كان قائله عاميً أوغيرم”"". انتهى 


(قلت»: ويؤيد فيما وجه به المصنف النظر في كلام ابن عبدالسلام. 


قال في «التكملة»: "إن الاوردي وغيره حكى عن أبي سلمة أن زنأت بالهمز في 
الجبل صريح في العامي الذي لايعرف اللغة دون غيره؛ ثم قال وهو قياس ما صححوه" 


انتهى من (الحاشية)». 


(قوله): وإن في نسخة (ولوقال: علمت الحد ولكن ظننت أن ذلك القدر لا يسكر حُن 


ولزمه قضاء الصلوات الفائتة في السكر). "١‏ انتهى 


إنكان غير معتقد بالسكر ألليق بالمجنون فلا قضاء عليه؛ والله أعلم. 


جر 


السلمي الدمشقيء ملقب يسلطان العلراف التوق: 087:1 
(1) «قراعد الأ حكام في مصالح الأنام/؛ للعز بن عبدالسلام: 31/1 
يذ للزركشي: 114/5 


عبارةتعاملة كالالي؛ 
قال علمت /. 


با لو جهل تعريم الحخمر عذره ولم يمد فلو قال علمت التحريم وجهلت الحد حد وإن. 
ثينت أن ذلك القدر لا يسكر حد ولزمه قضاء الصلوات الفائتة ي السكر". ثور في 
القراعد النقهية ا لازركني: ؟/ 15 وااروضة الطالبين وعمدة لين للتووي: 3170/9١‏ 


هن 060980 0031امانا 
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! 


[حرفالجيم"2 


اقوله: السادس: الجهل والنسيان يعذر بهما فبي حق الأ تعالى في المنهيات دون 


3 


المأمورات). 


إلى أن قال: "ومن فروعها بنص المصنف» يعد نحو ثا 
النسخ في البياض ما نصه: "لو فعل في صلاته 
سجوداً لا تبطل» ولا شك أن الجاهل إذا قرب عهده بالإسلام يعذر والجاهل بتحريم 
قليل الأكل بالصلاة كالناسي لا تبطل صلاته بلا خلاف7"." 


أسطر ووجدت في بعض 
برها ناسياً كأن زاد ركوعاً أو قياماً أو 


وكذا لا تبطل صلاة من تكلم ناسيً8» ولو عاد من نسي التشهد الأول يعد 
1 الإيمنرت غاالميادي صاحب الحا لجيم وهي تندرج نحت حرف الميم في الأصل. 
(؟) «اللشور في القواعد الفقهية»: */14: و«الشرح الكبيرلمختصر الأصول من علم الأصول»اللمنياوي: ص /589. 
(5) قال التووي: "ولو قعل في صلاته غيرها إن كا من جنسها فت إلى ولا شب كثرء ل١‏ قله رالكرة 
بالمرف فالخطوتان أو الضريتان قليل والنلاث كثير إث توالت وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات |. 
كتحريك أصابعه في سيحة أو حك ني الاصح وسهو القعل الكثير كعمده في الاصح وتبطل بقليل الأكل قلتة 
إلا أ يكون ناسيا أوجاهلا تحريمه والهأعلم فلو كان بغمه سكرة فبلغ ذوبيا بطلت في الأصح"«منهاج الطالين 
لمحتاج في شرح المتهاج/»ا لابن حجر الميتمي: */ *10. واامخني المحتلج»ا9 
بيثي: 414/١‏ «اغاية البائ؛ شرح زبد ابن رسلا للرملي: 1٠١!‏ 
تكلم ني الصلاة عامدا بطلث وإ تكلم تاسيا لما بنى مالم يتطاول الكلام وسجد للسهو 
م٠‏ «الإقناع»: ٠‏ 48 » «افتح المزيز بشرح الوجيز؛ لرائمي؛ 11/7 «المجسوع شرح المهذب98 
نية 4/ ١8٠««روضة‏ الطاليين وعمدة المفتين»! للنووي: 74٠ /١‏ (اأسنى المطالب لي شرج روص 


وصمدة المنين): س1 وا 
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انتصابه إلى القعود لم تبطل وكذا الجاهل بالتحريم انتهى"". 


«قوله: وقد قال في «الروضة): زلو]''؟ جلس مع جماعة فقام ولبس خف غيره» فقالن 

اله زوجته استبدلت بخفك ولبست خف غيرك فحلف بالطلاق أنه ليم يفعل ذلك حنثُ إن كان 

عالما)؟" إلى قوله: (وإلافقولاً الناسي) عبارة النووي: إن كان ساهياً فعلى قولي طلاق الناسي !" 
-0 الطالب»)؛ لزكريا الأنصاري: 180/١‏ 

)١(‏ اذكر الماوردي المسألة بتفصيلها فقال: “قد مشى الكلام في أن التشهد الأول سة» وليس بواجب إن تركه ثاسيا 

وفام إل الثالثة ثم ذكره نظر في حاله: إن ذكره قبل اتتصابه عاد فأتى يهقم سجد للسهو قبل سلامه: وإن ذكرهبعد 

انتصابه مشى في صلاته ولم يعد إليه وسجد للسهر قبل السلام؛ وهو قول أكثر الفقهاء. وقال إبراهيم النخعي. 


وإسحاق بن راهويه؛يعود إليهنيالحالتيى. وقال آخرون: لايعود ا 


الجالتين» وما ذكرناء أضم؛ لرولية انير 
ابن شعبة أن رسول لله - بلع - قال: (إذا قام أحدكم في اثانية إلى الثالئة وذكر أنه لم يجلس قبل أن يستوي قا 
رجع وجلس وسجد للهوء إن ذكر بعد أن استوى قائع لم يرجع وسجد للسهو»»؛ والأنه إذا اعتدل قا قد 
حصل في فرص فلم بجز تركه لمسنون ومالم يعتدل فليس بداخخل في فرض فجاز له الرجوع إلى المسنوث: فإخصع 
أنه يمود إل قبل التصاب ولايعود إليه بعد انتصابه فائتصب 


| ثم عاد إليه فذلك ضربان: أحدها؛ أن يكوذ 
اناسيا قصلاته مجزلة وعليه سجود السهر. والثاني: أن يكون عامدا فم ضربين: أحدعما: أن يكرن عام بتحريم 
فلك قصلاته باطلة والضرب الثائي: أن يكون جاهلا بتحريم ذلك مقدار جوازه قفي بطلان صلاته وجهاذة 
أحدضما: وهو قول أي إسحاق صلاته باطلة» لأنه أثى يعمل طويل في الصلاة على وجه العماد. 

والوجه الثاني: وهو أصح صلاته جائزة 
«الحاوي الكبير) 


م يقصد بعمله منافاة الصلاة فصار كمن قام إلى خخاسة". 


(-14 1 «المقدمة الحضرمية»؛ لبافضل: ص 4: (اتمفة الاج في شرح النيج 
لابن حجر لفيتمي: 0118/5 (لالإقاع في حل ألفاظ أي شجاع»؛ للشريني: ١/181؛‏ (امفني للحا" 
اللشربيني: 461/1. 


الممكوفين شي .جره ني الخلوط وأئبته من الأصل - امنثور - وبإنيته يستقيم الكلام. 
(7) العبارة كاملة كالتاي: “وقد قال في «الروضة)! الوا جلس مع جماعة فقام ولبس خنف غيره: ققالت لزو<" 


استبدلت بخفنك ولبست خف غيرك نحلف بالطلاق أنهلم يفعل ذلك فإن خرج ول بيق إلامالبسه ليمنت" 
اقال» الرافعي ماقت قال التروي 
كان امام وإلا تقولا الغا 


بالصواب أنه إن خرج بعد خروجهم وقصد أنه ليأخذ بدا 
امي «المثور في القواعد الفقهية »1 للزر كشي : 00 


040 «روقة الطالبين وعمدة الفنين» لترري: 8/4 


ا0850800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 
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6 


9 6و 
0 


ص مادا 
01 


كه2 
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0 1115 


[حرق الحاء] 


(قوله: من قاعدة: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس)!21 

(كررها إمام الحرمين في مواضع من ((البرهان))''"؛ وكذ! في ((النهاية))”"' فقال في باب 
العتابة: "أن عقد الكتابة والجعالة والإجارة ونحوها جرت على حاجات غبر عاببة تكاد تعم)!؟؟ 
كذا في بعض النسخ» والذي في خط المصنف على حاجات اعامة]!©2 

(قوله: ومن فروعها: شرعية ضعان الدرك مع مخالفته لقياس الأصول» فإن البائع إذا باع 
ملك نضسه فما أخذه من الثمن فلس بدين عليه حتى يضمنه):/9) كذا في خط الصنف وني 
النسخ وصوابه حتى يُضمَّن بالبناء للمجهول مع حذف الضمير. 


(1) «الشور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: 214/1 و(الأشياه والنظائر»؛ للسيوطي: ص 48: و«الاشياه 
والنظائر؛ لابن نجيم: م 8» وا«القواعد الفقهية وتطيقاتا ني الذاهب الأربعة) للزحيلي: 184/١‏ . 

(1) «البرهان في أصول الفقه): 81/1 

5 «نباية الطلب في دراية المذهب» في (اشرح غتصر المزن)» وصفه ابن خلكان والسبكي يقوغها: “ما لف في 
الإسلام مثله". «لرقيات الأعيان))؛ لابن خلكان: / /170» («طيقات الشافمية الكبرى)»؛ للسبكي: 111/8 
«سلم التعلم المحناج)»! للأهادل: ص7 

4 النهاية الطلب في دراي لمذهب» الأب معال المويني: 31/4: «الشور في القراعد الفقبية»! للزركشي: 54/1 

(3) .وف المخطوط كلمة احاقة) والصواب ما ثبت وبه يستقيم الكلام. 

0) الغو في القواعد النقهية»؛ للزركشي: 1/ 74: «الأشباء والنظائ»؛ للسيوطي: س 84 («الأشباه والنظائر/»9 


لابن تيم دايا 


قن 060980 0031امانا 


سوست وتم لتبت ري 


(قوله؛ وكذا التبختر بين الصفين: فقد قال النبي - لمن رآه يفعل ذلك هذه 
مشية يبغضها اله إلا في هذا الموضع؛ المبهم في الحديث هو أبو دجانة سماك بن خرشة 


الأنصاري جتقه )11 

(قوله: وفي تصويره إشكال؛ لأن الصورة 
الايصح نذره؛ فإن كانت في موسر قاصداً للأداء لم يصيح)!" إلى آخر ما ذكره: بقي ما لو كان 
أو كان قاصداً غير ملزم للآخر» فإن التيسير على الموسر بتأخير 
ما عليه قربة فيصح النذر والله أعلم.9 


قوله: وصور المصنف في «الخادم» المسألة: بها إذا كان له دين على غائب» وأحسن 


ذا كانت في معسر فالإنظار واجب والواجب 


ساكناً عن قصد الأداء. 


من تصويره إذا كان المدين لا رغبة له بالأداء ناجزاً. 
(قوله: زاد ابن الرفعة ثالثة وهي: ما لو باعه شيئا يم ذكر الأجل في مجلس النقد. إلى 


قوله قال: ولا معنى للإستثناء لأن في الصورتين الدين ليم يؤجل وإنما هو حال ولكن منع من 
المطالبة مائع)29. 


1 والحديث هو عن خالد ين سلييان بن عبدلله بن خالد بن سيالك بن خرشة؛ عن أبيه؛ عن. 
أحد أعلم بعصابة حمراء» فنظر إليه رسول الله بتو وهو عختال في مشيته بين الصفين: فقا :انبامشية ينضهااق 
إلاني هذا الموضم» مسجم الكبي »ا للطبراني: /8/ ٠١4‏ ؤرقم الحديث 88080 

(7) «المنثور في القواعد الفقهية/؛ للزركني: ؟/57: وااحاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب0: 51/5 
و«الأشباء والتظائر! للسيوطي: ص 55 

26 كر السبوطي المسألة فقال: امال لا يتأجل لاني مدة الياره وأما بعد اللزوم فلا. واسنى الروياني انوي ما 
إذانذر أ لا يطاب إلا بمد شهر أو أوصى بذلك. قال البلقيئي: والتحقيق لا اسنناء: فالحلول مستمرء ولكن امتنع. 
الطلب لعارض: كالإعسار. عل أن صررة النذر استشكلت» فإنه إن كان معسرا فالإنظار واجب. والواجب: ل. 


يصح نقره. أو موسرا قاصدا للأداء م يصح؛ لأن أخذه منه واجب. ولا يصح إيطال الواجب بالنثر" «الأشباء 


060 


(4) «المشور في القراعد الففهبة»»«للزركشي: 11/7 -14. وااكفلية انيه شرح التبيه/! لابن الرقعة: 804/8 - 108 


هن 060980 0031امانا 


شي لعباني عل كاب لشو ر فلتو مدلا كشي). .جز وسح ا 


قال الشيخ نور الدين المحلي: 'إعلم أنه تمسك برا بحثه كغيره جماعة من مشايخنا 
فأفتوا إبصحة] حوالة الناذر اعلى]''» من له علبه دين حال ويتمكر المحتال من المطالبة 
المنذورة؛ وكذلك صحّحوا الوكالة منه بمطالبة الدين» وإن لوكيله المطالبة في 

» وفرقوا بين الوصية وهاتين الوارث منزلة مورثه» وبأن الشارع نظر إلى 
إنفاذ وصيته ولم يفوت على الورثة شيثاً بعده باعتبار الموصي بتأجيله من الثلث؛ وعلى 
هذه فلا تصح حوالة الورثة عليه قبل مشي المدة كما لا يطالب وكيلهم فيهاء ولا يخفى 
عليك أن ما أفتوا به متوجه إن اعتبر البحث ونمسك جماعة بظاهر الممقول المتقدم فأفتوا 
ببطلان الحوالة بالدين الحال وبمنع مطالبة الوكيل» وفرقوا بين ذلك وما في الأييان بأن 
تصحيح الحوالة وإعمال مقتضاها يبطل مقصود النذر من أصله فأبطلناه ولا كذلك 
ما ني الأيران» ألا ترى إلى جعل الوكيل ني النكاح كالموكل في كل وجه لما كان أثر الوكالة 
حاصراً برمته للموكل؛ فلو حلف لا يذكح حنث بنكاح وكيله ولا يخقى تكلف الفرق 
ويلزم من وقف مع الظاهر أن لا 
إذا أحضره إليه وطلب براءة ذمته بق 


زم الناذر بقبض ا حال الذي نذر عدم قب 

ولا يقال يقبضه القاضي إلى انقضاء |. 

مؤجل وم يستحق قبضه؛ وقد أجروا خلافاً في وجوب دفع الخلل قبل المطالبة ومقنضى 

كلام «الروضة» آخر باب الحجر الوجوب ومن مشى مع ظاهر المنقول هنا لا يجري 
فا حينئذ فتأمل انتهى!". 


(قوله: الثالث: لا ب: 


إلا بحاكم: وفي انفكاكه بغيره وجهان: وهو [المفلس]20040 


(1) غير موجودة في المخطوط وبإثباتها يستقيم الكلام. 
253 ااروضة الطالبين رعمدة الفتين)! للثروية 150/6 
27 وني المخطوط كلمة (العكس) والصواب ما أنبت من الأصل - امنثور -. 
(4) «المشورني الفواعد الفقهية»؛ للزركني: 18/7 قال السبوطي: “قال المحامي في المجموع: الحجر أربعة أقسام: 
الأول: يعبت بلاحاكم. وينظك بدوئه. وهر؛ حبر المبجترن» والمضمى عليه. الشاي: لاينبت إل بساكم» ولايرتقع 
إلابه. وهو: حجر السفيه. الشالث: لايثبت إلا بحاكم. وفي انفكاكه بدونه وجهان: وهو: حجر الفلس. الرابع: 
م يثبت بدونه. وني اتفكاكه رجهان: وهو: حجر الصبي إذا بلغ رشيدة". «الأشباء واللظائر)ا: ص 450 


ا00856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


سويت )> (حاية لدي عل كاب الور سركي 
أرسل الخلاف والأصح في الروضة كأصلها: أنها يمتاج إلى فك الحاكم لحجر السفها'". 

اقوله: الرابع: ما ثبت بغير حاكم وهل ينفنك بحاكم؟ على وجهين: وهو الصبي يبلغ 
رشيداً هل يزول الحجر عنه ومن له عليه ولاية من أب أو حاكم؟ وجهان: قال في («البحر/: 
وقيل انهم ستة”" فيه أمور: أحدها: (قوله ينفنك)؛ صوابه يفك؛ الثاني: قوله: - (يعني من 
له عليه ولاية) - كذا في خط المصنف وفي النسخ؛ وصوابه ابفقد من له عليه]'"'؛ الثالث: 
أرسل المخلاف والأصح يزول الحجر عنه ببلوغه رشيداً من غير فك حاكم. 


(الرابع: قوله: قال في «البحر»:: وقيل أنهم ستة)لم أفهم له معنى 11 


(قوله: السادس: المرتد هل يصير محجور عليه بنفس الردة أو لابد من حجر الحاكم؟ 
قولان: حكاهما أبو حامد في الجامع*؛ وإذا أسليم زال الحجر بلا خلاف!" انتهى. 


(1) امروضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنرري: 140/4 

5 («الشور في التواعد الفقهية)؛ للزركشي: 78/5 

(5) وق المخطوط: (ققد له عليه) والصواب م أثبت. 

(4) قال النووي: إن بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين: أو المالء بفي حجورا عليه؛ ول يدفع إليه امال. وفي 
(«الحمة)) وجهء أنه إن بلغ مصلحا ماله؛ دفع إليه وصح تصرفه فيه وإن كان فاسقا. وإن بلغ مفسدا ماله: منع مت 


حتى يبلغ خخسا وعشرين سنة؛ وهذا الوجه شاذ ضعيف: والصواب ما تقدم وعليه التفريع؛ فيستدام الحجر عليه 
ويتصرف في ماله من كان يتصرف قبل بلوغه. وإن بلغ رشيداء دفع إل ماله. وهل ينفك الحجر بنفس البلوغ 
والرشد؟ آم بمتاج إلى نك؟ وجهان. أصحهما: الول لانه لم بثبت بالحاكم: فلم بتوقف عليه كحجر المجنون 
يزول بنفس الإفاقة". «روضة الطالبين وعمدة المفتين): 4/ 141 - 187 

(5) المراديه «الجامع في المذعب» قال النووي عنه: "إنه من أنفس الكتب". وقال المطوعي: "وكتاه الموسوم بالجامع 
أمدح له من كل لسان ناطق لإحاطته بالفروع والأصول؛ وإتبائه على النصوص رالوجوه فهو لإصحابنا عمدة 
من العمد ومرجع في الشكلات والعقد"؛ ومؤلفه أبر خامد أحد ين بشر بن غامر ردقي 


التو سنة 7759ه) قال النروي: “ويعرف بالقاضي أبي حامد بخلاف الإسفرايني فإئه يعرف بالشيخ كها سبق 
(«تهذيب الأسياء واللغات»): 447/5 - 447: (اطبقات الشائعية الكبرى»»! للسبكي: 11/6 - 18, رطقات 
الشافعية) لابن قاضي شهية: 19/ 154-159 
(5) «الثور في الفواعد الفقهية))٠‏ للزركشي: 594/5 
هن 060980 0031امانا 


فيه أمران: أحدهما: أن في كلامه حذفاً بعد قوله زال الحجرء تقديره بغير حاكم 
أي - زال الحجر بغير حاكم - بلا خلاف. 


الثاني: ما أطلقه من الخلاف صحح في «الروضة» الثاني منه وعباء 
يبقى ملكه منع من التصرف نظراً لأهل الفيء؛ وهل يصير بنفس الردة محجوراً عليه أم 
لابد من ضرب الفاضي؟ وجهان: ويقال قولان: أصحهم| |' 


ومن قطع به وخصس 
الخلاف ابقولنا)”': ملكه موقوف ثم على الوجهين كحجر السفيه؛ لأنه أشد من تضبيع 
ا مال أم كحجر الفلس؛ لأنه صيانة حق غيره؟ وجهان: أصحههما || 
ضرب القاضي ولم يضرب 


وإن قلنا لابد من 


0 


ات تصرفاتها 
(قوله: السادس: الحجر للغريب)7؟1. 


اقلت: 


اه: أن يشتري من ماله حاضر سلعة بثمن معلوم» ويمتنع من أدائه بحجر 
الحاكم عليه في جميع أمواله حتى يؤدي الثمن إذا كان البائع قد سلم المبيع» وكذلك 
المستأجر إذا سلم الأجرة إلى المؤجر وانتفع من نسليم العين المؤجرة يحجر عليه في أمواله 
كذلك والله أعلم. 


(قوله: الثاني عشر: الحجر على الشريك في حصته قبل أخذ قيمنها إذا أعنق شريكه 


حصته وقلنا يتوقف العتق على أداء القيمة)! أي - وهو رأي مرجوح - فإذا تصرف 


217 وني المخطوط (بقوله) والصواب ما أنه من ا(الروضة». 
(1) ««روضة الطاليين وعمدة المقنين» للتروي: -1/4/1١‏ 40 . 
(؟) «المشور لي القراعد الفقهية»» للزركشي: 50/5 
قال الإسنوي: 'الحجر الغريب: وهو الحجر على المشتري قي السلعة: وجميع ماله إلى أن يحضر الدمن وكذلك 
المستأجر". «المهراتم: 455/6 
(4) «النشررني القراعد الفقهية»؛ للزركشي: 51/5 


)قن 060980 031مامانا 


ور 


المالك ببيع أوغيره ففي صحته أوجه: أصحها عند الجمهور كما قاله الث 


(قوله الرابع عشر) أي النوع الرابع عشر (إذا قصر ثوباً أو خاطه بأجرة)7"". 


(وقوله: الخامس عثر: إذا استؤجر على صبغ ثوب امتنع على مالكه ببعه قبل 
[القبض ”2 صرّح به الرافعي بالبيع في الكلام على البيع قبل القبض؛ لأن الأجبر يستحق 
العمل بهما استقر به الأجرة, تابعه عليه النووي والنوعان بين واحد فتأمله؛ وهو الحجر على 


المؤجر بالعين التي أستاجر شخصاً على العمل فبها فتأمله”. 
(قوله: السادس عشر: إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً وأقبض ثمنه؛ فإن له حبسه إلى 
استرداد ثمنه على قول؛ فيمتنع على هذا؛ على مالكه التصرف فيه قبل رد الثمن)”"". 
قلت: وكذا ني فسخ ما اشتراه بعيب كان له حبس المبيع إلى قبض الثمن؛ ويحجر 
على البائع في بيعه والحالة هذه كها ذكر الرافعي في الكلام على المبيع ق. 
«التحمة)»]" والله أعلم. 


(قوله: الثامن عشر: إذا ركب العبد المأذون الديون فإنه يمتنع على السيد التصرف فيه 


بغير إذن الغرهاء)”. 


(1) «النتور ني القواعد الفقهية)! للزركشية 51/5 

5) وف اللخطوط «الصبغ) والصواب ما أثبجه. 

(5) هذه العبارة غير موجودة في الأصل عند قوله الخامس عشر وإنيا هي بمعناها. قال الزركشي: الخامي 
5 «أفاسدآ وأقيض ثمنه» فإن ل حبس إلى استرداد ثمته عل قول فيمتنع على هذاء على 
مالكه التصرف ذفيه؛ قبل ره الشمن” (النشور ف القواعد الفقبية)؛ للزركشي: 51/1- 57 

(4) وفي الل - الشور - هذه العبارة بعد قول: الخامس عشر. شور ني التاعد لفقبية)! للزركشي: 57-51 

وهو خطأ والصواب ما أثبته كبا سبق بياته. 
() «النشورني الشراحد الفقهية»»« للزركشي: 78/6 


قن 060980 0031امانا 


[حاتيةلبادي ل تاب لخورفتراسعرركني_--. ‏ ري ل 

قلت: وكذا يحجر عليه إذا جنى ححق المجني عليه والله أعلم. 

(قوله: التاسع عشر: نفقة الجارية أي - المزوجة - إذا أخذتها من زوجها للسيد فبها 
حق الملك ولها حق التوثق كما أن نفقة [زوجة]''' العبد تتعلق باكتسابه والملك فيها - أي 
إكسابه - للسبد ويمتنع عليه بيع المأخود قبل تسليم البد ل" أي - المأخوذ من العبد - قبل 
تسليم نفقة الزوجة. 

قلت: والدار التي استحقت المعتدّة بالحمل أو الأفراء أنتعتد فيهاء لا يجوز بيعها؛ 
الأنح المرأة متعلق بها والمدة غير معلومة بخلاف عدَّة الوفاة: كذا قاله الأصحاب."© 


بقي على المصنف مسائل في الحجر نبه عليها في «المهيات) منها: "غنم مال من 
استرق وعليه دين؛ فإذا كان على حربي دين فاسترق وله مال ثم غنم الذي أسره أو 
غيره ذلك الالء فإنه يحجر عليه فيه ويو منه دين العبد» وإن زال ملكه عنه لأن الرق 
كالموت؛ كذا ذكره الرافعي في كتاب السير» والحجر عل المشتري في المبيع قبل القبض 
ذكره الجرجاني في «الشافي)»”؟»» والحجر على الأب إذا وجب على الإبن الإعفاف فملكه 
جارية» ومن أغربها الحجر على الأب يمنعه من عتق السرية التي عقد بها ولده بعد طلاق 


زوجه ثم زوجه على وجها". اتتهى 


يستفيم الكلام. 


1 غير موجودة في اممخطوط وأنتها من الأصل - المثور -. 

(؟) «النشور في القواعد الفقهية»»؛اللزركشي: 55/9 

١ )6(‏ اللهيات) للإستوي: 454/8: و«المجموع شرح المهذب)؟ للنووي: 79٠ /1١‏ ((كفاية الأخيار»؛ للحصنية 
س0 ء(اغاية ايان شرح زبد ابن رسلان»»! لشمس الدين الرملي: م 1819 

(4 عاب «الشافي»» هر في أربع مملدات قليل الوجرد وهو لأحمد بن محمد بن أد أبو العباس الجرجاني الشاقعي 
فايي البعسرة: وشبخ الشافية بها امت سنة (87هسا؛ ومن مصنفاته: كتاب «العااة»» و(«التحرير ال تفقه 
على الشيخ آي إسحاق الشيرازي» وكاذ من اعيان الادبء. «لبقات الشافعيين)! لابن كثير؛ ص 418: طفات 
الشافعية»» لابن قابي شهبة؛ «٠13/1١‏ الخزائن السنية)ا للمنديل: م 96 

(3) الللهيات» للإستوي: 400/8 -/139 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


- 2 33 شق العبد مالم 95 
وإذا قال شريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حر. فلا يعتتى العبد مالم يمونا 


إما على الترتيب وإما معأ وهو بين الموتين للورثة فلهم التصرف فيه بما لا يزيل 
الملك كالاستخدام والإجارة» وليس لهم بيعه؟ لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك 


الآخر. 

وقيل: لهم بيعه لأن [أحد شرطي العتق لم يوجد)”. 

وإذا اشترى دابة وأنعلها ثم اطلع على عيب بهاء وكان قلع النعل يؤدي إلى تعيب 
الدابة فردّها المشتريء وترك النعل للبائع فإنه يجبر على قبوله» وليس للمشترى طلب 
قيمة النعل؛ ثم الأشبه آن النعل لو سقط يكون للمشتري فيمتنع بيعه على المشتري 
كمسكن لعبده كما تقدم'". 


وإذا أعار [أرضاً:'' للدفن فإنه لا يرجع فيها قبل أن ب 
احرمة الميت بالنبش» ولو أرادبيع تلك البقعة لم يجز لجهالة 


الميت لما فيه من 


وإذا فعل الغاصب بالمغصوب ما يقتضي (انتقاله إليه كم لو خالطه]*' بها لا يتميزه 


1 ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأئبته من (المهمات))! للإسنوي: 414/8 - 4714 والالاثباء 
والتظائر»؛ للسيوطي: ص 684 ««القواعد»؛ لابن رجب: ص 88 : («المحاري الكبير)»: للماوردي: 11١/18‏ 


011١ -‏ «الوسيط في الذهب»» للخزلي: 1/ 448» (البيان»؛ للعمران: / 541: (اللجموع شرح الهذبا! 
للفروية 18/15 


1 «الهيات)» للإستري: 485/6 
06 وفي النخطوط اليض ا والصواب ما أثته من («الهرات))! لللاسنوي. 
(4) «المهمات)» للإستري: 434/6 


(ه) وتي للخطوط حصل خطا في النسخ وكلام غير مفهوم والصواب ما أثبته من («الهات»)! للإستويه 


ا056800هن 0قومع0 081مامانا 


(ونحو ذلك مما ذكروه في الغصب كالتعييب الساري للهلاك]1'" فإنه يجب (عليه البدل 
ولا يمكن أن يوجبه عليه مع بقاء اللفصرب في ملك المغصوب منه لثلا بجتمع في 
ملكه البدل والمبدل فتعين انتقاله إليه: ولا يمكن أن يوز للغاصب التصرف فيه؛ لأن 


الغصوب منه لم يرض بذمته فتعين الحجر عليه]!"». 
(قوله من قاعدة: حديث النفس له خمس مراتب). 
قال المحققون: وهذه المراتب الثلاث؛ يعني: ال حاجس والخاطر وحديث نفسه 
وهو: مايقع مع التردد هل يفعل أو لا؟ لو كاذ في الحسنات ل يكتب لدبها أجره سيأني 
له في أواخر الكتاب ما ينفي هذا فإنه قال في القواعد التي يختم بها حديث النفس الوارد 
من غير استقرار في القلب: معفوعنه في الشر مكتوب في الخير.'""' 


)١(‏ ما بين المسكوفين سقط من المخطوط وآثبته من «المهمات»)! للإسنوي؛ لأن بإثباته بستقيم الكلام. 

05 ما بين المسكوفين سقط من الممخطوط وأثبته من «امهمات)»؛ للإسنوي لأن بإثيائه يستقيم الكلام. «المهيات»»1 
للإستري: 479/8 , 

وذكر لمسألة العمراني بالتفصيل وأوضع صورهافليراجع.«البيان): 8/ 740-141 

477 والخمس المرائب هي كالتالي: (الأولى): (لفاجس) وهو ما يلقى فيها ولا مؤاعذة به بالإجاع؛ الأنه واره من الله 
اتعا! الاب يع العيداقلس: الثانية: الخاطر - وهو جريانه فيها. الثالة: حديث نفسه وهر ما يقع (مع) التردده. 
هل بغمل (أو) لاه وهذان أيضا مرفوعان على الصحيح لقوله ‏ ل - :««إن اله جاوز مني ما حدلت به أنفسها 

الول. الرابعة: - اهم - وهو «ترجيح 


لال سراة:16) ولو كانت مؤاذة. 


مال تكلم أو تعمل به» فإذا ارتنع حديث النقس ارتقع ما قبله 
اقصد الفمل وهو مرفوع على الصحيح لقوله تمال' لإ 


م يكن الله وليهها ولقول - بلؤ - : «اومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب 
وذ يؤاخذبه عند الحتقين لقوله - :18 -:لإذ الت السلمان بسينيه فالقائل 


عليهة. الخاضسة: - العزم وهو قرة 


القلب. 
قبل ا رسول اله: هذا لفقل ف بال التول:؟!قال: «نه كان حريصا عل قعل صاحبء 


والتول في انار 


ينا 


ثرر في القواعد الفقهية ٠»‏ لازركثي! 
9) فيموم 


ا05680هن 060980 081مامانا 


مس مج يبت ..-.--- إحاخةلجادي مل كاب ار سركي 


اقوله: فما بال المقتول قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. فعلل بالحرص)١'‏ مز 
قتال من كف أو بترس فك 


يفهم أنه لو كان مراده الدفع عن نفسه حتى لو اندقع 2 
عنه لم يكن مؤاخحذاً. "9 
(قوله: من قاعدة: الحدود يتعلق بها مباحث)1"". 
إلى أن قال: «والذي لله تعالى ثلاثة بلازمه أحدها: يجب لحفظ الأنساب وهو حدٌ 
الزنا» هذا في المرأة لا على عمومه (إن اشتمل على النوعين كالسرقة فلا يقبل في رجوعه عن 
[الغرم] )!؟) إلى أن قال: (ووجه المنع أن حق الثه في القطع اثبت]") تبعأ لحق الآدمي) كذا 
في خط المصنف وفي النسخ» ولعله سقط قبل تبعاً لحق الآدمي فليتأمل .”5 


(1) «المتور في القراعد الفقهية)؛ للزركشي: 81/8 
(1)_قلت: قال ابن رسلان جخم. 
يشر الحهيث للتّس قا انم إذالى يمل كه تحنلا 
تقمد قن يأك لا تلا إن تلت نب ولع ميلا 
ومعنى ذلك أن وما يقع للنفس من المعصية له مراتب؛ الأو: لفاجس: وهو ما يلقى قيها ولا يؤخط به بالاجماع. 
الثانية: الخاطر: وهو جريائه فيها وهو مرفوع أيضا. الثالثة: حديث التفس: وهو ترددها بين قعل الخاطر الذكور 
وتركه وهو مرفوع أيضا. الرابعة: المم: وهو قصد الفعل وهر مرفوع أيضا لقوله تعالل: وذ كنت عت 4 
[ال عمران: 157]إذ لو كانت مؤاخذة لم يكن الله وليهرا خب من هم بسيثة وم يعملها لم تكتب أي عليه وخير أنالله 
تعاى تجاوز لامتى ما حاثت به أنفسها مالم تعمل أو تكلم به وتصنيه أنه إذا تكلم كالغيية أو عمل كشرب الخمر 
أنضم إلى المؤاخذة بذلك مؤاخذة حديث النفس واهم به وقي هذه امرتية تفترق الحسنة والسيئة فإن الحسنة تكب 
له السيثة لا تكتب عليه بخلاف الثلاثة الأول فإنها لا يترتب علبها ثواب ولا عقاب واقنصر الناظم على 
ن لوضوح الأمر في الأوليين. الخامسة: العزم؛ وهو قوة القصد والجزم به وهو مؤاخط به لقو تعالى' ول 
03200 يك | البقرة: :157 لاغلية البيان شرح زيد ابن رسلان))؛ لشمس الدين الرملي: ص 541 
(5) «المنغور في القواعد الفقهية))! للزركشي: 88/7 
(4) وف اللخطوط (القدم) والصواب ماأثبته من الأصل - المشور - . الور في القواعد النقهية/ للزركني: 10/1 
(5) مابين المعكوفين سقعلت من المخطوط وأثبنها من الأصل - الخثور - :40/8 .. 
(5) قلت: قال الزركشي “قدني «المنثور)): 78/7 - 4٠‏ !الحدود يتعلق بهامباحث/ 


ا085800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


رقوله: وقال الروياني: قبل تجب الطهارة عند دخول وقت الصلاة) إلى أن قال: ١فإن‏ 
عاوات الأبدان لا يجوز تقديمها مقصودة على وقت دخولها)"' هذا تعليل وجوب الطهارة 


بدخول وقت الصللا 
(قوله: ويختص الحدث الدائم بستة شروط)”" إلى أن قال: (ونية الاستباحة على 


- «الأول». تتقسم إلى ضربين. ما يجب لله وما يجب للآدمي. والذي للآدمي ضربان: 
أحدهماا: ما يجب حفظ النفوس وهو القصاص. 


(وثانيهال: للأعراض وهو حد القذف فإنه عندنا حق لللآدمي ولهذًا يررث عنه ولو قال لغيره اقذفتي ققذقهلم 


ني لله تعالى ثللاثة: 


(أحدهاا: > 


الحفظ (الأنساب) وهو حد الزتى واللواط. 
اثنيها/: لحنظ الأموال وهو السرقة وتطع الطريق وإن (اختلف) هل يغلب فيه معنى القصاص أو الحد 
ورجحوا الأول لكن قالوا لعفا الولي على مال وجب امال (ويسقط! القصاص ويقتل حداً. 
(والثالث): ما يجب لظ العقول والأموال وهو حد الخمر نإنها حرمت (حفظا للعقول وصيانة للامر والنهي 
عا يشخلها فإنم) لايدركات إلا بوجره العقل حتى حرم أبو حنيفة (- لد -) التواجد وتعاطي أسيايه من 
المطربات والمسموعات الملهيات نقله (الشيخ علاء الدين بن العطار) في كتاب أحكام النساء قال ويجب اأن 
يغرق) بين الآمر الحامل على الحضور والغيبة (عما! كرنا سراء كان يلائم النفس <أو لا يلائمها) مما تحصل معه 
الغيية المستغرقة امطلقا» قال وهذا امعنى لا أعلم أحدا من الملماء يخالف فيه. 

«الثاني) أنها لانسقط بالنوبة إلا في أربع صور (سبقت في فصل التوبة». 

الثالك: أنها تسقط بالشبهة وتحفينها ني في حرف الشين. 

'الربع: في سقوطها بالرجوع إن (كانت) عض حت الله تعال كالزناء والشرب سقط قطعا. وإن كانت عض 

الآدمي كالقذف لم يسقط قطعا وإن اشتمل على التوعين كالسرقة فلا يقبل في رجوعه عن الغرم وفي اقبرل» 

جوعه في سقوط القطع قولان: ووجه المنع أن حق الله «تعال) في القطع اثيت) تبعا لق الآدمي ٠‏ 

الخامس»: حيث اننقى الحد في الواء ثبت المهر إلافي وطاء السفيه بغير إن (الولي) فلا حد ولا مهر. 


رط لدائم الحندث هي ' ١)الشد‏ 1 والتْصيب» © وَالْوّضوء لكل ريقة 


يد امسا لكل فريضة؛ ه» وني الإشتباسة فل المذب. ) والبادرة إلى الصا ف الاصَخْ. «المنثور في » 
نا 06908101 ١0031امانا‏ 


العدهب) ظاهر إطلاقه أنه يكفيه نية استباحة الصلاة سواءً قصد الفرض أوالتفل أو 
أطلن» وليس كذلك بل حكم نية دائم الحدث حكم نية المتيمم حرفاً بحرفء وهر 
أنه: إن نوى استباحة الفرض استباحه وإلا فلا على المذهب كما ذكره الرافعي ني كتاب 


الوضوء؛ وأغفلته «الروضة)»!١‏ وهي مسألة مهمة". 
(قوله: من قاعدة: الحر لا يدخل تحت اليد والإستيلاء)" 
(وأما ثياب الحر البالغ وما في يده من المال فلا تدخل في ضمان الغاصب؛ لأنها 
في بد الحر حقيقة فإن كان صغيراً أو مجنوناً (فوجهان]!؟ كذلك في الأصح)”"' كذا في خط 


١ -‏ القراعد الفقبية/ للزركشي: 85/5 
(1) قلت: هذه السألة مذكورة في «الروضة» ول يقفلها النووى كيا ذكر صاحب «الحاشية)». ققد قال النووي: "أنا 
وضوء الضرورة؛ قبو وضوء للستحاضة: وسلس البول وتحوهما عن به حدث دائم والأفضل: أن ينوي رع 
الحدث واستباحة الصلاة. وني الواجب أوجه. الصحيح: أنه يجب نية الاستباحة دون رقع الحداث. والثائي: يجب 
الجمع ينها واثالث: يجوز الاقتصار على يما شاءت. ثم إن توت فريضة واحدة؛ صح قطعاا لأ مقنفى طهارم. 
وإن نوت نافلةمعينة ونفت غيرهاء فعل الأوجه اثلا لقدمة ني غيره". «اروضة الطالبين وعمدة الفتين: 41/1. 


(1) قال الرائمي: "لو اتتصرت المستحاضة عل تية رقع الحدث فهل يصح وضوءها؟ فب وجهان أصحهها وهو اللذكور 
في الكتاب أنه لايصح لأن حدثها لا يرتقع بالوضوء وكيف يرتفع ومنه ما يقارن وضوءها ويتأخر عنه؛ والثال: 
يصح لأن رفع الحاث يتضمن استياحة الصلاة فقصد رفع الحدث يؤثر بمتضمنه وإن م يئر خصوصه ولو 
اقتصرت عل نية الاستباحة قوجهاث أصحهم أنه يبح رضومها يا يصح التيمم ذه الابصح بحكي 
ذلك عن أبي يكر الفارسى والحضرى لآن لها أحداثا سابقة وأخرى لاحقة فتوى الرفع لا تقدم والامتباحة لا 
تأخر وإن جمعت بينهها فهو الغلية'. «افتع العزيز بشرح الوجيز)): 0101/1 - ممم 

03 «الشردفي اقواعد الفقبية» للزركشي: 81/5 :وا«الأشاء انظائر»اللسبككي: /١‏ 681:««الأشباء وانظاتر»0 
لللسبوطي: ص ٠174‏ ««الأشبا والنظائر»؛ لابن نجيم الحتفي* ص ١ ١ ١‏ ء ««القواعد الفهية وتطبيفات) في للذاهب 
الأربعة»»«للزحيلي: 74/5 


(4) هذه الكلمة زيادة غير موجردة في الاصل المطلبرع والنخة التي طبع عليها هي مرافقة ا قاله المادي من أ 
الصواب حاف «موجبهان) ولكنها موجردة قي النسيخة (ب) والسخة ددا وهم لان قابل عليها المحقق د لبه 
قات تسخت «الأماه 

نسخيه «الام 


(د) للشو في الشواعد القفهية»»٠اللزرقشي: /١‏ 85 و«مغني المحاج للشريني0: © 1س. نراية الب 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


اللصنف وفي النسخ والصواب حذف فوجهان فليتأمل.”؟ 
(قوله: من قاعدة: الحصر والإشاعة)!"2. 


هي أربعة أقسام: الأول: ما نزلوه على الإشاعة قطعاًكما لو كان له على غيره عشرة 
دراهم فأعطاه عشرة عدداً فوزنت فكانت إحدى عشرة كانت زائد للمقبوض منه على الإشاعة 
ويكون مضموناً عليه؛ لأنه قبضه لنفسه جزم به الرافعبي في باب الريا)!". 

(وأفتى بعض فتهاء العصر فيما لو اقترض من شخص ألفاً وخمسمائة فوزن له ألقاً 
وثمانمائة غلطأ م علما بذلك وادعى المقترض تلف الثلاثمائة الزائدة أنه) أي فالحكم أنه 
إإذا لم يوجد منه تقصير فاللازم له عن المبلغ الذي أحضره مئتا درهم وخمسون درهما؛ 
لأن كل مائة في خمسة أسداسها مقبوض وسدسها أمانة شرعية فالذاهب على حكم الأمانة 


سدس الثلائمائة المقررة والباقي لازم له بطربق القرض واستشهد له بصورة الإقراض الآنية 


> لقحب لأن العلي المويني: 184/11 

(1) قال التروي في هذه القاعدة: "ومنها: منفعة بدن الحرء وهي مضموثة بالتفويت. فإذا قهر حرا وسخره في عمل 
غسمن أجرته. وإن حبسه وعطل مناقعه» م يضمنها عل الأصح؛ لأن الحر لاايدخل تحت اليد فمنافع تن 
ايده بخلاف ماله وقال ابن أي 


تحت 


يضمنهاء ويقرب من الوجهين الحلاف في صورتين. إحداهما: لو استأجر 
حرا وآراد أن بؤجرهه هل له ذلك؟ والثانية إذا أسلم الحر المستأجر نفسه؛ ولم يستعمله المستأجر إلى اتقضاء الدة 
التي استأجره نبهاء هل تقر ر أجرنه؟ قال الأكثرون: له أن يؤجرم: وتترد أجرته. وقال القفال: لايؤجرء ولا تفرر 
أجرنه؛ لان الخر لا يدخل تحت اليد ولا تحصل منافعه في يد الستأجرء ويدخل في ضيانه إلا عند وجودهاء مكذا 
ذكرالاصحاب توجيه الخلاق في المسائل الالاث؛ ول يجملوا دخول الحر تحت اليد مختلقا فيه بل اتفقرا عل عدمه. 


ن جوز المستاجره وقرر الأجرة؛ بنى الأمر عل الحاجة والمصلحة؛ وجعل الغزالي لحلاف في المسائل مبنيا 


لتردد في دخوله تحت البد ول ثر ذلك لغيره". «روضة الطالبين وعمدة المفتين)»! للنووي؛ 14/8 - 06 

في القراعد الفتهية»؛ للز ركشي : ؟/ 410 

57 «فنح المزيز بعرح الوجيز)؛ للرافعي: 1131/8 والسألة مذكورة في «اروضة الطالبين وعمدة الفتين»؛ للتروي: 
عم 


قن 060980 0031امانا 


حت ادي يفي مل كاب الغو ر ل القوامسان كي 


ازنهى. كذا في النسخ عن المبلغ الذي أحضره ولعله الذي 


ولم يستحضر النقل المذكور) 
قبضه فليتأمل. 

قلت: أشار بقوله وأفتى بعض فقهاء العصر إلى آخره إلى شبخ الإسلام البلقينيء 
51 جدات بنغط بعض تلالته ما ضورته» سمعت شيتختا الشار إليه يقد ختواه بأثه مالم 
يتم ما هو أمانة بقسمة شرعية بل هو الذي أفرز الثلاثمائة وهو يقسم لنفسه وغيره فهر 
حمول عل الإشاعة: فلذلك أجاز شيخنا بها أجاب أما مسألة الرافعي فإنه ليس فيها أنه 


أفرز ولأن المفرز هو التالفء فإن قلت: وجه التخالف أنه قال أن الزائد أمانة والرافعي 
قال إنه ضمان. 

قلت: وينص والله أعلم. 

(قرله: ومنها لو أوصى بمبئُض لموّثه وكان بينهما مهايأة فإن قلنا/ أي وهر مقابل 
الأظهر من قولي الشافعي (لا تدخل النادرة في المهابأة) كذا في خط المصنف وفي النسخ 
(أو لم يكن بينهما أي الوارث والمبعض (مهايأة فقال الشيخ أبو علي''' إن انتهينا إلى 
ذلك أبطلنا الوصية بأن المبعّض فيها'" وفي نسخة! "منها يتصرف إلى مالك الرقبة وهو 
الوارث وذلك غير جائز فبطلت الوصية" وأشار الإمام وفي نسخة (وأبدا احتمالاً إلى 
أنها تبطل في حصة الوارث وتصح في حصة الشخص فإن التّببيض ليس بدعا في الوصايا' 


0 


(1) «الشرر في القراعد الفقهية»)! للزركشي: 80/1 

(1) هو الحسن بن الحسين الإمام جيل القاضى الشافعي أَبُو على بن أب هريرة أحد عظياء الأصحاب ورفعاتهم 
المشهور اشمه الطَائِ فى الآقاق ذكره قال فيه الخطيب: وقد ذكره في (تاريخ بغداد) الي القاضي المتوفى سن 
ه4اهاء كان أحد شيوخ الشافعين وله مسائل فى الفروع محنوظة وأقواله فيه مسطورة: وله (لشرح تغتصم 
المزني») ((طبقات الشافعية الكبرى)! للسبكي: 187/5: ((طبقات الشائعية)» لابن قاضي شهية: 151/١‏ 

() «المشور في القواهد الفقهية»! للزركشي: 490/5 .. 

لك هذء الزيادة موجودة في الأصل المطبوع والنسخة التي طبع عليها. 

(0) وني الأصل - «المتور» - عبارة "فإن التبعيض لبس بدعا لي ا 


4 


«المشور في القواعد الفقهية6! للزركشي: 
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يبيعل كاب ولاقو لزني ...رح د ل 


نا في خط المصنف وفي النسخ حصة الشخص والصواب المبعض. 


الأول: قوله بدعا بكسر الباء أي مبتدعاً أي ليس التبعيض مبتدعا في الرصايا أي 
مبندأ يقال ابتدع الشيء ابتدأه. 
الثاني: الأظهر من قولي الشافعي دخول النادرة في المهايأة. 
قال في «أصل الروضة») ما نصه: "فرع قال أوصيت لنصفه ا حر أو لنصفه الرفيق 
خاصة فعن القفال بطلان الوصية قال ولا يجوز أن يوصى لبعض شخص كما لا يرث 
وقال غيره يصح وينزل تقيبد الموصى منزلة المهاياة فيكرن الموصى به للسيد إن أوصى 
لنصفه الرقيق وله إذا وصى لنصفه الحر:قال النووي قلت: الأصح الثانيء والله أعلم'.'" 


الثالث: قال في «أصل الروضة»: 'تردد الإمام نيه| إذا صرّح بإدراج الإكساب 
النادرة في المها. خل قطعاً أم تكون على الخلاف. قال النووي: قلت: الراجح 
طرد الخلاف مطلقاً لكثرة التفاوت؛ والله أعلم".'؟؟ 


«قوله: الثالث: ما نزلوه على الحصر قطعاً) إلى أن قال: (ومنها لو أوصى بثلث عبد 


ببنه وبين اثنين إن وفى به ثلث ماله نص عليه الشافعي 7" وجدت بخط بعض تلامذة 


(1) «روضة الطالين وعمدة المنتين 
ين /! للنووي: 1١5/5‏ 

7 قلت: ولي الأسل العبارة *ومنها ذلو) أوصى بثلث عبد بعينه فاستحق ثلثا تناول الثلث المعلوله إن وف به ثلث ما 
اله نس عليه «الإمام) الشافعي - ننه -". «النخرر في القواعد الفنقهية))؛ للزركشي: 44/1: وااروضة الطاليين 
وعمدة المفتين)؛ للتووي: 3٠7/1‏ («الجموع شرح المهذب)»؛ للنووي: 404/16 «أستى المطالب في شرح 
دض الطالب»)؛ لزكريا الأنضاري: 515/7 

]نا 06908101 0031امانا 


ل 


21 (اروضة الطالبين وعمدة 


البلقيني ما نصه: إدخال هذا الفرع فيا نزلوه على الفرع قطعاً مردود فإن الخلاف شهير 
في «الشرح» و(«الروضة» وغي رهما قولان على طريقة أو فول رج بل ربها قلع قاطمون 


بالإشاعة انتهى .27 

قلت: لم يجد في «الروضة» خخلافا في المسألة المذكورة في باب الوصية. 

(قوله: ومنها عبد منترك بين مالكين, ول أحدهما صاحبه في عثق قصيبه» فقال: 
نصفاك حر وليم يرد (نصيبه!”" ولا نصيب [شريكه!. بل أطلق فعلى أي النصفين يحمل؟ 
وجهان؛ قال النووي: (لعل]"'' أقواهما الحمل على المملوك لا الموكل فيه؛ قلت: وقد يوجه 
بأن [تصرفه]”؟' فيما هو ملكه أتم فكان الحمل عليه أنسب)”' انتهى. 

فيه أمران: أحدهما: أن قوله نصفك مع الإطلاق ووجود الكاف قد يشعر بالحمل 
على خطاب الشريك بالعنق وليس بمراد فكان ينبغي أن يقول كما في «الروضة» فقال 
الوكيل للعبد نصفك حر. 

الثاني: ما نسبه للنووي كما هو فيها لكنه عبر بالأصل بدل الأقوى فقد قال لي 
في باب العتق: "ول شريكه في عت نصيبه: فقال الوكيل للعبد نصفك حر 
فإن قال أردت نصيبي قُوّم عليه نصيب شريكه وان قال أردت نصيب شريكي قوم على 
الثاني نصيب الوكيل وإن أطلق فعلى أييم| يحمل؟ وجهان حكاهما في «الشامل»» قال 
ت: لعل الأصح حمله على نصيب الوكيل والله أعلم".0 


«الروضة» 


(1) «التدريب في الققه الشافعي)! للبلفيني: 9/ 608-0006 
(1) غير موجودة في المخطوط وأثبتها من الأصل - «المشور)) - فبإثياته 
في المخطوط وأنبتها من الأصل - «الثرر»» - فبإثباته يتفي 
(4) وف تلوط ايصرفها والصواب ما لبت وب يتقيم اكلام 

(5) «الشورقي القراعد الفتهية)! للزركشي: 61/1 


(0) «روضة الطالبين رعمدة التي للتروي: 081/97 
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وجزم [القواني]'"'بم| بحثه النووي» ولو قيل بالتخيير كما قيل به بون العبدين لكان 
رتجهاً وعلل الراججح بتعليل واضح وهو أن: إعتاق الوكيل عن نفسه مستغن عن البتة: 
ويقتضي هذا التعليل الجزم باشتراط ني الوكيل إذا أعتق عن موكله لكن يشكل عليه 
ما نقله الشيخان: أن وكيل الطلاق لا ياج إلى ن 


إيقاع الطلاق عن موكله؛ وفرق 
بأن تصرفه هنا متردد بين أمرين أحدهما: بطريق الأصالة فلا ينصرف عن الأصل إلى 
العارض إلا بنيّ كالوكيل بالشراء لا ينصرف عنه إلى موكله (إلا:"' بالديّة فوكيل الطلاق 
كركيل البيع ولم يشترطرا فيه النية. 

(قوله: ولو قال أحد الشريكين أعتقثٌ من هذا العبد النصف فهل يختص بجانبه أو 
في الجانبين؟ فيه الوجهان: ولا تظهر له فائدة هناء لأنه إذا أعتق شيئاً من ملكه سرى 


إلى بقية نصيبه وإلى [نصيب]'؟' شريكه إلا إذا كان معسراً). 29 


نقل عن فاضي القضاة شمس الدين القاياتي*» - له - ما نصه: "إذا جعلناه 


١(‏ هكذا ني المخطوط والظامر أنه تصحيف من الناسخ ولعل المقصود هر «القوتوي؛ وهو علي بن إسماعيل بن 
يوسف علاء الدين أبو الحسن امتونى سنة (7/اها قال عنه السبكي: "شبخ الشيوخ”؛ ومن مصنفاته: ((تلخيص 
منهاج الخليمي)) و(اشرح الحاوي» و(اشرح التعرف في التصوف». ((طبقات الشافعية الكبرى)»: 14/1١‏ 
ااطبقات الشافعية»»؛ لابن قاضي شهبة: 301/1 

(1) ِف المخطوط (إق» والصواب ما أنه ويه يستقيم الكلام. 

7 وف المانطوط «نصف» والصواب ما أثبته من الأعسل - المنغور -, 

(4) «اللغرر ني القواعد الفنقهية)؛ للزركشي: 81/5 

هو محمد بن علي بن محمد بن يعقوب القايايء ثم القاهري: الشاقعي أبو عبدالله شمس الدين فقبد أصوليه 

نحو بياني» عدت ولدسنة (80/اها تقرياء وحضر دروس السراج البلقيني» وأخذ عن البدر الطبلني والعز 

والأشرفية والشيخونية؛ ولي 
قضاء الشافعية بمصر. وأثرأ زماناء ونتفع به خلق» وتوف بالقاهرة في .14 المحرم سنة (+ 8اهاء ومن مصنفاته: 
1 شرح متهاج الطاليين» في فروع النقه الشافعي. (معجم المزلقين)1 عمر كحالة: 1/11 
560001 


اعة والعلاء الببخاري وغيرهمه وحدث باليسيره ولي تدرريس البرة 


0ن 060980 0031امانا 


تي ع جك 2 ) 


5 فضولي وعتق الباقي وهو النصف مثلاً تصرف 


تصرفاً في جانب فليس هناك د 
شرعي الزمه الشارع له وإن جعلناه تصرفاً من البخاذيين فحصته عتق بعضها بإنشائه 
وبعضها بتصرف شرعي الزمه ووقع منه في حصة شريكه تصرف فضولي فبطل وعتقه 
عليه عند اليسار سراية تصرف شرعي: فافهم حقيقة لمقام يظهر للك سره ولا تغتر بقول 
المولف لا تظهر له فائدة هنا كيف وعلى الأول بقول عبارته صحيحة كلها لا خلل فيها 
بخلاف الثاني" اتتهى. 

«قوله: ومنها: لو قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق على نصف صداقك؛ إما أن 
.يقول الذي تملكيه الآن: أو الذي أملكه؛ أو يطلق فإن أطلق؛ ففيها قولان: الحصر والإشاعة, 
والأصح قول الحصر, فعلى هذا يصح في نصنها ويقع الطلاق ويرجع أي - الزوج - في 
جميع الصداق النصف بالطلاق أي - قبل الدخول - والنصف بالخلع؛ وإن قلنا بالإشاعة 
وهو مقابل الأصح رجع له [النصف]"/ وهو قد خالعها على شيء يملكه وشيء لا يملكه فرجع 
إلى مهر المثل)'" انتهى . 

فالذي ترجع به ني هذه الصورة نصف مهر المثل مضافاً إلى نصف نصيبها من 
الصداق صرح بذلك في «الروضة)”" 

«قوله: ومنها: إذا قال: قارضتك على أن نصف الربح للك؛ صخ في الأصح, أو الا 1]8؟ 
لم بصح؛ [في الأصح)”' فلوقال: خذ المال قراضاً بالنصف وأطلق: فكلام سليم في المجرد 
(1) وف المخطوط (بالتصف» والصواب ما أثته من الاصل - «المثور) - ويه يستقيم الكلام. 
(1) «الثور في الفواعد الفقهية»؛ للزدكي: */01؛ ودقفة المعاج في شرح النباج»٠‏ لابن حجر اميتنية 


4047 وااناية الحتاح إلى شرح للتهاج»»الشمس الدين الرلى 7/ 845: و«احاشية العمل4: 185/4 
(5) اروضة الطالين وعمدة للفتين»؛ للتروي: /8/ ٠8م‏ 


0 في الخملرط وائتها من الاصل - ثور - ويه يستقيم الكلام. 
في الخمطوط وأئبتها من الأصل - التور» - وبها يستقيم الكلام. 


ذه 
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يقنضي أن فيه اوجهان7''» وقال ابن الرفعة في («المطلب): الأشبه الصحة تنزيلاً على شرط 


تت سس 1 ذلك 


النصف للعامل؛ اقال سليم]'"' وإذا قلنا بالصحة فقال رب المال: أردت أن النصف لي. فيكون 


فاسداً اوادعى)!؟' العامل النكس. صُدِّق العامل لأن الظاهر معه. وهذا بخالف ترجيح النووي 


0 مسألة ما إذا باع ذراعاً من أرض يعلمان أنها عشر: أذرع واختلما 
ققال الشنري أردت ذراعاً مشاعاً فالعقد صحيح» وقال البائع بل أردت معيناً فإ أرجح 
الاحتمالين عند النووي تصديق البائع لأنه أعرف بمراده. 

قلت: فرق بينهاء بأن في مسالة القراض لا يختلف الغرضء فالتصحيح أولى 
بخلافه في مسألة البيع والله أعلم, 


«قوله: ومنها رجل له زوجتان أو أكثر حلف بالطلاق وم بعين واحدة منهن؛ وحلث» 
أفنى النووي بأن له التييين في واحدة منهن ولا طلاق على الباقيات؛ لأنه التزم العللاق 
وذلك يحصل بطلاق واحدة فلا يكلف زيادة: وخالفه الباجي”* قال يقع على كل واحدة 


(1) وقي المخطوط دوجهين) والصواب ما أبن لانه اسم إن مؤخر مرفوع. 

(1) غير موجود في لللخطوط وآنبتها من الأصل - «المثور)» - وها يستقيم الكلام: وهو سليم بن يوب بن سليم 
الشيخ الإمام أبو الفتح الرازي فقيه؛ أصله من الري. نفقه بيغداد؛ ورابط بئغر (صور) وحج؛ فغرف في البحر عند 
ساحل جدّة. له كتب. منها: («غربب الحديث) و(لالإشارة؛): ولد سنة (679) ونوفي سنة 41 اها. «اطبقات 
الشافية الكبرى»؛ للسبكي: 148/4 

50 وفي المخطوط «فادعى) رما أثبته هو من الأصل - «الخشور)» -. 

(4) «الشور في القراعد الفقهية))؛ : 87/5 و(االأشباء والنظائر)؛ للسيوطي: ص 171 -138: (أسنى 

المطائب في شرح روض الطالب)»؛ لزكريا الأنصاري! 14/5 

عل بن حمد بن عبدالرّمن بن خطاب الشيخ الإمام عله الدين الباجي الشافعي إِمَام الأصولين في زمانه 

دفار ميداته وله البع الْوَاِع في المناظرة والذيل الشاسع في الشاجرة 

بالعجائب وعحقفا يلوح به الحق ويستيين ومدققا يظهر من قبا الْأمُرر كل كمين وكا من الْآوابين فين دري 

التغوى والورع اين لكين ولدني 11١‏ وتوف سنة (4١لاهاء‏ ومن مصنفاته كبا في القرائض والحساب - 


5 


ل أسدالايقالب وبحراًتتدفق أمواجه 
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حو (حاشيةقبادي عل كناب الخور ف لقوامدزركني 


000 
طلقة لأنه يقع بالحنث طلقة عليهن على كل واحدة بعضها وتكمل)"' التهى: 


قلت: المسألة مذكورة في الروضة في أوائل كتاب الطلاق”" عن («فتاوى القاذ 
الحسين» قال: "إنه لو كان له امرأتان» فقال: حلال الله علي حرام إن دخلتٌ الدان 
فدخل» تطلق كل واحدة منهما طلقة".9؟ 


ويوافقه ماذ: ه البغوي ني ««الفتاوى» أنه لو قال: "حلال الله علي حرام وله أرب 
نسوة طلقن كلهن؛ إلا أن يد بعضهن» لكن ذكر بعده أنه لو قال: إن فعلتُ كذا فحلال 
الله علي حرام؛ وله امرأتان ففعل طلقت إحداهما؛ لأنه البقين ويحتمل غيره فحصل 


: المختار الجاري على القواعد أنه: إذا لم ينوهما لا تطلق إلا 
إحداهما أو إحداهن؛ لأن الاسم يصدق عليه فلا يلزمه زيادة؛ وقد صرّح بهذا جماعة من 
المتأخرين؛ وهذا إذا نوى بحلال الله عل حرام الطلاق؛ أو جعلناه صريحاً فيه". 


-0 والردعل اليهوده وأشهر كتبه «كشف الحقائق» في امنطق؛ وااغاية السول في علم الأصول») وتقيل: "ما من علم 
إلا وله فيه غتصر" . لاطيقات الشافيية الكبرى»؛ للسبكي: 7140/1١‏ 

«المثور في القراعد الفقهية»؛ للزركثي: ؟/ 07 - 4ه 

© وقال إمام الحرمين: "إذا أوقع طلقة بين امرأتين أو نسوةٍ ول يعين واحدة منهنٌ بقلبه: فيطالب بتعيين واحدةه 


) 


التعيين أو يستند إلى وقت التلفظ؟ فعل وجهين مشهورين: أحدهما 
بفع من ونت اللفظ". ((نباية المطلب في دراية الذهب)): 14/ 184 
© و(«القواعد النقهية وتطبيقاما في اللذاهب الأربعة)؛ للزحيلل: 1819//١‏ 

(5) ««روضة الطاليين وعمدة الفنين) للتروي1 14/8 

() «خا 


القاضي حسين )اص ١884‏ مسالة رقم 0043 
(4) «فتاوى البغوي نص 808 مسالة رقم (076) ورد سج 
() «روضة الطاليين وعمدة للفتين» للتوري: 71/8 
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إاشيةالعبددي عل كتاب التو يالقواعد للزركعي] سه 


وهو ما صححه الرافعي عند من اشتهر عندهم لغلبة الاستعيال وحصول التفاهم 
به عتددهم. 


لكن صمح النوري أنه كناية؛ لأن الصريح إنما يوجد من ورود القرآن به وتكرره 
على لسان حملة الشريعة وليس المذكور كذلك؛ أما من لم يشتهر عندهم فهو كناية في 
حقهم قطعاً."" 

قال في «المهرات): "سبق النووي إلى هذا الترجيح يعني - فيما إذا لم ينوهما بلفظ 
حلال الله علي حرام لا تطلق إلا إحداهما - الشيخ ابن الصلاح في «فتاويه)»)"؟» ورجح 
الشيخ يعني - النووي 

وقال البلقيني: 'وفي العنق لو التزم العنق وله عبيد لم بلزم عت الكل قطعاًء ولا 
بجري هذا الخلاف الذي حكاه المصنف يعني - النووي - وظهر لي في الفرق بينهماء 
أن العتق لا انحصار له فيه| يملكه الشخص حالة الحلفء بدليل أنه لو ملك عبداً بعد 
الحلف جاز أن يعينه للعتق؛ ولذا يجوز التزام العتق وإن لم يملك شيئاً بخلاف الطلاق»ه 
نإنه حصور فيها يملكه الشخص فأمكن القول بوقوع الطلاق على رأي انتهى".00 


في «فتاويه)» .1" 


قال الشيخ ولي الدين العراقي: "هذا الذي ذكره الشيخ - خنه - عمله في الإلتزام 


1 المسألة في «اروضة الطالبين وعمدة الفتين))! للثروي: 57/8 و«المجموع شرح المهذب)! للتوري: 118/119 

0 «فتارى ابن الصلاح»: ص 21 #مسألة رقم د+5١٠وذ0051).‏ 

7 قلت: الذي ف(افتاوى الإمام الدروي»؛ هي مسألة رجل له امرأنان أو أكثر حلف بالطلاق حائئاً ول يمين الللاق 
من بمضهن أركلهن؛ ولانوه» ولاأتى بلفظ بشملهن: فله يقبن الطلاق في واحدة متهن ولا طلاى عل الباقبات» 
الأنه التزم الطلاق وذلك يحصل بطلاق واحدة فلا يكتف 


دة: وهذا كبا قال أصحاينا: في السلم والوصية: 
والإقرار» بنزل كل ذلك عل أقل ما ينطلق عليه الاسم «افتاوى النووي)): ص +٠١1‏ مسألة رقم 05531 
(4)_ظاهر الكلام أه قال ابلفيني في «حواشيه عل الروضة)) ولكن م أجده. 
قن 060980 0031امانا 


مس يمنت > .يجاني مل كاب الور لوسر تي 


بالنذرء وني الحلف بالله تعالى؛ أما تعليق العنق على صفة فهو كتعليق الطلاق من غير 


قال شيخنا الجلال البكري: "ومراده بتعليق العتق؛ الحلف من عبده أو عبيده 
أو ما يملكه؛ فهذا كتعليق الطلاق بخلاف من لاايملك رقيقاً إذا حلف بالعتق اتتهى". 


لو قال: أنتِ حرام؛ ولم يقل عل فهو كناية قطعا والثه أعلم.' 
(قوله: من قاعدة: الحقوق أربعة أقسام)7. 


(وأما الأجل؛ فإنما لا يورث لأنه حق عليه لا له) إلى أن قاا 


(وأيضاً'؛) فإن الأجل 

وإن كان حقاً مالياً لكنه صفة للدين والدين لايورث)” إلى آخره أصل المسألة أن وارث 

سس ا 

03 «غرير الفتاري»؛ للولي العراقي؟/ 0/21 

قال التووي: “فرع. 
إذا قال؛ أن حرا 


قال: نت حرام وا يقل: عليء قال البخوي: هو كناية بلا خلاف. وفال تاج الدين السبكي: 
م ونوى به الطلاق أو الظهار؛ فإ بق مانوى - عل الذهب - مع أن اللذهب أن لفظ الحرام 


صريح في إيجاب الكفارة'. الروضة الطالبين وعمدة لفتين/: 1/4» و«الأشباء والنظائر»؛ للسيكي: 101/1 , 


20 هي كلتالي:«الأول): ما لايقبل الإسفاط ولا النقل ولا الث كتحق 


الرجوع لي لهبةء وحتق الزوج في الاستمتاع» وحق 
العاقلة في(التأجيل). الثاني يقبل الإسقاط والإرث دون النفل كالحدرد والقصا. 


(الثالث): دما لايقيل النقل ولا الإرث كحق الوالدين. (لراب 

كالسيق لل مقاعد الأسراق. «الثور في القواعد الفقهية»» 

(4) غير موجود في للخطوط أئبتها من الاصل - (الشور» -. 
(5) «المثور في القواعد الفقهية»! للزركشي: 4/1 - وه 

© وقال شيخ الاسلام زكريا الانصاري: » كما تورث الأموال تورث الحقرق والضابط أن ما كاء 

لليال يورث عنه كخيار المجلس» دالرد العيب» وحق الشفعة وكذلك ما يرجعه للنشفي كالقصاص وح 

لاقف يخلاق الأج» أنه حلي لاله الى أل يتحر سرعه من از لتقضى الديرث ولا يتصور إرث 

لحن يكون عليه وإن كان حقا مالي لكنه صفة للدين والدين" الايورث". أه«أسى الطالب. 


اص والوصاياء والولايات وشحوها. 
٠‏ ما لايقبل النقل ولا الإرث ويقبل الإسقاط 
كشي : 04/3 وه 


انإن الأجل 
فشرح روض الطالب/ل1 8/6 
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إاش ةتيم لكب التي وسار ركني حح 


الدين لايرث الأجل فيحل الدين. 


تقدم في كلام المصنف في المؤنة ما يدل على أن حق 


6 لا يورث. 
(قوله: من قاعدة: حقوق ابثه إذا اجتمعت فهي على ثلاثة أقسام: )291 


(ولو أوصى بماء لأولى الناس» إلى أن قال: دوقي غسل الجنابة والحبض ثلالة أوجه 
ثالثها أنهما سواء فيقرع ويقدم غسل العيت والجمعة على غيرهما من الأغسال)'" إلى آخره 
كذا في النسخ سقط لفظ غاسل بعد غسل أي يقدم غسل غاسل اليت. 

فقد قال ني «الروضة)) كأصلها: "وأما الغسل من غسل الميت ففيه قولان: القديم 
أنه واجب» وكذا الوضوء من مسه والجديد استحبابه وهو المشهور فعلى هذا غسل 
الجمعة والغسل من غسل ال ميت آكد الأغال المسنونة [وأيهم| آكد؟ تولان. الجديد: الغسل 
من غسل الميت آكد. والقديم: غسل الجمعة وهو الراجح عند صاحب «التهذيب»» 
والروياني» والأكثرين. ورجح صاحب «المهذب» وآخرون الجديد. وفي وجه: هما 
سواء. قلت: الصواب. الجزم بترجيح غسل الجمعة, لكثرة الأخبار الصحيحة فيه. 


(1) مابين الممكوفين كلمة غير مفهومة في المخطوط. 


(1) والأتسام هي كالتالي: «الأولناة نا 


ارض وقنه فيقدم آك. «فت): تقديم الصلاة آخر وقتها على روائبها 
.وكذلك على «للقضية إذالم بيق من الوقت إلا ما بسع الحاضرة فإن كان يسع للؤداة والمقضية (فالفائة) أول 
بالتقديم مراعاة للترتيب. (الثاني): ما يتسارى (فيه) لعدم المرجح. كمن عليه فالت من (رمضائين» فإنه ويد 
بأمباشاء. (الغال م المرجح» كالدم الواجب في الحرامء والزكاة الواجبة فإذا اجتمعا في شائ 
قالزكاة أول. لالرابع): ما اختلف فيه كالمحبوس بمكان نجس والأصح أنه لاايسجد ولا يبلس بل ينحني 
للسجره إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة. «الشور قي القواعد الفقهية»؛للزركثي: 5/ 35-10 

7 قالفي الاصل:”ولو أوصى بباء الألى اناس (به) قدم غسل الميت عل غيرهه وغسل النجاسة عل الحدث لأنه ادل 
له وني غسل الجنابة (والحيض) ثلاثة أوجه ثالثها أنيا سراء فيقرع؛ ويقدم (غسل الميت) والجمعة عل غيرهما من 
الأغسال". «امشور في الفواعد الفقهية)؛ للزركشي: 6 ٠‏ - 11: الخباياالزوايا» للزركشي: ص 507 - 574 
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وفيها الحث العظيم علبه» كقوله - يلو -: «غسل الجمعة واجب» وقوله - ملكو -: 
«من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل». وأما الغسل من غسل الميت» فلم يصح فيه ثيء 
أصلاً. نم من فوائد الخلاف؛ ولو حشر إنسان معه ماءء يدقعه لأحوج الناس وهناك 
رجلان» أحدهما يريده لغسل الجمعة والآخر للغسل من غسل الميت. والله أعلم1 

[فاللشهور عن”” النووي من رواية الجزم بترجيح غسل الجمعة على الغسل من 
غسل الميت أنه لصلاة الجمعة". 


(قوله: ولو اجتمع عراة فيل يستحب أن يصلوا فرادى أو جماعة أو يتخيروا أو هما 
سواءة ثلانة أوجه” أطلق الخلاف والذي في («الروضة»): "وهل يسن للعراة الجراعة أم 
الأولى أن يصلوا فرادى؟ القديم الانفراد أفضل» والحديد الجماعة أفضل؛ قلت: هكذا 
حكى جماعة عن الجديد والمختار ما حكاه المحققون عن الجديد أنهما: سواء. وصورة 
المسألة: إذا كانوا بحيث بتأتى نظر بعضهم إلى بعض: فلو كانرا عمياً أو في ظلمةٍ استحب 
لحم الجماعة بلا خلاف. والله أعلم".40 


(قوله: والحق الثابت لمعين أقوى من الحق الثابت لغير معين؛ ولهذا تجب زكاة المال 


(1) مابين العكوفين سقط من المخطوط وأثبته من «اروضة الطاليين)»! للثروي: ؟/ 47 
(1) مابين العكوفين غير موجود في المخطوط وقدرته تقديراًليستقيم الكلام به. 
(5) «المثور في القواعد الفقهية/؛ للزركني! 0/8 
© وقال الشبرازي: 'وإن اجتمع جماعة عراة قال في القديم؛ الل أن يصلوا فرادى؛ أنه ذا صلوا جماعة لم 
يمكتهم أن يأنوايسنة الجماعة وهي تقلديم الإمام؛ وقال في «الأ): يصلون جماعة وفرادى فسوى بين الجماعة 
والغرادى؛ لأن في الجمامة إدراك نضيلة الجماعة وفوات فضيلة سئة الموقف وفي الفرادى إدراك فضيلة اللوتف 


وقوات فضيلة الجراعة فاستوي". «المهذب»: »11/١‏ (اليان)»؛ للعمراتي: 5/ 151؛ وادروضة الطالين 
وعمدة المفتين)؛ للنروي؛ 18/١‏ 
(4) ««روضة الطاليين رعمدة لين للنوري: 184/1 
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001113 


الموقوف على معين بخلاف غير المعين)”٠‏ أي - فإنه لا تجب فيه الزكاة -. 


(قوله: والحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذعة؛ ولهذا قدم البائع من المفلس 


قلت: ومنه حق إرش الجناية مقدم على غيره من الديون 59 


وإذا قال البائع: لا أسلم البيع حتى أقبض ثمنه. وقال المشتري مثله: أجبر | 
ري متعلق بالعين: وحق البائع متعلق بالذمة والله أعلم"؟ 


(1) «الشور في القوامد القهية»1 للزركني: 34/9 . قال بن حجر لفيتمي: "فلا زكاة في ريع موقوف عل نحو 
الفقراء والمساجد كيا بأتي لعدم تعين ا مالك. بخلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة". «النهاج القويما؛: 
م 115 ٠‏ وقال الخطيب الشربيني؛ المساجد كي يأني لعدم نعم 


ازكا في ريع مرقوف عل نحو الفقر 


اثالك: بخلاف اللوقوف عل ممين واحد أو جماعة". («مفثي المحتاج/: 195/1 , وفي اناي اللحاج إلى شرح 
التهاج»؛ للرمل: 170/5 ينحو الكلام السابق. 

(1) «اللشور في القراعد الففهية»»؛ للزركشي: 11/7. وقال النووي؛ “رإذا وفت التركة بحقوق الله تعال وححقوق 
الآدمي؛ قضيت جميعاء وإن لم تف. وتعلق بعضها بالعين. وبعضها بالذمة؛ قدم التعلن بالعينه 
التوعان. أو اتقرد أحدهماء 


سواه اجتمع 
إن اججمعاء وتعلى الجميع بالمين أو الذمة: فهل بقدم ححق الله تعلق؟ أم الأدني؟ 


أم يستريان؟ فيه ثلاثة أفوال سبقت في مواضم, أظهرها الأوله ولاتهري هذه الأفوال لي الحجور عليه يفلس 
إذا اجتمع التوعائة بل تقدم حقوق الآدمي: رتؤخخر حقوق الله تعال. ما دام نيا *. «لروضة الطاليين وعمدة 
الفتين»: /1١‏ 85؛ و««الأشباء والنطائر»؛ للسيرعطي: م 585. و«الأشباه والتظائر»» لابن نجيم لحتني 
ص١‏ ال («الحاري الكبير؛ للمارردي: 551/18 

)تنظ السألة في «تايةامطلب في حراية اللذهب» لأب امعل الجويني: 4100/18 

(4) ذكر المسألة النووي فقال: *فرع: قال البائع: لا أسلم امبيع حتى أقبفس ثمنه وقال المشنزي في التمن مثله أجير 
لبائع وني قول للشتري ولي قول لا إجبار قمن سلم أجبر عاحبه وني فول يجبران. قلث: فإن كان الشمن ممينا 
مقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر وله أعلم وإذا سلم البائع أجبر امشتري إن حضر الشمن وإلا فإن كان 
معسرا فلبائع الفسخ لمفلس أو موسر أو ماله بالبلد أو مسافة قرية حجر عليه في أمواله حتى يسلم فإن كان 
بمسانة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره والأصع أن له الفسخ فإن صبر فالحجر كي ذكرنا وللبائع حبس 


.يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا لاف وإنا الأقوال إذا لم ينف قوته وتازعا في جرد الابتدا'. «امتهاج -. 
نا 06908101 ١0031امانا‏ 


رست سه - [إحاهية ماني مل كعاب العو ري القوامد لز ركني 
(قوله: عن قاعدة: حكيم الحاكم فيه مباحث» 
«قالوا: حكيم الحاتيم في المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف والصادر على سبب! أني 
:والحكم الصادر على سبب صحيح: ولكنه في محل مختلف فيه أو مجنهد فيه متقدم افيه ٠١]‏ 
خلاف ولادليل على رده أي - دلالة ظاهرة - فناقذ ظاهراً وباطنا .99 


02 الطاليين وعمدةالفتين):ص 4١٠؛‏ واامغني المحتاج»؛ للشربيني: 415/1 (انابة امحتاج إلى شرح المتهاج؛»: 
الشصي الدين الرطل: 100-9056 

1 مابين للعكوفين غير موجود في المخطوط وأنبته من الأصل - «النثور») -. 

(5) قال الزركشي: “الوا حكم الحاكم في المسائل اللختلف فيها يرفع الخلاف: وهذا مقيد يا ل ينقض فيه حكم الحاك. 
أما ما يتخض فيه فلا. الثالك: مدار تقض المتكم عل تين الخطأ. والخطأ إما في اجتهاد الحاككم في الحكم الشرعي 

ميث تين النص أو الإجماع أو القباس ابل بخلافه ويكون الحكم مرتبا على سبب صحيح» وإما في اللبب» 

حيث يكون الحكم مرتبا على سبب باطل» كشهادة الزور وفي القسمين تين أن الحكم م ينفذ في الباطن؛ خلافا 

لأبي حنيفة في الثاني في العقود والفسوخ» وأما المحكم الصادر على سبب صحيح وهو موافق لحكم الشرع إجاعا 

أو نصا أو قياسا جلياء فنانذ قطعا ظاهرا وباطنا والصادر على سبب صحيحء ولكنه في محل مختلف فيه أو مجنهد 

فيه متقدم فيه خلاف. ولا ذليل على رده فنافذ ظاهرا وياطنا أيضاء وقيل؛ لا يتفذ باطنا في حق من لا يعتقده' 

(«اللشور في القواعد الف 


قد 


:“وقد صرح الأصحاب بأن حكم الحاكم في امسائل الخلانة يرفع الحلاف ويصير الأمر 
منفقا عليه". اتحفة المححاج في شرح المنهاج): 147/4 ه وارحاشية البجيرمي خل المنهيج/: 118/5. 

© وقال القرائي: 'إعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف ويرجم المخالف عن مذهه لذعب 

ناه بعد الحكم عيا كانت عليه عل القول الصسيح من مذاهب العلياء قمن لا برى وقف 

احكم حاكم بصحة وقفه ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه تفذه وأمضاء ولايحل ل بعد ذلك 

ببطلانه وكذلك إذا قال إن تزوجنك فأنت طالق فتروجها وحكم حاكم بصحة هذا التكاح فالذي 


الطلاق له ينفذ هذا التكاح ولا يمل له بعد ذلك أن يقتي بالطلاق هذا هو مدعب ابفمهور 
وغيره أن حكم الحاكم في مسائل الاجنهاد لابرد ول يتفض 
مالك في الساعي إذا أذ من الاربعين شاة لرجلين خليطين في الغنم شاة لهم يقتسراها ينها ول' بختص 

منه قا قاله الشافمي مع أنه يفني إذا ها الساعي الالكي أنه تكون مطلمة من أغلات سد 


ك ولأذلك وقع له في كناب الز 


اك بأنه حككم حاكم فأبطل ما كا يفني به عند حكم الحاكم لاف ما يعنقده ماك 


ا085800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


رقوله: من قاعدة: الحلال عند الشافعي ما لم يدل ذليل على تحريمه؛ وعند أبي حنيفة 
يا دل الدليل على حله).217 


وعلى هذه القاعدة يتخرج كثير من المسائل المشكل حاطاء وبه يظهر رهم من 
خرّجها على أن الأصل في الأشياء ال حل والإباحة انتتهى". 


الذي عرض به هو: ابن السبكي كذا في النسخ وخطه ولعله سقط قبل قالوا 
البحث الثاني فليتأمل.؟ 


22 ذلك فيعدة مسائل في العقود والفسوخ وصلاة الجمعة إذا حكم الإمام فيها أنها لاتصل إلا بإذن من الإمام 
غير ذلك'. «القروق)): 1١4 - 1١5/1‏ 


(1) قلت: *وهذه للسآلة الحلال ما لم يدل الدليل عل تمريمه» هي عند الشاقمي ومالك وأحد فهي قول الجسهرر 
وعند أبي حنيغة: الحلال ما دل الدليل على حله؛ وقال كثير من علماء الحنفية؛ الأصل في الأشياء الحل: ويظهر 
أثر لحلاف في المسكوت عنه فعل قول الشافعي عو امن الحلال»؛ وعبل قول أبي حثيقة هو (من الحرام) والراجح 

إمامنا الشافعي ويعضد قول الإمام الشافعي قوله ب : (اما أحل ال نهو حلال وماحرم فهو حرام: 
يكن لينسى شيثً»: أخرجه البزار والطبراني من حديث 
الخشني ته ! (إن ال فرض فرائض فلاتضيعوهاء 


الفظ: وسكت عن كثبر من غير نسيان فلاتتكلفوهاء رحمة لكم فاقيلوها». 
رروى الترمذي وابن ماجة من حديث سلمان أنه: (سثل عن الجبن والسمن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله 
في كتابهه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه هو ماعفا عنه) *. («الأشياه والنظائر»؛ للسيوطي؛ ص 30. 
(1) منها: الحيوان المشكل أمره وفيه رجهان: أصحهما الحل كيا قال الرافعي. ومنها النبات المجهرل 
التل: يمرم أكله” وخالقه النوويء وقال: "الأقرب الموافق للسحكي عن الشاقمي في التي تبلهاالحل". «الأشبا 


ميته قال 


اتنيه: إن الزركشي - لجن - انتقد هذه القاعدة في «المنثور في القواعد الفقهية/): 1/1/١‏ - في الأصل - فقال: 
“الأسل في الاسياء الإباحة أو التحريم أو الوقف" أقوال بناها الأصوليون عل قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ‏ 
نا 06908101 ١0031امانا‏ 


اقوله: من قاعدة: الحلف يتعلق به مباحث). 

ومن ثم أي - من هنا - وهو: أن تقدير المقسم به لا بقتضي يمينً. ولو نواه الحالف. 
ومن ثم لو قال: حلفتٌ لأفعلنٌ كذا أو أقسمت لأفعلنٌ فليس يمين وإن نواه؛ و 
الدي قدره الإمام والرائعي أن يكون كهدا).20 


8 ايره ليس كهذاء فإن المقسم به مذكور صريِحاً لا تقديرأًء فهو كاا 
لأن الكلام يحتمل ما أراده. 


١قوله:‏ ولو كرر أنت طالق ثلاثاً ولا نية وقع الثلاث, (نعم]”" لو قال: إن دخلت الدار 


فانت ملالق ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أعاد ثلالاً أي مرة ثالثة) بلا نية فالاصح 


أنه يقع بالدخول طلقة واحدة» هذا ما صححه النووي في «المتاوى» ولم يرجح في 


«الروضة» كأصلها 


من الوجهين.29 


(قوله؛ من قاعدة؛ الحمل يتعلق به مباحث). 
«الأول: هل يعلم أم لا) إلى أن قال: (ومما يتفرع علبى الصحيح أنه لا يستحق عليه مدّة 


- عل تقدير التزل لبيان 
فيالعرم. 

1 «اللتور في القراعد الفقهية»؟ للزركشي: 6/ 04-76 

(1). مابين المعكوفين غير موجود في المخطوط ونبته من الأصل - «الثور)» -. 

15 «النتور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: 0/5 


القاعدة بالأدلة السمعية وحينئذ فلا يستقيم تخريج فروع الأحكام على قاعدة منوعة. 


حيقة جحض'. «فتاوى ابن الصلاح) مسألة رقم !)4٠8(‏ ص /440. 
(5) قال التروي: "وإن قال لزوجته: إن دخلت الدار فانت طالق ثم قاله مرات فإن أراد توكيد الأولى وقع بالدخول 
طلقة واحدة؛ وإن قصد الاستثناف وقع الثلاث؛ وإن أطلق فالأصح طلقة؛ والثاي: تقع لكل لفظة طلقة واه 
أعلم*. «فاوى التووي»»! كتاب الابيان: ص + ١٠؛‏ مسألة رقم 25480 


قن 060980 0031امانا 


522555 


الحمل أن لو كان الموقوف عليه أي - الحمل - نخلة فخرجت ثمرتها قبل خروج الحمل 
لا يكون له من تلات الثمرة شيء. قطع به الفوراني''' والبغوي؛ وقال الدارمي: في الثمرة 
التي لم تؤبر قولان: لها حكم المؤبرة فيكون للبطن الأول أو 090''" فيكون للثاني عتمل؛ 
الثاني: إن البلقيني قالة الصواب ما قاله الثوراني والبغوي وأطلقاء في الحمل. 


(قوله: الحواس خمسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس) 

إلى آخره؛ لم يتعرض الصنف في تفصيل الحواس لحاسة السمع مع ذكره لها أولا 
في الإجمال. 

(قوله: فأما اللسان فالمعاصي المتعلقة به ظاهرة) فاشية كذا في النسخ فاشية بالفاء» 
وني بعض النسخخ ناشئة؛ وني خط المصنف محتمل؛ لأن يكون فا وإن يكون نونا فليعلم.'"؟ 

(قوله: وأما الرأس فيمثل ترك الواجب المتعلق به بترك غسلها الواجب من الجنابة 
والحيض وكالمسح في الوضوء وترك الحلق أو التقصير في الحج والعمرة: ويمثل فعل المحرم 


بترك ستره في الإحرام وكالدهن)!!) إلى آخره فيه أمران: 


بهم القَاء الشافعي الامام اكير بو القايسم الروزي. ولد في 

أقب من كبار تلامذة أي بكر القفال ابي بكر 

لدي ومن مصنقاته: «الإيانة عن أحكام فررع الديانة» و(اتتمة الإبائة». «طبقات الشافعية الكبرى)»؟ 

اللسيكعي: ه/ 01٠١‏ ««طبقات الشافعيين)»! لابن كثير: س6 44. 

رفي الأصل: 'أز لاون لبن الأوّلٍ؟". «المشرر في الفواعد الفقهية»؛ للزركي: -90//١‏ 87 

5 والصواب هي كلمة افاشية) لأنها تتناسب مع المنى المراد من معاسبي اللسان قال الزركشي: ”فأما اللسانة 
فالعاصي التعلقة به ظاهرة. 


0 مبدائعئن بن علد بن أحند ين فوران الفور 


0ه وتول في سنة(431ها. من أهل مرو كان 


1 


اشية)» كالقذف (والغية) والنميمة إلى غير ذلك: ولا يعفى عن شبيء منه؛ إلا ما سبق 


ذا يرقع الإئم دون الشيان". «المشور في القواعد الففهية»؟ 


به اللسائء أو وقع عل جبهة السهو (والتسيان»؛ و 
للزركشي: 20/1 
(4) «اللثور في القواعد الغفهية»؛ للزركشي: 7/ 47-84 


ا056800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


سيسحت ...باثي لدي عل كاب لوول الواسدر كج 


أحدهما: أن الرأس مذكر وقد أعاد الضمير عليه مؤثاً. 


الثاني: أن فعل المحرم في الإحرام إنها ستر الرأس من الرجل با يعد ساتراً من مخيط 
وغيره كقلنسوة وعمامة وخرقة وعصابة» وكذا طين ثخن في الأصح إلا لحاجة كمداواة 
أو حر أوبرد فيجوز ويجب الفدية» وأما المرأة فلها لبس المخيط في الرأس وغيره إلا 
القفازين في الأظهر» ولا يمكن حمل كلام المصئف على المرأة إذ يجب عليها ستر الرأس 
وغيره من بدنها في الخلوة وغيرها إلا لعذر كغسل ونحوه وتركه حرام إن لبس ذلك 
خخاصاً بحالة الإحرام فليتأمل. 


قوله: كالدهن أي - بمثل فل المحرم - بكذا كم أن الدهن حرام أي - استعياله 
ني الإحرام - حرام في شعر رأس من رجل أو امرأة أو في لحية الرجل مطبباً كان الدهن 
أو غير مطيب كالزيت والسمن ونحوهما لما فيه من التزين المنافي لحديث المحرم أشعث 
أغبر"»: أي شأنه المأمور به ذلك ففي عخالفته بالدهن المذكور الفدية؛ وفي دهن الرأس 
المحلوق الفدية ني الأصح لتأثيره في تحسن الشعر الذ: 
رأس الأقرع والأصلع والأمرده ويجوز استعمال هذا الدهن في سائر البدن شعره ويدنه 
لأنه لا يقصد تزيينه. 


بعد ولا فدية في دهن 


(قوله: من قاعدة: الحيل جائزة في الجملة». 


<قال تعالى في قصة إبراهيم لشف : «( كلمن مَل 
[الأنبياء: + *ا مَل بل 5ص وت 0 ن كارا يمرت )4 [الابياء: +] 


سول الله بلقو : «رإنّ لله عاك بأفل عرَكات أل الكرآه مُيقول لمم: روا 
. («السئن الكبرى»»! لبيهقي - كتاب الحح - دباب الحاج أشمث أغير فلا يدهن 
لإحرام: 98/8 رقم الحديث 051080 


<1). الحديث نأ هريزةقال: 


هن 80و00 0031امانا 


(مدنظمهي عل كاب الت يلتواسار ركني حح 


(وخلص به نفسه]!'؟ واحتال لصدقه) .20 


قلت: كذا في خط المصنف والنسخ وليست التلاوة كذلك فلعله سقط لفظ إلى أن 
قال: قال كبيرهم هذا. 
وقوله: خلص به بصفة"' كذا في النسخ وخط المصنفء ولعله لص بنفسه أي 
خلّص إبراهيم نفسه واحتال الصدقه]!" فليتأمل, 
ومن الحيل قصة إبراهيم للش مع الجبار: وقوله عن سارة لما سأله عنها فقال: 
: إلى أن أخدمها هاجر أخرجها البخاري”* والله أعلم. 


: وقد أجاز الحنفية الحيلة. الحبلة المحظورة ليصل بها إلى المباح. وقد روق 


ابن المبارك عن أبي حنيفة أن اعرأة شكت إليه زوجها وأنه قال لها: أرتدي لينفسخ النكاح),!20 


(1) وف المخطرط اوخلصه بصفة) رالصراب ما أثته من الاصل - «المثور» -. 
(5) «العرر في القراعد الفقمية»اللزركشي: 48/5 

(6) في للخطرط (خلصه بصفة) والسواب ماأثته من الأصل «اللشور في القواعد 
(4)_وفي اللخطوط ابصفة) والصواب ما أثبته ريه ي 
3 رخزي هئ تله تاف لكل أل كلت 


2-2 ااصحيح البخاري»: 4/ )14٠‏ - كناب 
اسه 158 رقم الحديث 800 


ا0850800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


2-2 سمه 


قلت: يجب القطع بكذب هذاء فإن الإمام أبا حنيفة - #لنته - في الذروة العليا 
من الدين والورع» وكنت أحب للمؤلف - له - أن يخلي الكتاب من نقل مثل هذا والله 
أعلم. "© 


«قوله): ني الاستد لال على تحريم تعاطي الحيلة المحظورة» وقال النبي بإلة: «لعن الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملرها ثم باعوها وأكلوها أثمانها لفظ فجملوها»”" بالجيم 


الفقهية»اللزركتي 0/6ه 

21 قلت: وهذاالنقل يذكرني بنقل آخر مشابه له فقد تل عن أبي القاسم بن عبدالعزيز الأبيني وهو من قضاة عدن: 
أنه جاءته امرأة تشكر من زوجها سوء عشرته: وكانت متبرجة فأعجب بهاء فتحذث القاضي بالصلح بينها وبين 
ازوجها فاحتمت وأرادت التخلص من زوجهاء فأتاها من أفاها بأن ترق عن الإسلام ليتقسغ التكاح؛ وكا 
السلطان للطفر آنذاك في عدن تأخبر» فقال السلطان: لو سكتنا عن هذء القضية استمر النساء على هذا كليا كرهت 
امرة 


روجها ارتدث عن الإسلام: فأمر السلطان بإحراقهاء فأخرجت إل ساحل البحر من جهة حقات؛ وجع فا 
حطب كثبره وأخرجت المرأة: وجعل الناس يصيحون ويبللون» ويقولون قولي: أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدّا. 
رسول الله في بيتهاء ثم خخطبها القاضي وتزوجهاء وتحذث الناس 
أنه هو من أمرها أن نرتق» فعزله السلطان بسبب ذلك» وكان ذلك في نيف وسبعياة من الجرة. 


التاريخ تغرعدت 
باغرمة؛: ص 196. 
وثقل آخر نقله الإمام السيوطي عن أبي حليفة قي كتابه الإكليل وتابعه عل ذلك الألوسي - رحمهمها لله - فقال: 
“قوله تعلل: طقلا يونت :كيت لشمبو,مَمؤْسكَيع لك لله ابيع لير النحييية »اليه 11٠١‏ 
استدل بها أبو حنيقة على جواز الزنا بنساء أهل الحرب في دار الحرب.فمئل هذا القول والذي سبق ينبغي القطع 
والجزم على أنه مكذوب على أبى حنيفة جل ". «الإكليل في استنباط التتزيل)»: ص 148: وااروح المعاني»1 
للالوسي:1/ 44 
قلت: "رمعل هذه الأفوال الشاأة التي لامستند ها مسحيح أنبامن كلام أي 
(1) «صحيح البخاري» - كناب البيع - باب: لا يذاب شحم 
0 


بغي أن تمدق من بطون الكتب” 
نة ولا ياغ ودكه - عن اين عباس؛ رقم الحديث 
م -كتاب البع - باب تحريم بيع الخمر» والبة؛ والنزير: والأصنام - حديث رقم 8259 1) عن 
افظ لذ 


ره امصنف (العن)) ورد في روابة؛ سئن ابن ماجة عن إبن عباس - كتاب الاشربة - 


اباب التجازة ف الك, 


رقم الحدديث 17+89 ومستد أحمد رقم الحديث (11/0)مسند عمر ين المخطاب. 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


اقوله: قال القاضي) يعني - أبا الطيب - (قأمًا الحيلة في الأيمان فضربان؛ حيلة تمنع. 


: الخلع في النكاح وإزالة 
الملك في الرقبق؛ فإذا قال لها: إن دخلت الدار فأنث طالق ثلاثاً. فالحيلة في دخولها أن 
يخالعها فتبين ثم تدخل الدار فتنحل اليعين وبعقد النكاح عليهاء وإذا قال لعبد) يعني - من 
عبيده - (إن دخلتٌ الدار فأنتَ حر فالحيلة أن يبيعه ثم يدخل الدار فينحل اليمين ثم 


الحنث؛ وحيلة تمنع الإنعقاد, فالذي يمنع الحنث ضربان: أحد. 


بيه والحيلة العامة أسهل من هذه وهو أن يقول لزوجته: كلّما وقع عليات طلاقي فأنت 
طالق قبله ثلاث. فمتى دخلت لم تطلق؛ وفي الرقيق أن يقول لعبده :كلما وقع عليك عنقي 
فأنت حر قبله فيدخل الدار ولا يعتق). 

(قلت: أما مسألة الخلع فقد ذكرها الأصحاب وأخذوه من أنه لو وقع لكان تعليقاً قبل 
الملك؛ وفيه نظر لأنها تعود بما يبقى من عدد الطلاق؛ فالطلاق لو قيل بوقوعه فهو المملوك 
الذي كان في النكاح الأول تعليقاً قبل الملك, قالقول بعدم عودة الصفة فيه نظر؛ لأن التعليق 
والصفة كلاهما حال الملك وإنما تخلل بينهما فلبنظر إلى أنها هل تمنع الوقوع أم لا8)'" اتتهى. 

قلت: في كلامه أمور: 

أحدها: ما ذكره من انحلال اليمين بالدخول بعد البينونة تمثيل لا تفيبد: فإنها لو 
م تدخل الدار حال البينونة ونتكحها لم يقع عليها الطلاق المعلق على الأظهر من قولي 
الشافعي؛ لأنه لا جائر أن يريد التكاح الثاني؟ لأنه يكون تعليق طلاق قبل نكاح فتعين 
أن يريد الأول والأول قد ارتفع. 


210 لالتهلي في غريب الحديث والأثر): 718/1 


217 «المشور في القواعد الفنهية)! للزركشي: ؟/ 59 -6ة. 


قن 060980 0031امانا 


بس ريحت -- [مابانجدي مكب حوارتي 


ثانيها: أن ببيئونتها بالخلع تمثيل؛ إذ ينونتها بالفسخ كذلك كما جزم به الرافعي 
هناء وني الردة وهي الثالثة أن قوله: والحيلة العامة أسهل من هذه إلى آخره» هذه المسألة 
الدورية المنسوبة لابن سريج”"“ وقد كثر الخلاف فيها وعم الخطب. 

وأفردها جمع من الاصحاب بالتصنيف كالشيخ أبي اسحاق””» والغزا 


الكيا الهراسبي”"؛ رالشاشي”'» وصاحب «الذخائر»””*» ذابن السكري ]'! وغيرهماء 
والكيا الهرابي”” رالشائي”“؛ وصاحب بر ذابن 3 


العباس: فقبه الشافعية في عصره. مولده ووقاته في 


(1) إين ميج أحد بن عم رين سريج البغدادي الشافعيه 


بخداد ولد سنة 1480ه) نسع وأربعين وماتتين هجرية وثُوقي قي سنة (3+”اها. له نحو (40) مصنف منهاز 


«الأقسام رالخصال» و(«الردائع لمنصوص الشرائع»؛ ولي القضاء بشيرازء وقام بنصرة المذهب الشاقمي فنشره في 
أكثر الآفاق. «طبقات الشافعية الكبرى)»! للسبكي؛ 71/5 
613 اهم نَل نجرف الفيروزاباذي يتكسزالقاء أ إشحاق الفْيايْ ول في فيرو ز اباد ابفارس)سنة 8اه فكان 


مرجع الطلاب ومفتي الأمة قي عصره؛ واشتهر بقرة الحجة في الجدل والمناطرة: وله مصتفات كثيرة: منها: «التبيه 
و(«اللهذب» في الفقه. و«التبصرة» في أصول الشافمية: و(«طبفات الفقهاء» و«اللمم» في أصرل الفقه. وش رحد 
واالللخص» وا«العوة» في الجدل. بوني سنة 807 + بيخداد. «لمبقات الشافمية الكبرى))؛ للسيكي: 718/14 

(5) كنا ري علي بن محمد بن عليه أب الحسن الطبري الشافني» ملقب بعاد الدين: امعروف بالكيا المراسي: 
فقيه شاقعي؛ مفسر. ولد في طبرستان سنة 8٠(‏ 4هاء واتهم بمذهب الباطتبة قرّجمء وأراد السلطان نتله قحراه 
الستظهر وشهد له. من كتبه: «أحكام القرآث)»؛ وبُوني سئة ٠ 4١‏ 8ه). (اطبقات الشاقمية الكبرى)»! للسيكي: 
581/7 . والكيا السجمية: لكي القد القدم ين الناس. (لإعجام الأملاما: م 00/14 1 

(4) هو النقاشي الفقال كبر أبويكره محمد بن علي بن إسراعيل الفقبه الشافمي صاحب المصنفات. رحل إلى العراقه 

والشامء وخراسان. قال الحاكم:"كان عام أهل ما وراء الهر بالأصول: وأكترهم رحاة في 

الطبري: وابن خزيمة: وطبقتهيا؛ وهو صاحب وجهفي المذهب.قال الحليمي: "كان شيخناالققال أعلم من لقينه من 

نقهاء عصرء”؛ ولد سنة 141ه في الشاش (وراء تبر سيحون) ركذا كانت وفاته فيها سنة 118ه ومن مصتفاته:. 

الأصول الففه) ولخاسن الشريعة») و(اشرح رسالة الشافعيَ» «طبقات الشاضية الكبرى)»اللبكي! ٠/8‏ 

انيم بن نجا الخْرُومِي الشافعي قَاضي الْقُضَاة أب مَل قاض فقيه. تولى قضاء الديار 
المصرية سنة 8417ها واستمر تحو ستتين» من مصصتغاته: («الخائر»» سوط في فقه الشافيقة قال الإسنوي: 
“كثير الفروع والغرائب إلا أن ترتييه غير معهود. متعبٌ لمن بريد استخراج المسائل منهه وفيه أوهام'؛ وكتاب 
(«العمدة) ني أدب القضاء. ُو 5+١‏ دها. («طبقات الشافعية الكبرى)» للسبكي؛ /1/ /590. 

277 وف المخطرط ابن السكول) وهو خطأ وماأثبته هو الصواب وامراد به هو اابن السكري) عبدالرحن بن عبدالعلي > 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


تيمل كاب اوراز كيز 


وحاصلة أنهم اختلفوا ني تصحيح الدورة وانسداد باب الطلاق على قوا 
تصحيحه وهو المشهور عن أبن سريج» ووافقه ابن الحدادء والقفالان» وأبو حامد 
القاضي؛ والشيخ أبو اسحاق الاسفراييني”'» والمررزي”". وكذا الشيرازي ونسخة 
أي حامد في كتاب «الحيل1" وا 


انيجي ء واج رجاني !9 والروياني وغيرهمء ونقل 


بنع اللصري قاضي الضاةعرادالدين أب القاسم ابن السكري. له «احواش عل الرسيط». 
مسألة الدرر»» رهذا هو ما أشار إله المب 


«مصف قي 
اديه ولد سنة 8810 ها رتفقه على الشيخ شهاب الدين الطوسي وسمع 
أوبرع في العلم ولي قضاء القاهرة وخطابتها وحدث وأفتى ودرس وتوني في شوال سن 
(114ه) وقد نقل عنه ابن الرفعة في «لمطلب)». ««طبقات الشافعية)؛ لابن فاضي شيهة! 076/5 


الحديث: قال الذهبي: ", 


(1) الإمام أبر إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني من كبار أصحاب الوجوه وكا ناصرا. 


الظرينة الفقهاء في أصول الفقه عالم بالقغه والأصول. كان يلقب بركن الدين. قال ابن تغري بردتي وهر أول 
من لنب من الفقهاء. نش في إسفرلين ابين نيسابور وجرجان» ثم خرج إلى نبسابور وبيت له فيها مدرسة عظيمة 


فدرّس فيهاء ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء المراق؛ فاشتهر. 


ثوثي في نيسابوره ودفن في إسفرايين سنة 
4180ه). رمن مصتفاته: «الجامع») في أصول الدين: خمس جلدات؛ وا«رسالة»» في أصول الفنه. وكان ثقة في 
.رواية الحديث, وله مناظرات مع اممتزلة. «طبقات الشافعية الكبرى)؛! للسبكي: 187/4 

(1) أبو إسحاق المروزي. إبراهيم بن أحمد. شيخ الشافعية: وصاحب ابن سريج؛ ذو التصائيف. انتهث إليه رئاسة. 
مذهب الشافعي ببغداد, واتتقل في آخر عمره إل مصر: له تصاتيف منها: «#شرح ختصر المزتى» مات في جب 
سن (+ 4اهاء ودفن عند ضريح الشافعي منتضد . (اطبقات الفقهاء»؛ للشبرازي؛ ص 458 («تبذيب الأسياءا9 
اللتوري: 7/ 11/8 (اشترات الذهب))! لابن العراد: 1/14 1ه 

(5) هكذا في المخطوط (حامد) والمراد به هو أبو حاتم القزويني إذ ليس لابي حامد كتاب اسمه الجيل وكتاب «الحيل 
الدائمة) هر لأي حاتم محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف ين الحسين بن محمد بن عكرمة ابن أنس بن مالك 


الأنصاري أبوحانم القزويني أصله من آمل طبرستان قدم بغداد وأخذ عن الشيخ أبي حامد الإسغرا؛ 


3 


تتصائيفه: «الحبل)) تصنيف لطيف بذكر فيه لحيل للدافم للمطالبة وأقسامهامن المحرمة والمكروفة والمباحة. قاله 


أبن قاضي شهية فقد تقل في («الروضة») من زوائده في آخر الشغمة عمن كتابه المسمى با ميل وطاتج يداليم 
لزه المحاملي. «طبقات الشافمية»؛ لابن قاضي شهية: 118/1 -.114: وااطيقات الشفية الكبرى»»ة 
للستكي: 17/6 , ودطيقات الشائمين»الاين كي 894 - 4:١‏ 

ام أبر أعد عبدالله ين محمد بن عدي الجرجاني من أصحاب الوجوء ومن كبار المسدثين» له مؤلقات عديدة 


ا0856810هن 0قومع0 081مامانا 


في «البحر»" عن القاضي أبي الطيب: أن الشافعي نصّ عليه في «المنثور»» وصحسه 
الشائي في «العتمد»» وصاحب «الذخائر»» وحكاه الإمام عن معظم الأصحان 
ووجهه بأن نجعل الطلاق شرطاً في وقوع ثلاث قبله ولو وقع المنجز لوقع ثلاث قبل 
ولو وقع الثلاث قبله لما وقع؛ لآن بالثلاث تبين ولو لم يقع المنجز لما وقع الثلاث قبله؛ 
لأنه مشروط به فيؤدي إثباته إلى نفيه فلا. 

وقال الإسنوي في «التنقيح»'': "فإذا كان صاحب مذهبنا قد نص عليه وقال به 
أكثر الأصحاب خصوصاً الشيخ أبو حامدا"' شبخ العراقيين'» والققّال"" شيخ 
> منها: «الكامل في معرفة الضعفاء) و«الاتنصار شرح مختصر المزن»». قال اين السبكي: "وددت لو وقفت عليه”, 

((طبقات الشافعية الكبرى)): ؟/ 7518 

(1). القصرديه مو ديحر المذهب؛ للررياي) لعيدالواحد بن إسباعيل بن أحد الروياني الطبري. قال ابن الصلاح: كير 


النقل قليل التصرف والتزيف". ووصفه ابن السبكي قائل: 
عن (احاوي الماوردي) مع فروع تلقاها الروياز 


رهر وإن كان من أوسع كتب المذهب إلا أنه عبارة 


عن أبيه وجده ومسا 


مر قهو أكثر من «الحاوي) فرع 
«طيقات الدائمية الكرى»؛ للسيككي: 0156/8 (اكدف 


وإث كان «الحاوي»» أحسن ترتياً وأوضح عبذي 


الظنون»»: لحاجي خليئة: 711/1 

(1). وهو «التتقيح على التصحيح/اساه اين حجر: التقبح في يرد بل التصحيح. والتصحيح هو كتاب: «انذكرة لني 
في تصحيح التبيه)) للإستوي تفسه. «الدرر الكامنة لين حجر المسقلاني: 114/5؛ ((طبقات الشافمية»؛ 
لابن قاض شهبة: 17/5 «اكشف الظنون»)!الحاجي خليفة: 481/١‏ .. 


(5). هو الامام اليل أبو حامد الإسفرابيني أحد بن محمد يعرف باين بي طاهر من أصحاب الوجوه وإمام طريقة 
العراقيين. «طبقات الشافعيين»الابن كثير: سد 48+ 

(4) أي طريقة العراقيين ومدرسة العرافيين وإذاقرأت في كتب الشافعبة أن فلانامن العراقين ليس امراد أنه من اللين 
سكنوا بغداد أو البصرة أو العراق» لكن امعنى هو هذا من العراقين أي أن من الناس الذين درسوا الفقه وأغوا 
نيه حل طريقة العراقين التي أسسها أبو حامد الإسفراييني (ت 7* 8). (نهاية المطلب في درايةاللذعب»! لأبيو 
للعالي الجويي: المقدمة 140-189 

(ه) عبداته بن أمدين عبداله اللروزي؛ الإمام الجلبل: أبوبكر الفقال الصغيرء شيخ طريقة خراسان (تا١١‏ ها وان 
نيل له: القثال؛ لأئه كان يعمل الأقفال في ابنداء أمره. وبرح في صاعتهاء حثى صمع تقل يآلاته رمقتاحهه وذ 


ا085800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


المراوزة'"'» كان هو الصحيحء فقد نقل في («النهاية» عن معظم الأصحاب”" وذكر في 
«المهمات» نحرء؛ ونضٌ أب المعالي أولآ» وصنف فيه تصتيفين ثم رجع عنه ونص الوجه 
الثالث الآتي كيفيته. 


أريع حيّات. فليا كان ابن ثلاثين سنة» أحس من تفسه ذتكاء. فأثبل عل الفقه. فاشعغل به عل الشيخ أي زيد وغيره: 
وصار إماما يفتدى به فه. ونفه عليه خلن من أهل نخراسان. وسمع الحديث. وحذّث وأمل. قال افقيه ناصر 
يكن في زمان أبي بكر لق 


مله رلا يكوث بعده 


إنه ملك في صورة إنسان". 


بق امد 


لابن قاشي : 

(1) هي مدرسة تسمى مدرسة المراوزة أو طريقة المراوزة نسية إلى المروزي المؤسسس خا اتفال الصغير أو الخراسانيين 
وإذا قرأت في كتب الشاقمية أن فلانا من الراوزة أو الخراسانين ليس امراد أنه من الذين سكنوا خراسان؛ لكن 
امعنى أنه من الخراسانين أني أنه من الناس الذدين درسوا الففه وأفوا فيه عل طريقة الخراسانيين التي أسسها. 
الإمامالمروزي القغال الصغير ات 117 4ها. 
ثم جاءت طبقة من الائمة جمعوا بين الطرء 


والمدرستين العراقين والراوزة الخراساتين ونتهم الروباني 
صاحب («بحرالمذهب) للرويانيت ٠1‏ هاه وابن الصباغ ات /48ه) والتول صاحب ((التمة)(ت 0/8ل1ه) 


والجويشي ١ت‏ لاه والغزالي (ت ٠8‏ ده فحاولوا نوعا ما أن يجمموا بين طريقعي العراقيين والخراسانيين 
وتتميز كل مدرسة وطريقة عن الأخرى بأمر غير موجود عند الأخرى قال النووي: "واعلم أن ثقل إخواننا 
العراقيين لنصوص الشانعي وقواعد مذعبه وجوه متقدمي أصحابنا ألبت من نقل الخراسانيين في الغالب» 
والخراساتيين أحسن تصرفا ويحدا وتفريعا وترتييا غالبا وقد ينع هذا ماهذا وهذا ماحنا".««تباية الب في دراية 
المذهب»؛ لأب المعالي الجويني: المقدمة ض 175 - 18٠‏ 

(1) «تباية الطلب في دراية المذهب)»! لأني المعالي البويني: 186/14 - 183 

الدور: هو توقف الشثيء عل ما يترقف عليه» ويسمى: الدور المصرح؛ كيا يتوقف (أ) على (ب»» وبالمكس: أر 
بعراتب» ويسمى: الدور المضمره كيا يتوقف (أ) عمل اب)؛ واب» عل (ج). ولج) عل (أ. والفرق بين الدور رين 
تعريف الثيء بنفسه هو أنه في الدرر يلزم تقدمه عليها بمرتبتين؛ إن كان صريح ولي تعريف الشيء بنفسه يلزم 
تقدمه عل نفسه بمرتبة واحدة. («التعريقات))! للجرجاني: ص ٠١‏ . 
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بس مريت .--- (حانية بدي ع لكاب لش رل ارا وج 


وإذا اختلف الوارث وامتبرع عليه في كونه خوفاً صدّق التبرع عليه؛ أن الأعمل 
السلامء إلا أن يقيم الرارث شاهدين."؟ 


(قوله: وقالوا: عصر عنبً ثم قال: إن لم يكن تخمْر, ثم تخلّل فأنت طالق» ثم إنه وجده 
خلا وقع الطلاق؛ لأن الغالب أنه لا يتخلّل إلا بعد التخمر”" كذا في خط المصنفه رفي 
النسخ إن لم يكن تخمر بالنفي؛ والصواب إن كان تمخمر بالإثبات وما بعده يدل علبه 


(قوله: منها: أي - من صور الشك بعد الفراغ من العبادة - الو شك بعد السلام في 


(1) «تباية المطلب في دراية لمذهب)» لأ المعالي البويني: 1541/1١‏ 
(1) قال الثووي: 'إذا اخطف الوارث والخبرع عليه في كون امرض مخوفا بعد موت الخبرع: فالقول قول الخبرع عليه 
الأث الأصل عدم الخرق. وعل الوارث البينة» ولا 


ت دعواه إلا يشهادة رجلين؛ لأنبا شهادة على غير امال 
وإن كان المقصود المال. لكن لو كانت الملة بامرأة على وجه لا يطلع عليه الرجال غالباء قبلت شهادة رجلينه 
ورجل وامرأتين» وأربع نسوة. ويعتبر في الشاهدين العلم بالطب". «(روضة الطالبين وعمدة المفين)/: 116/5 
او(«الغرر البهية ني شرح البهحجة الوردية»؛ لزكريا الأنصاري: 17/4 - ,1٠‏ ودانحفة المحتاج في شرح النهاج)9 


بي: 7/ 1؛ واامغني المحتاج)»»؟ للشربيني: 4/ 481 ولاغاية البيان شرح زبد ابن رسلانةا؟ 


فائدة: قال النووي: “ومن المخوف - أي المرض - قولتج وذات جنب ورعاف جائم وإسهال منوائر واف 
وابتداء فالج وخروج طعام غير مستحيل أو كان يخرج بشدة ووجع أو ومعه دم وحمى مطيقة أو غيرها لالع 
والمذهب أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعنادوا قتل الأسرى والتحام نتال بين تك 


اوتقديم لنصاص أردجم 


واضطراب ريح وهيجان موج في راكب سفينة وطلق حامل وبعد الوضع مالوتنفصل للشيعة". «منهاج الاين 


0007 


وغمدة 


() «النثور في الفواعد الفقهية»؛ للزركثي: ؟/+15: «كفلية الأخيار»؛ للسصني: س على (لأسنى الال 
في شرح روض الطالب»»؛ لزكرياالأتصاري: ١/18؛‏ (اغطة المحناج في شرح النهاج)! لابن حجر المي 


84/١ «الإقناع في حل ألفاظ بي شجاع»؛ للشربيني:‎ :502/١ 
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يرن فرض لم يؤثر على المشهور, أما إذا كان المشكوك فيه هو النيا 
وال النووي: وكذا لو شاك في الطهارة فبي الأصح؛ والفرق أن الشنت في الأركان يكثر لكثرتها. 
يخلاف الطهارة, وقباسه كذلك في باقي الثروط؛ لكن سيأني عن النص عدم الإعادة في 
سورة الطهارة للطواف» فلا يحتاج للفرق)!" كذا في خط المصنف. وفي النسخ. فلا يجنا 
بالنغي» وصوابه فيحتاج بالإثبات فليتأمل. 


(قوله: ومنها لو قرأ الفاتحة ثم شك بعد الفراغ منها في حرفء فلا أثرله كما قاله في 
«(شرح المهذب» عن الشيخ أبي محمد, وكان الفرق بينه وبين الشاك فبي ترك ركن من 
أركان الصلاة في الصلاة أنها يسيرة مضبوطة بلا مشقة في ضبطهاء بخلاف حروف الفائحة)؟! 
إل غرف 


قلت: وجدت بخط البقاعي على نسخته ماصور: 


يجتاج إلى فرق" انتهى. وهذا - فإن الفاتحة من ضمن أركان الصلاة - وترك جزء منها 
يعتد به فإذا شك في أنه هل أتى به أم لا؟ - القياس على الشك. 


(قوله: ومنها: في «فتاوى النووي» نوضأ المحدث وصلّى الصبح» ثم نسي أنه توضأ 


.- ماين المسكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - («النتور»‎ )١( 
1898/1 «الشورني القراعد الفغهية)! للزركشي:‎ )1( 
قلت: “وهثه لمسألة ما يرجح فيه الظاهر عل الأصح)» رذلك إذا كان‎ 


يأأمتضبطأ وفيه فروع؛ متها لو 
اشك بعد السلام قو ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام فإنه لا يؤثر عل المشهور من القولين؛ لأن الظاهر مضيها. 
على الصحة والشرط كالركن عل الأصح في عدم تأثير الشك فيه بعد السلام» أم الشك في النية ون 


فيؤثر عل المعتمد أي فتلزمه إعادة الصلاة لشكه في أصسل الاتعقاد: ورجح بعضهم أن الية وغيرها سواء أي 
فى عدم تاث الك بعد السلام". («البيان»! للعمرالي: 514/1: «اللجموع شرح المهذب» للتووي: 017/5 
“«القواعد الفتهية وتطبيقاتا في اللذاهب الاربعة)؟ للزحيلي: 114/1 
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دوع شرح الهذب»»!للنوري! 484/1 


(4) «اللثور في الفواعد الفقهية»! للزركشي: 188/1 
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لإحشية بهي م لكب شور ف وعدا كتج 


وصلّى فأعادهماء ثم علم ترك سجدة في إحدى الصلاتين؛ وح الرأس في إحدى 


رحست »> 


الطهارتين: فطهارنه صحيحة الآن, وعليه إعادة الصلاة لاحتمال أنه ترك المسح من الأولى. 
والسجدة من الثانية) 40 
(ونظيره: ما كاه ابن القعئان7') في ((المطارحات)!؟ فيمن نسى صلاة من الخس, 
وصلى الخمس ثم علم ترك سجدة من واحدة من الخمس الني صلاهاء فإنه (لا!'' يلزمد 
الإعادة ثانباً. ويمكن توجبهه بأمرين: أحدهما: أنّ السجدة لم نتحقق إنها متروكة من الصلاة 
المتروكة؛ بل يحتمل أن تكون من غير المتروكة وهو الأكثر وقوعً؛ لأن وقوع واحد من أربع 
أكثر من وقوع واحد بعينه.(10 
قلت: هذه [مغالطة]*"© فإن المختل واحدة؛ والصلى قسمان: قسم واجب؛ وقسم 
غير واجبء واحنال كون المتروك من الواجبء كاحتمال كونه من غيره على حدٌ سواءء 
لا مزية لأحد القسمين على الآخر. 


والترجيه الثاني: الذي سنذكره كاف في المراد. 


(وقوله: والثاني: أنالو أوجبنا الإعادة ثانيا؛ لم نأمن وقوع مثل ذلك في المرة الثانية, 


(1) «رفتاوى التووي»: ص 7 +مسألة رقم 80 


() هو لمن بن عمد أَبُو عبدالله الْقطّان صَاحب «المطارحات)» توفي في حدود 7٠١,‏ 4ه. «رطيقات الشافية 
الكبرى»: 4/ 151/0 ودوطيقات الشافعية»؛ لابن قاضي شهبة: 518/1:(الخزائن السنية»؛ للمنديلي: م188 

(5) «المطارحات» كتاب لطيف وضعه مؤلقه للإشحان تطارح به النقهاء عند اجتماعهم؛ يمتحن به يعضهم بعقاً 
الدقته كي يمتحن بالألغاز. «طبقات الشافعيقه؛ لابن قاضي شهبة: 197/1 وروكشف الظنونه») لماجي خليقةة؛ 
رع 

(4) ما بين الممكوقين سقط من الخطوط واثبته من النصل - «المنشورم -. 

(5) «المتور في الفواعد الفقهية» للزركشي: 108/1 

(3) وفي المخطوط ومغللة وهو خطا والصواب ما ثبت وبه يستقيم الكلام 
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0 


ولثالثة كما قالوه فبي أنه: لا يجب قضاء الحج الذي وقع فيه الإفساد مرة ثانية!' هذا هو 
التوجيه الثاني الموعود بذكره أعلاه» ويؤيده أن الأصل وقوع العبادة على الصحة ما لم 
ينحقق غبر ذلك والله أعلم. 


(قوله: ومنها: لو شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك مسح الرأس؛ أو غيره فوجهان: 
أصحهما لا يؤثر) إلى أن قال: (وفرّق غيره بأنه ثم يعني به من شك, هل أحدث أم لال ثم تيقن 
الطهارة بعد أن شلك في الحدث, والأصل عدمه)'"' وهاهنا تيقن الحدث وشك في أنه زال 
أم لاه والأصل عدمه. 


(قوله: ثالثها: الشك في المانع؛ وذلك إنا نقول ما كان وجوده شرطاً كان عدمه 
انع)”" المراد ثالث المواضع التي لا يؤثر فيها الشك؛ الشك فيهاء وكذا قوله بعد ذلك 
ارابعهاء أي - المواضع التي لايؤثر الشك فيها -. 


(قوله: ويدلٌ له قول بعض أصحابنا: إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق)"' إلى 


84/1 «الثور في القواعد الفقهية»؛ للزركني:‎ )١( 

)١(‏ «النثور في القواعد الفقبية»؛ للزركشي: 184/1 ووالمجموع شرح المهذبم؛ للتووني: 0117/4 وأسنى 
المطالب في شرج روض الطاليم؛ لزكريا الأتصادي: 88/1١‏ 

(7) «النتور في القواعد الفقهبة»؛ للزركشي: ؟/ 55 ٠‏ قلت: 'لأن الشك في المانع لا تأثيرله*. كبا هو مقرر في كتبٍ 
القوامد. رحاشية العطارعلى شرح الحلا المحلى على جمع البوامع»: 87/1 1: و«الفواعد الفقهية وتطبيفاتا في 
اذاهب الأاربعة»»؛ للرحيلي 185/1 

(4) «الشرر في القواعد الفقهية/؛ للزركنم 
فأنت طالق» فإن خرجت بغير إذن .. طلقت. فإن أذن لا فخرجت .. انحلت البمين فإث خرجت بعد ذلك .. لم 


131/5 وقال العمرائني في «اليا»: "وإث قال: إن خرجت بغير 


تطلق. وكذالك إذاقال: إن نحرجت إلا بإذ: أو قال: إن حرجت إلا أن آذن لك أو حتى آذ لك أ إل أن أن 
الك فالحكم واحد": 108/1 
وقال ابن الصلاح: “لوقا ا إن حرجت بِمَبْر إذني فخرجت قاعى الزّج أي كنت نت ولذكرت قال وذ 


القاغي في كرم هَدِء المشآلة الآخيزة أن الول قزها". «الفتارى0:؟/ 241 
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م سييست )> »...حش ةلبا عل كناب تور ل رركتا 


.1" أنه ليس بمعتمدء وأنه م يقف على كلام الشيخين في المسألة وهو عجيب. 
في أثناء مسألة؛ قال في «الروضة»: الامنة: 'حلف 


فالسألة في كلامهها في باب الأء 
لا يخرج فلان إلابإذنه؛ فأذن بحيث لم يسمع المأذون له ولم يعلم وخرج؛ فطريقان: 
المذهبء رالمنصوصء والذي قطع به الجمهور: الا يحنث. لأنّ الأذن والرضى قد حصل. 
وقيل: وجهان» وقيل قولان منصوص وغرّج: أنه يحنث؛ وهو عخرّج من مسألة عزل 
الوكيل» وعلى هذا الخلاف: ما إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالقء فأذنَ 
وخرجت وهي جاهلة بالإذن» وينبغي أن يُشهد على الإذن ليثبته عند التنازع» فإن لم يكن 
بين فهي المصدّقة بيمينها في إنكار الإذن. 


وف كتاب ابن كي”»: "أن الزوج هو المصدّق» كما لو أنكر أصل التعليق انتهى". 0 


دقوله: الثالثة: أحرم بالحج؛ وشكٌ هل أحرم به قبل أشهره أو بعدها؟ كان محرماً 


بالحج: نقله صاحب («الببان»» عن الصيمري: قال: لأنه على يقين من هذا الزمان: وفي شك 
: أن صورة المسألة في ما إذا تيقن دخول أشهر الحج 
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مما تقدم”؟؛ ومن هذه المسألة بو 
إن شك هل دخلت أم لا! أي - فأحرم في هذه الحال - انعقد عمرة). 


أي - قبل الشك - فا 


(1) كلمة غير مقهومة في المخطوط. 


ُوشف بن مد بن كج القاضي لشافعي الاقام أحد أزكان لدعب أب الام الديتوري صَاحب ا لين 
أن وهومن أهل الدينور ولي قضاءها وقثله العيارون فيب 
ه36 » والمقصود بكتابه هو للوسوم ب «التجريد) رهو كناب 
مطول. ((طبقات الشافعية»؛ لابن قاضي شهبة: 1/ 114+ (الخزائن السنية»»! للمنديلي: ص 8-1١‏ 

الفتين» للتووي: 31/11 1 

64 «البيان»؛ للعمرال: 4/ 0د 


بوز لأحد أن يجحج قبل أشهر احج فإن فعل فإنبا تكون عمرة كو جل دخعل في صلا قل 


(0) هر 


554/8 وتاطبقات الشاتعيين»»! لابن 


(8) «روضة الطاليينو: 


(5) قال الشاقمى ملت : "فلاب 
اوقتها فإنها تكون ثافلة'. 


قال الاوردي: وهذذا صحيح لا يوز الإحرام بالحج قبل أشهرء فإن أحرم بالحج اتعقد إحرامه عمرة". #الخاوي 
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جمت عل تبتر زات سترتي حت 


في أنها زائدة أو أصلية!'“؛ على نسخة البقاعي فإنَّ لَسَء معناه لغة كما في «الصحاح»: 
"الجس باليد؛ يقال: لَسَه يلمّسه ويليسه بالضم والكسر - المراد هنا ولا بل اللمس إنها 
يثبر الشهوة ببطن الكف بخلاف اللمس سترها به وبخيره'.'* 


«قوله: وحكبى ابن عبدان'' في «الشرانط))؟"': من ولي القضاء من غير أهلية»» كذا 
في خط المصنف, وني نسخة أهليية بزيادة زياء,!"» أي - للقضاء - «فوافق (الحق9 


الكبيرا»: 18/4- 0+ و'المجموع شرح المهذب)» للنووي: 144/8 

(1) «امخرر في القراعد الفقهية:»؛ للزركشي: 177/5 .(احاشية أحمد بن قاسم العبادي عل - الغرر البهية في شرح 
البهجة الرردية»: /١‏ د 

417 وثي الخطوط نبيض» وهو تصحيف والصراب 

() وني الأصل -«النشور) - المطبوع ينهي الكلام هنا ولا يوجد بياض وتبدا الفقر 

).لخر في التاعد انهه للرركني: 15/1 وتال الووي قد "و 


وسندة لي لتزوي: اق 
(ه) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»؛ للجوهري: 5/ 90/9 


00 هوعداف بن بدني 
قرعا جل القدر عن يار 
الفقء (طيقات الشافعية الكبرى)9 للسيكي: 11/8 + «احزائن الستية»؛ للمتيلي: ص 4 

هو ااشرائط الأحكام» مجلد مترسط في الفقه قليل الوجود. (نطبقات الشاقعية الكبرى»؛ للسيكي: 551/5 
««طبقات الشافمية»؛ لابن قاضي شهبة: 104/1 «(اكشف الظتون»الحاجي خليفة: ٠١81/5‏ 

(4) وف الملخطوط كلمة غير مفهومة والصواب ما أتبته. 

(4) ماين لمعكوفين سقط من المخطوط وأئيه من الاصل - (الثور» -. 
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في حتكومة نفذت تلك الحكوية!!' إلى آخرد كذا في خط المصنف وفي النسخ» وحكى 
وهو الملائم لكلامه وقال فليتأمل. 


«فوله: الثاني: يتكون بخلاف ما سبق) وهو أ: ماسبق الذي هو أحد الضربين- 


كونه مما يجب فيه النية» أو بنى على الإحتياط: وهذا الثاني بخلافه. 


(قوله: الخامسة: أحرم بالصلاة إلى آخر وقت الجمعة؛ ونوى الجمعة:؛ إن كان وقتها باق 
وإلا فالشر فبان بقاء الوقت) ففي صحة الجمعة وجهان: ووجه الجواز إعتضاد (نيتها"" 
بالاستصحاب للوقت «ومثله نية الصوم عن رمضان ليلة الثلاثين من شعبان إذا اعنقد كونه 
منه)”" أي - من رمضان - أي بقول من يعتفد صدقه من عبيد ونساء أو بالحساب. 

وقوله: «ومثله نية الصوم) إلى آخره فيه نظرء إنم| مثله إذا نوى ليلة الثلاثين من 
رمضان لصوم إن كان منه؛ وإلا أفطر لأن الجامع بينهما آخر الوقت وتبين بقاؤه فليتأمل, 


(قوله: التاسعة: إذا صلّى أربع ركعات ظهراً بنية الفائتة؛ ولم يعلم أن عليه ذلك؛ لم 
(علم]؟) أنه كان عليه؛ قال صاحب «البحر)): قال والدي: يجوز عن فرضه الفانت؛ لأن 
بالاجماع لو صلّى الظهر وفرغ منه؛ ثم شك في بعض فرائضه تستحب الإعادة بنية الفرض. 
فلولا أن الأولى إذا تبين فساده يعني - تقع الثانية عن فرضه -؛ لم يكن للإعادة معنى)!© 
كذا في خط المصنفء والنسخ فساده بالضمير المذكرء وصوابها بضمير المؤنث العائد 


417 «للشور في الفوعد القهية» للزركني: 024/1 قال لزركشي: عند الإصطخريء ثال: واف جنهور الأسحاي. 

(5) مابين العكوقين غير مفهوم في المخطوط والصواب ما أثبته وب يستقيم الكلام. 

(5) «اللشور في القراعد الفقية»؛ للزركشي: 76 :19٠‏ وقال الرمل الكبير في (احاشيته على أسنى لمطالبة: 
“والأصح صحتها وقوله والأصح متها قال الشيخع: دذا يناني قول «الروض)) أو شكوافي بقائه تمين الإحرة 
بالفلهر". أه «حاشية الرملي الكبير عل أسنى المطالب»: ؛ فالمألة مذكورة نصاً. 

(4). مابين للتكوقين سقط من المخطرط وات من الاصل - (الخخور» --. 

() «اللغرر في القراسد النتهية» للزركني: 9/٠/5‏ 


قن 060980 0031امانا 


(قوله: ندر شيئاً إن ردّه الله تعالى سالماً ثمْ شك أولم يدر أنذر صدقةٌ أم عتقاء أم صلاة. 


أم صوماً؛ قال البغوي في فتاويه: يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعهاء كمن نسى صلاة من 
الخمس: ويحتمل أن يقال: يجتهد بخلاف الصلاة تيقنا هناك وجوب الكل علبه فلا يسقط 
إلاباليقين؛ وهنا تبقنا أن الكل لم يجب عليه إنما وجبت واحدة واشتبه فيجتهد كالقبلة 
والأواني) انتهى .27 


قلت: وني الخمس اتحاد الشتبه بالمشتبه فيه صورةً وحكيء والله أعلم. 

(قوله: ولو حلف يميناً ولم بدر هل حلف بالثه؛ أو بالطلاق؛ أو بالعناق في نذر اللجاج» 
ففي ((التبصرة)) للخمي'" من كتب المالكية: أن كل يمين لم ينتد الحلف بها لا تدخل في 
يمينه مع الشك!؟' وهو يشبه عندنا الأخل بالحدث فيمن لا يعتاد تجديد الطهر)”*' كذا في خط 


(1) وفى نسخة «المنثور في القواعد الفقهية»»؛ للزركشي: 1/ +77 (قسادها) بضمير المؤنثة. 

, 40/1 «فتاوى البغوي»؛ مسألة رقم 0140 و«أسنى المطالب في شرح روض الطالب)»! لركريا الأنصاري:‎ ١17 

117 هو علي بن تعمد الربعي: أبو الحسنه العروف باللخمي: فقيه مالكي: ل معرفة بالاذب والحديث؛ قبرواني 
الأصل. نزل سفاقس وتوت بها سنة(/10ه)؛ وصنف كتباً مفيدق من أحسنها: «تعليق كبير عل المدونة) في فقه 
لمالكيق سياه «التبصرة») قال ابن فرحون: "أورد فيه آراء خرج بها عن المذعب". («الديياج المذهب»! لليعمري: 
٠١5/1‏ وله: (افضائل الشام»». ««الخلل السندسية في الأخبار الترنسية)؛ لشكيب أرسللان: ص81 1ه وامعالم 
الإييان»؛ للأتصاري: 1141/5 

(4)_ذكر الإمام ابن نجيم الحنفي المسألة وذكر فيها التفصيل تقال طقه: ”شك هل حلف بلله: أو بالطلا 
فينبغي أن يكون حلفه باطله ثم رأيت المسألة في البزاز 


اقء أو بالعناق 
.شك الابيان: حلف ونسي أنه بالله تعالل؛ أو بالطلاقه 
أو بالعناق قحلفه ياطل «انتهى) وإذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط؛ وهو دخول الدار ونحوه 
إلا أنه لا يدري إن كان بال أم كان بالطلاق فلو وجد الشرط ماذا يجب عليه قال: يحمل عل اليمين بلله تعالى إن 


كان احالف مسلي”. «الاشباه والنظائر»! لابن نجيم الخنفي: ص 97 » و(اغمز عيون البصائر في شرح الأشباء 
والنظار»»؛ للحبري: 131/1 

«اثشور في القواعد الفقهة»؛ للزركشي: 181/1. وسألة تجديد الطهر من اعتاده في «الأشباه وانطائرة»؛ 
اللسيرطي: ص 4١‏ ٠(«الإقتاع‏ في حل ألفاظ أبي شجاع))! للشربيني:1/ 14 7إعانة الطاليين على حل ألفاظ نتح > 


هن 80و00 031مامانا 


اللصنف والنسخ الأخذ بالحدث» وصوابه «الأخذ بالطهر»؛ لأن الصورة مغروضة عند 


الفقهاء فيمن تيقن طهراً وحدثاً وشك في السابق منهماء وكان من يعتاد التجديد. وإنا 
نأمره بالنظر لا قبلهماء فإن تيقنّ أنه كان قبله محدثاً فهو الآن متطهر؛ لأنه تيقن الطهر 
وشك في رافعه والأصل عدمه وإن تيقن أنه كان قبلهم متطهراً فهو الآن متطهر لأن 
الظاهر تأخر طهره عن حدثه؛ بخلاف من اعتاد التجديد؛ فإن من عادته إيقاع طهارة 
بعد طهارة» وقد تيقن الحدث وشك في رافعه» والأصل عدمه؛ قال السبكي: أوليس له 


عادة مطردة. 

قال شيخنا قاضي القضاه زكريا: "وما قاله داخل فيا قالوء لصدق العادة بالمطرده 
وغيرها"" انتهى. 

فائدة: لو يذكر أنه كان قبلهها متطهراً أو محدثاً أخذ بها قبل الأولينء قاله في 


«البحر»»» قال: "وهما ني المعنى سواء؛ والحاصل: أنه إن كان الوقت الذي وقع فيه 
الإشتباه وتراً أخذ بالضد أو شفعاً أخذ بالمثل بعد اعتبار التجديد وعدمه انتهى".20 


(قوله: وقياس مدهبنا أنه) أي الحلف المتردد بين ماذكر سابقاً 
أو بالطلاق» أو بالعتاق (ينزل على ما لا كفارة 
أن لا تحل الزوجة لعدم 
وصوابه أن لاتحرم فليتأمل. 


: إذا حلف بالل 
لأن الأصل عدم شغل الذمة؛ والقباس 
يمين الطلاق)”' كذا في خط المصنف» والنسخ أن لا تحل 


(قوله: ومنها الحكم بإسلام من انهم بالردّة إذا أنكر وأقر بالشهادتين فإنه صحيح؛ 


ح الينام 
(1) «الغرر البهية فيشرح البهجة الوردية»»؛ لزكريا الأنصاري: 144/١‏ 
5 «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الاتصاري: 04/١‏ 
() «امنثور في القراعد الفقهية»؛ للزركشي: 225/5 


قن 060980 0031امانا 


ون حصل التردت في :ستنده: هل .هو الإسلام السابق أو الاسلام اليجدد! على لقدير صحة 


با اتيم به).210 


عبارة المصنف في «التكملة»: 


من نسب إليه مايقتغى الردة» ول ينهض عليه 


نقصد المدعى عليه أن يحكم الحاكم بعصمة دمه كيلا تقوم بِيّدَة زور عند من لايرى قبول 
توبته» فهل للشافعي إذا جدد هذا إسلامه أن يحكم به ويعصم دمه وإن م يثبت عليه شيء 
إلى آخره» وزاد مسألة أخرى ولو قالوا: شهد عليه بالردّة: وأنكر الشهاد: وتلفظ مع ذلك 
٠‏ وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام: فإذاً لا يحكم بردته كما نضّ عليه 
الشافعي» نعم يحكم بها يترئب عليها انتهى, 


(قوله: ونقل عن الشيخ تفي الدين ابن دقيق العيد أنه قال: لبس للحاكيم الحكيم بعصمة 


دمه حتى يعترف أو ننهض ببنة في مقابلة إنكاره؛ والصواب خلافه). "1 


(1) «الثور في القراعد الفقهية»؛للزركشي: 1/ 182. 
وقال بن رج الحبلي: *ومنها ا حكم بإسلام من اتهم بالردة إذا نكر وأثر بلشهادتين فإنه حكم صحيح إن 
'حصل التردد في مسننده هل هو الإسلام المستمر على ما يدعبه أو الإسلام المتجدد على تقدير صحة مااتهم به؟ رقد 
قال اخرقي ومن تشهد عليه بائردة؟ فقال ما كفرت فإن شهد أن لا إل إلا كه وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن 
قل في مني ): لأنهذا ينبت به إسلام الكافر الأ لي فكذلك لمرئد قال ولاحاجة ق: 
الكشف عن صحة ردته وتقل محمد بن الحكم عن أحمد فبمن أسلم من أهل الكتاب ثم ارتد فشهد قوم عدول أنه 
تنصر أونهود وقال هو لم أذعل أنا مسلم قال أقبل قوله ولا أقبل شهادتهم وذكر كلاما ممناء أن إنكاره أقوى من 
الشهود وكذلك تقل عنه أبو طالب في رجل تنصر فأخذ ققال م أفعل قال يقبل منه وعلل بأن المرئه يتاب لعله. 
برجع فيقبل منه فإفا أذكر بالكلية قهو أرى بالقبول وليس في هذء الرواية أنه ثيت عليه الردة ولا فيها أنه وجد منه. 
غيم إتكار الردة, ولا سألة محمد بن الحكم ففيها أنه قال أنا مسلم وذلك يحصل به الإسلام كالشهادتين وظاهر 
كلام أحمد يدل عل أن إنكاره يكفي في الرجوع إلى الإسلام ولو ثبت عليه الردةبالبينة وهو خملاف قول أصحانا”. 
«القواعد) لابن رجب الحشلي! ص 151 


(1) «الخرر لي القراعد الفقهية» للزركشي: 185/9 


ا00قع5كممهنا لقومع0 1ق0مامانا 


0 


قال: المصنف في «التكملة»: "وقد خالف بعض المعتبرين وافتى بالجواز' 


«فوله: الحادي عشر: مستنبط من الحديث الصحيح (إلا يخرج حتى يسمع صوتا أو 
يحد ريحاً))1'"» يبنى عليه كثير من الأحكام: وهبي: استصحاب اليقين والإعراض عن الشك) 
إلى أن قال: (وقد استثنى ابن القاص”"' في تلخيصه من هذه القاعدة إحدى عشر مسألة, ورد 


عليه الققال الكل والأرجح مع ابن القاص في كثير إحداها) وعدّدها كلها." 


40 قلت: المسألة مذكورة باتفصيل في «أسنى اللطالب في شرح روض الطالب))! لذكريا الأنصاري: 151/4 
ثم نقل فبها فقال؛ "رقد حكى ابن القاص في أدب القضاء فيا لو ادعى على رجل أنه ارت وهو بتكر أن 
الشانمي - منشنه -» قال لم أكشف عن حفيقة الحال» وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن محم 


رسول اه وأ بريء من كل دين خخالف الإسلام* له. فيجوز للحاكم الفافمي أ يحكم بإسلامه: وعصمة دمه, 


نالك قالَ؛ («الابنصرف حتى يسمع صونا أريجد ريم البخاري 
باب من لير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر - رقم الحديث 21000 
0 هو مد بن أبى أحمد الطبرى اتح الام بو اقئاس بن القاص إِمَام عصره رَصَاحب النصائيف اذ 


يا با عُمَرء َه نيذه الفاضى أبُو على الزجاجى كان قات 


(«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي: 
54/5 «طبفات الشانعيين)»! لابن كثير: ٠ /١‏ 14, ((طبقات الشافعية»؛ لابن قاضي شهبة: 115/1 

(4) قال اين القاص في «التلخيص»): *لا يزال حكم اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة: إحداها: شك ماسع 
الخف هل انقصت المدة أم لا؟ الثانية: شك هل مسح في الحضر أو السقره ويحكم في المألتين بانفضاء المدة 
الثالة: إذا أحرم المسافربتية القصر خلف من لا يدري: أمسافرهوء أم مقيم؟ ل يبز القصر.الرابعة: بال حيو في 

ام وجده متغيرا ولم يدرء أتغير بالبول أم بغيره فهو نجس. الخامسة: المستحاضة المخحيرة: يلزمها الفسل 

عند كل صلاة؛ يشك في انقطاع للدم قبلها. السادسة: من أصابته نجامة في ثوبه أو بدئه وجهل موضعها يب 
غسله كله, السابعة: شك مسافر أوصل بلده أم لا لا يجوز له الترخخص. الثامئة: شك مسافر هل نرى الإقاءة 
أم ل؟ لاجبوز له الترخص. التاسعة: المستحاضة وسلس البول إذا توضا ثم شك: هل انقطع حدثه أم لا؟ قصل 
بملهارته م تصح مسلاته. العاشرة: تيسمء ثم رأى شينا لا يدري: أسراب هوء أم ماء بطل مهمه وإذ ان سوا 


الحادية عشرة: ومى صيدا فجرحه؛ ثم غاب فوجدء بيتاء وشك هل أصابنه رمية أخرى من حجر أو غيره يحل 
أكله. وكذا لو أرسل عليه كليا. 3 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


إلى أن قال: (واعلم إن الإمام؛ والغزالي ذكرا أربع مستثنيات) إلى أن تقال: (ونقا 
واحدة عن ابن القاص صدرا بها لم أرها في كلامه. وهي: أن الناس لو شكُوا في انقضاء 
وقث الجمعة؛ فإنهم يصلون الظهر, وإن كان الأصل بقاء الوقت).207 


قلت: وجدت بخط بعض تلامذة البلقيني ما نصه: ولم يذكر القفال هذه المسألة 


-220 هفاما ذكرهاين القاص. وقد تازعه القفال وض البقين فيها بالشك» وإنما عمل فيها 
بالأصل الذي لم يتحقق شرط العدول عنه؛ لأن الأصل في الأو والثاية غسل الرجلين. 
وشرط المسسح:يقاء المدة وش كككنافيه: فمسل بأصل الفسلء وفي الثالكة والسابعة والثامنة القصر رخصة بشرط 
فإذا م يتحقق رججع إلى الأصل» وه الإمام؛ وني الخامسة الأصل وجوب الصلاة: فإذاشكت في الاقطاع فصلت 
بلاغسل» ل تتيقن البراءة منها. 
وني السادسة: الأصل أنه ممنوح من الصلاة إلا بطهارة عن هذه التجاسة» فلما لم يغسل الجميع فهو شاك في 
زوال منعه من الصلاق» ولي العاشرة: إيا بطل التيمم؛ لأنه توج الطلب عليه؛ وفي الحادية عشرة في حل الصيد 
قولان» فإن قلنا لايحل فليس ترك يقين بشك لأن الأصل التحريم؛ وقد شككنا قي الإباحة". «الأشباء والنظائر)؛ 
اللسيوطي: ص 18-11 ونقل التووي ذلك في («شرح المهذب): 711/1 : وقال: "ما قاله القفال فيه نر" 
والصواب في أكثر هذه المسائل مع ابن القاص. 
140/1 «الأشباه والنظائرة»! للسيوطي: 1/6 
قلت: ثم زاد النووي مسائل: منها إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة وإن كان 


في استائها أن مي 


الأصل بقاء الوقت. ومتها إذا توضأ وشك مل مسح رأسه آم لا؟ فيه وجهان: الأصح صحة وضوثه؛ ولا يقال 
الأصل عدم المسح. 

ومنها: لوسلم من صلاته وشك هل صلل ثلاث أوأريا الأظهر أن صلاته مضت على الصحة. 

وزاد التاج السبكي صوراً أخرى: منها: "مسا اسة فمها فترك لاحتيال ولوغها في ماء كثير 
وهر شك. ومنها؛ من رأي منياً في ثويه أو فراشه الذي لا ينام فب غيره ول يذكر احتلاما لزمه الفسل في الأصح 
مع أن الأصل عدمه؛ ومنها من شك بعد ضوم يوم من الكفارة هل نوى؟ لم يؤثر على الصحيح مع أن الأصل 
عدم النية ومنها: من عليه فائنة شك في قضانها لم يلزمه مع أن الاصل بقازها ذكره الشبخ عر الدين في 

التهية/. قاله السيوطي في «الأشباه والنظائر»»: م 4لا ء وا«امشور في القواعد الفقية٠‏ ل 


و«الوسيط في المذحب»»؛ للغزالي: /715 
8056810 0609801 0031امانا 


إن الاصل : 


لكونها ليست في «التلخيص)7 نعم يمكن ريّها على طريقته بأن الأصل وجوب 
الركعتين إلا بيقين ووجدت بعد قول المصنف» واستثتى النووي 
الرأس بعد الوضوء؛ والشك في أركان الصلاة 
بعد الصلاة فإنه غير مؤثر فيهها على الأصح ببخط التلميذ المشار إليه ما نصه: لكن قال 
- الزركشي - أن وجه استئنانه 


الأربع» فلا عدول عن 
في «شرح المهذب»7 الشك في مسح 


شبخنا شيخ الإسلام”" كا نقلته من خط المؤلف ي 
[إيّاهما" أن ابن القاص قال في أول كلامه: من شكٌ في فعل شي»؛ أر تركه فالأصل 
أنه م يفعله» واستئنى ماذكر عنهء ولم يستثني هاتين المعلتين وبعد قوله: (وفي الإستثناء 


نظر فإن العبادة مضت كاملة على غلبه ظن المكلف وبرء المكلف به فلا إثم عليه بها يحدث 
من الثشك) رأيثٌ بخط الؤلف يعني - الزركشي - حكاية عن شيخنا شيخ الإسلام 
البلقيني - أبقاه الله تعالى - غالب ماذكره يعني - المصنف - هنا في هذه القاعدة وزيادة؛ 
أن النووي في «شرح المهذب» فال: الظاهر قول ابن القاص في أكثر المسائل”' وذكر 
ذلك في تسع مسائل» وسكت عن ثلاث وهي: مسألة الثوب امتنجس بعضه؛ ومسألة 


(1) هو كتاب في فروع الشافعية اسمه «الللخيص» لي العباس أحمد ب نأي أد ابن القاص وقد اعتتى الأاصحاب 
بشرحهه فشرحه أبو عبداك الختن: ثم القغال ثم أبو علي الشنجي, وآخرون وأثنى عليه التووي انلا “من 
أنقس مصنغاته التلخيص: فلم يصنف قبله ولا يعده مثله في أسلوب". («تجذيب الأسياء واللغات): 1851/1 
واطبقات الشافعية»! لابن قاضي شهبة: :٠١1/1‏ وااماية لمطلب في دراي المذهب»! لأبي العلي الجويني؛ 
اللقدمة/ ص 119 

(5) «المجموع شرح المهذب))اللتروي: 195/1 

00 والقصوديه البلقيني. 

(4) ما بين الممكوفين في المخطوط غير مغهرمة وما أثبته من كلم (إيّاهاا هي الكلمة المرادة والصواب؛ لآن افد 


فيها عائد على انك في مسح الرأس والشك في أركان ‏ 


(5) نص النووى 'رَلصّرْابُ في أكثرهًا تح بي الْمَبلس كر دَكرْنَا وَهُوَ عار ين تَللة. «المجموع شرح الهذب 


للترونية 9315/1 


ا0856800هنا 0قومع0 031مامانا 


- رحبا 


الصلي خلف من شك في سفره؛ ومسألة الصيد وهر معذور في مسآلة الثوب؛ ولو صحٌ 
استثناؤها لزم استنناء من نسى الصلاة من حمس ونحوهاء ولا يفرق بإنا تحققنا اشتغال 
ذمته بصلاة فلا طريق للبراءة إلا أن يأتي بالخمس بخلاف الشوب فإن له مندوحة”" أن 
يصل في غيره؛ لأنّ الكلام فيا إذا أراد الصلاة فيهء وأما مسألة المسافر فهو معذور فيهاء 
الأنه ليس معنا أصل يستصحب في هذه الصلاة بخصوصهاء وشرط القصر الجزم بنيته 
أو تعليقها مع علم سفر الإمام المبيح للقصر؛ وأما مسألة الصيد فعذره فيها واضح من 
جهة أن المبيح / يتحقن» فصار كمن وجد ذبيحة لا يدري هل من ذبيحة المسلمين» 
أو المجوسء أو لايدري هل هو من مذكى أو ميت أو لابدري هل لبن بعير أو أتان: أو 
لايدري هل سم قاتل أو غيره؛ فإن النووي جزم بتحريم ذلك كله انتهى2: والله أعلم. 

(قوله: وبنيت مسائل أخر تضاف» يعني - في الاستثناء - (لما ذكر منها: المقبرة إذا 
شك في نبشهاء 


إن الأصح أن لا تصح الصلاة فيهاء مع أن الأصل عدم النبش) هذا سبق قلمء 
فإن الراجح صحّة الصلاة؛ نقد قال في «الروضة» كأصلها: نكره الصلاة فيها يعني 
المقبرة بكل حال؛ ثم إن كانت غير منبوشة أو بسط عليهاء طاهر صحّت صلاته؛ وإن 
علم أن موضع صلاته منبوش لم تصح؛ وإن شك في نبشه صحت على الأظهر انتهى .9 


(قوله: ومنها: من عليه فائتة شاك في قضائهاء فإنه لا يلزم قضاؤهاء كما قال ابن 


أرض الواسعة؛ والجمع أنداحٌ. والْناح: المفارز. والتتَحُ: المكان الواسع. ولي عن هذا 
دح أي سعةٌ. «الصحاح تاج اللغة وصحاح العرية»؛ للفارابي: 404/1 

2 «المجموع شرح المهذب))! للثووي: 11١/1‏ 

ك3 


وتكره الصلاة فيها يكل حال. ثم إن كانت غير منبوشة» أو بسط عليها طاهرا صحت 
صلاته؛ وإن علم أن موضع صلاته مبوش لم تصح. وإن شك في نبشهء صحت عل الأظهر". «(روضة الطاليين 
الفين): 374/1 


قن 060980 0031امانا 


ا ا الت 


بقاؤها».' 
عبدالسلام في مختصر ((التهابة)!'' في باب سجود السهو. مع إن الأصل بقاؤ, 


قال الشيخ برهان الدين البقاعي ما نصه: "الذي وجدته في ل 
الجبزم بلزوم القضاء وهو قياس الفقه: ويقية كلام ابن عبدالسلام يدل على ذلك؛ فإن 
وجد في نسخة لايلزم قضاؤها «فلاا زائدة من || 


(تختصر النهاية» 


وقال الشيخ برهان الدين: ال في (مختصر النهاية»: فمن قام إلى خخامسة شاكاء 
إن مغى ركن مع الشك سجدء إن علّلنا بالشك وإن اعتمدنا الخبر قلا يسجدء والتعليل 
بالشك منتقض بمن عليه فائئة يشك في قضائهاء فإنه يلزمه قضاؤها ولا يسجد. مع أنه 
شا ني فرضيتها من أوها إلى آخرها ‏ 


فتعين بها ذكر إن ماحكاه المصنف عن ابن عبدالسلام غير محرر.؟ 


ك2 


(1) وهر كتاب «الغاية في اختصار النهاية» لسلطان العلياء عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الدمشقي ثم 
السريي يقع في لد كشف الطنون»)! لخاجي خطينة: 1984/6 

بية»؛ للزركشي: 138/1 

(5). وهذه المسآلة تتدرج نحت صو رهما يزال حكم البقين بالشك».(«الأشباه والنظائر»! للسبوطي: ص 74 ««إيضاح 


(0) «الشور في القواعد 


القواعد التقبية»: للحجي: س 58: و(«الفواعد النقهية وتطيقاته قي الذاهب الأربعة)»: للرحيل: 1١9/1‏ 


ا085800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


ا08580هن 0قومع0 1ق0مامانا 


حرف الصساد 


اقوله: من قاعدة: أن الصبي يتعلق به عباحث).7!! 
(الأول: بالنسبة لأقواله وهي علغاة) إلى أن قال: 


دعواه) أي - الصبي المحكوم بكفره 


ا لأصله الكافر (استعجال الإنبات بالدواء. 


ونصٌ عليه زا ابن الصباغ والقاضي الحسين بيمينه. لأجل حقن ومه).7" 


الروضة»): "وإن وقع ني السبى من أتبت» وقال: 
بالغ بي على القولين السابقين في الحجرء أن إنبات العانة نفس البلوغه 
أرعلامته. إن قلنا بالأول فلا حاصل لكلامه» وإن قلنا بالثانيء وهو الأ: 
المعروف في المذهب أنه: يحلف: وهو مشكل من جهة أنه يدعى الصبى؛ [: 
يدعى الصبى لا وجه له كما سبق في الإقرار» فقال ابن القطان والققال: هذا التحليف 
احتياط؛ واستظهار» وبقتضى كلام الجمهور أنه: واجب» وصرّح به الروياني» و 
تحليفه الإثبات» وقالوا: كيف يترك الدليل الظاهر يزعم مجردء 
نإذا حلف ألحق بالصبيان وحُقن دمهه وإن نكل فالمنصوص أن 
والعال 


الخلاف نيهء واعتمدوا 


يحبس حتى يحلف وأن يقرء والرابع: يحيس حتى يتحقق بلوغه؛ ثم يحلف على 


3 «التور في القراعد الففهية:»٠‏ للزركشي: 7144/1 
217 «الشور في القراعد الفقهبة)/٠‏ للزركشي: 0547/5 ««الأشباء واللطائر)»؛ للسبوطي: 795 


5١‏ وف المخطوط اوتغنلف؛ رالصراب ما أنه من («الروضة؛» لشووي. 


قن 060980 031مامانا 


"٠‏ والله أعلم. 

«قوله: بخلاف غيره) أي - غير الصبى - أعني ولد الكافر وهو: المسلم (إذا اذُعى» 
في جواب يحل عليه أنه صبي, »#والصبى خحتمل فلا يحلف»» ووقف الأمر حتى يلغ لدعي 
عليه حينئذ؛ لأن الصبي لو كان كاذباًم 


(قوله: ومنها: ماحكاه صاحب («البحر)»: أن الصبي إذا جامع لا يلزمه الكفارة بحال؛ 
وهل يبطل صومه! وجهان مبنيان على القولين: في أن عمده اعمدا!"' أو خطأً. ولك أن 
تسأل عن الفرق بين أكله حيث يفسد الصوم قطعاً. وفي جماعه وجهان؛ وقد بفرق بأن شهوة 
الصببي إلى الأكل؛ كشهوة البالغ: بل آكد, ولا كذلك الجماع, فإنه إنما أفطر البالغ؛ لأنه مظنة 
الإنزال وهو مقصود الجماع: وذلك لا بوجد في حق الصغير بمثابة المباشرة فيما دون الفرج 
إذا لم يتصل بها الأنزال)!21 كذا في خط المصنف. وفي النسخ» وفي حق الصغير بمشابة» 
ولعله سقط مه فإنهء أو فهو أي - وذلك لا يوجد بحق الصغير - فإنه؛ أو فهو بمثابة 
المباشرة وبقيه كلام المصنف يدل على الساقط الذي قدرناه فليتأمل."» 


زقوله: لكن يلزمه على هذا الغرق أن لايسلك به أي - الجماع من الصبي - مسلك 


(1) (اروضة الطالبين وعمد المفتين»»اللنووي: 54/17 

(5)_مابين المعكوقي هو في المخطرط بياض. 

(6) وني اللخطوط (عمد) والصواب ما ننه من الأصل - «المشور» - بلا نوين بل بالغسم؛ لأ خبر أن 

(؛) «النخرر في القراعد الفقهية»؛ للزركشي: ؟/7:1: (لبحر المذهب»! للروياني: 141//4 و1190 

() قال الغزالي: “ولو جامع الصبي في نهار رمضات فلا كفارة إذ لاعدوان والمدوا ليس بشرط في الفثل وفي كفارات 
الإحرام وجهان؛ لانانتبجة عبادة بدنية وقد صحت منه العباة البدنية وي صحة صومه عن الكفار قبل اللو 


وجهان؛ لأنها عادة بدنية ولكن لزم في الصبي". («الوسيط في المذهب)): 1/ 741-581 


ا085800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


الجماع في الأحكام من الغسل وغيره)» 
بالتقاء الختانين للحديث'"': لا للمقصود الذي هو الا 


(قوله: من قاعدة: الصريح ولفظ المسل متكرر في القوآن)99 


أي فقد تكرر في البقرة'؟)» والأحزاب”. وفي الحديث: ««قإن مسّها فلها المهريها 
استحل من فرجها!0 


ال مص سات ب دوسي 0 
الخطا" ومعال هذء المسألة قال الثرري: “يمنع الصبي الممحرم من ععظورات الإحرام. فلو 
فلا فدية عليه. إن كان مامداء فقد ينوه على أصل مذكور في الجنايات: وهو أن عمدء عسد. أو خطا؟ إن قن 
خطأء فلا. وإن ثلنا: عمب وهو الأظهره وجبث. قال الإمام: هذا قطع الحققون؛ لأن عمده في العيادات كعمد 
البالع ألا ترى أنه إذا تعمد الكلام؛ بطلت صلاته: أوالأكل: بطل صوم؟". (اروضة الطاليين وعمدة المفتين»: 
ا 

() «الثور في القراعد الفقهية»؛ للزركشي: 508/5 

.اقول عال: وأا بتاع تك ب لكك عاق تتثو أ تنزشوا 
نظن لقا 3 0 4 وقال تعال: وو 


اولي تاتياد 


0510111 


ا 


انتخل من فؤجهاء». «سئن سعيد بن منصورا»! 148/1١‏ ياب: من ينو مز تجدومة أ تنوئة, رقم الحديث 


د السنن الكبرى» ليقي اتاب قاد به الكاح من العيوب) رقم الحديث /11984). 


اهنا 0قومع0 1ق0مامانا 


رصت 
اقوله: الثالثة) يعني: من الصور الت تسشتى من قاعدة ما وجد نفاذاً في موضوعه 
بة خلع) هذا ما وجد 
تفاذاً في موضوعه. فلا بسثنى: إذ لا يمكن تنفيذه صريحاً في الحل المخاطب بهء إذ الزوجة 


الحرّة لا ب مح عققد البيع معها على ند ا نعم لو كانت رقيقة؛ لو كاذ 
الخاطب فا بذلك السبد صم ذلك؛ و 


تِ نفسك بكذاء فقالتٌ: اشتريثٌ» 


كناية في غيرها الوقال: ب 


رقيقة وكان 


عتاقه كما قالوه فليتأمل." 


ن كان في + 
١فوله:‏ الخامسة) يعني: من الصور التي يسثنى «لو فال: عالي طالق؛ فإن لم ينو 
الصدقة لم يلزمه شيء) أي - لأنه م يبد نفاذاً في موضوعه - اوإن نوى صدقة ماله فوجهان: 


أصحهما يلزمه أن يتصدق به). كذذا في خط المصتف 


بعض النسخ أن يقصد قربة «قال 


فبي «البحر»: وعلى هذا فهل يلزمه أن يتصدق بجميمه أو يتخبر بين الصدقة وكفارة يمين 


واحدة ! وجهان'. 


قلت: قال المصنف ني «التككملة»: "فيا لو قال: أنتِ طالق أنتٍ طالق أنتٍ طالق؛ 
رم يتخال فعل» وقصد التأكيد. ول يمكوا خلافاً في قبوله ظاهراً مع أنه صريح 
وماكان صرحا في شيء لا يتصرف فيه بالنية: لأن الصراحة فيه عدم || 


المسألة في («لمنهاج) 
اشتريت أو تحره كقبلت فكناية خلع سراء جعلناء طلاقا آم فخا بلاق 
ما لإ يذكر كذ أو م يكن القبول عل الفور. قال الزركني والدميري: وهو مستننى من قاعدة ما كات صريجا ف باب 
ووجد تفاذا في موضوعه لا بكرن كناية في غيره' اه. وهذا منوع بل هومن جزئيات الفا 


: "ولو قال الزوج لزوجت 


ل يوجد تفاذه 
المخاطب: ولو قال: بعنك طلاقك بكذا أو قالت: بعتك ثوب مثلا بطلاقي كان 


هن 060980 031مامانا 


وهذا المحكى عن المصنف في «التكملة)». يناز 
: أحدها أن مضموتما م يجد 


الخامسة - من وج 


أنه إنيا يمتنع التصرف في الشيء بنيته إذا كان صريحاً في امحل المخاطب به 
وهذا ليس كذلك فليتأمل والله أعلم. 


١قوله:‏ السادسة) - يعني من الصرر المذكورة - (صرائح الطلاق كناية في العتق؛ فلو 
قال لأمته: أنت لالق, ونوى العتق عنقت) هذه 1 تجد نفاذاً في موضوعها فلا تستثنى. اقوله: 
قال البغوي في (افتاويه)): لو كان متزوجا بأمة. وتكل سبدها في طلاقها. فقال: قد اعتقنك, 


11 


ونوى الطلاق وقع)''' هذا وجد نفاذاً في موضوعه. ومع ذلك كان كناية في الطلاق فيقعء 


وهذه صريحة الإيراد. 


فإن آراد تبن الأول فهي واحدة وما أراد وإن قال م أرد طلاقالم دين في الأول ودين في الثتتين”. 


قال الماوردي؛ "وصورتها أن يكرر لفظ الطلاق ثلاث مرات؛ فيقول ها: أنث طالى» أنت طالق. أنت طالقه 


اثلاناغير أنه نرق في 


فمند آي حنيفة أها تطلق ثلاثاد ولا برجع إلى إرادته؛ ويري ذلك مبرى قوله خا: أنت طال 


لى أن يراد به اتأكيد. وي 


لى أن يراه 
إذن وليها نتكاحها باطل»». 
فكورها ثلاثا فكان ذلك منه محمولا على التأكيد دون الاستنناف وقال: (دواث لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشا. 


إحدى الموضعين وجمع في الآخر. وغل مذهب الشاقعي: أن التكرار ع 


ولله لأغزون قريشا»». فكان تكرارء لذلك محمولا عل التأكيد دون الاستناف؛ لأنه لريغزها بعد هذه ليمي إل 


مرة واحدة هذا لسان العرب وعادتهم قوجب أن يكرن تكرار لفظ الطلاق تحمولا عليه. ولانه لوكرر الإقرار لا 


تضاعف به الحن كذلك الطلاق. الأ لو قال؟ له علي درهم له عل درهمء لدعلل درهم. لم يلزمه إلا درهم واحد. 
ويكون التكرار عمولا عل التأكيد ذكذلك الطلاق". «الحاوي الكبير):: 14/1١‏ 
(1) «افتاوى البغوي»؛ مسألة رقم (074). و(«الترر في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: 5151/7 
(5) قال العافمي: “ولو قال لها أنت حرة يريد بها الطلاق ولأمه أنت طالق يريد المتق لزمه ذلك*. 
قال الماوردي: 'وهذا صحيح؛ أماصريح المتق فهو كنا في ! 
يريد طلاقهاء طلقت؛ لأن عتق الأمة إطلاق من حبس 
التكاح: فتقارب معناماء وأما صريح الطلاق نهو كدلية مندنا في العنق» ذا قال الست أنت طالق. أو مسرحة .- 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


:م رسو > إخات ةلبا ي عل كنل الور ل وسار رتج] 


«قوله: الثامنة) من الصور المذكورة (لو راجع بلفظ النكاح؛ أو التزويج: فالأصح أن 


تفاذاًفي موضضوعها فلا تستثنى.!" 


كناية تنفد بالنية: لإشعاره بالمعنى)'') هذه ل نيج 


فا: 


لووكّل سيد الأمة زوجها في عتقها فطلقهاء واعتقها وقال: أردتٌ الطلاق 


والعتق معاً وقعاء ويصير كإرداته الحقيقة والمجاز, ذكرها الدميري في كنايات الطلاق”*", 


وهذه واردة على هذه القاعدة"6 


صر 


أو مفارقة, يريد عتظهاعنفت” «الحاري الكير»: 134/٠١‏ 
1 «الشور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: 1م 
45 هذا حلا عل أحد الوجهيئ» والمالة فيها وجه ثاني قال اماوردي: "إذا رنجع بلفظ التكاح والتزويج نثل: ند 


اتزوجنها أو تكستهاء ففيه وججهان: أحدهما: تصح به الرجعة؛ لأذما صح ب أغاظ العقدين كان أخفهه| ل أصح. 
والوجه الثاي: وهو أصح أن لاتصح به الرجعة؛ لأ صريح كل عفد إذاقل إلى غير». صا ركناية يه كصريح 
البيع في التكاح» وصريح الطلاق في العنق. والرجمة لائصح بالكناية. وليس إذا اتعقد الأقرى يلفط كان 


فيه وجب أن ينعقد بالأضعف: الاترى أن ما 
«الخاري الكبير»: 535/٠١‏ 

6 «النجم الوهاج في شرح النهاج»! للسيري؛ الهدة 

(4) قا البنوي: "إاقال السيد للزوج أحتنها قال طلقت وثرى به الع قال: نع في الباطن وتطلق في الظاهر لابقع 
العتق رالطلاق مع لآن الف الواحد لا بنوب عن حكمين كي لوقال لامرأه أنت حرام وأرادي الظهار والطلاق 
بيقع واحد منهيا". «القتاوى)/: ص 818؛ مسألة رقم (4545. 


.به التكاح الذي هو أفرى ميقع به الطلاق الذي هو أضعف". 


فلت: "ولآن صريح العتن كناية في الطلاق عندنا بلاه خلاف وصرائح الطلاق وكناياته هي عندنا كناب 
وقال الأذرعي: “وإذا تأملت ما ذكروه من أن كتايات العنن من كثايات | 


لاق توقفت في كون كثير منبا كابة 
في الطلاق كقول أنت لله وبا مولاي ويا مرلاني وإذن يبن حل ما أطلغره هنا عل إرادة الغالب لا أن كل كناية 
هناك ثناية هنا'. «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»! لزكريا الأتصاري: +/ 578 
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حرف الضاد المعجمة 


(قوله: من قاعدة: الضروريات تبيح المحظورات). 17 

اومنه: الماء الذي يسبل من فم الثائم: إذا حكمنا بتنجه عمْتٌ بلوى شخص يه» 
فالظاهر العفو قاله النووي)”" قال أي - النووي - في باب إزالة النجاسة من «شرح 
المهذب»”" بعد أن قل عن الأصحاب العفو عنه أي - ذرق الطيور في المساجد مشقة 


(1) «التثور في القواعد النقهية)؛ للزركشي: :1٠//7‏ «الأشباء والنظائر»؛ لشاج الدين السبكعي: /١‏ 8 4» ««الأشباء 
والنظائر»؛ لابن تجيم: س #/ا+ «اشرح القراعد الفقهرة»»؛للزرقا: م 1488؛ من أصول الفقه عل منهج أهل 


الحديث؟ لزكريا الباكستاني: ص14 
50 قال الدوري:" وأا لما الذي يسبل من قم النئم فقال اللي إن كان متغيراء فنجس . وإلا قطاهر. وقال غيرء؛ إن 
بأذينقطع إذا طال تومه. وإذا شاش 


كات من اللهرات: قطاهر: أو من المعدة» فنجمس. ويعرف كوئه من اللهواء 
فالاصل عدم النجاسة والاحتباط غسله. وإذا حكم بنجاسته» وعمت بلوى شخص به؛ لكثرته مه فالظاهر أنه 
يلتحق بدم البراغيث: وسلس البول» ونظائره'. «روضة الطالبين وعمدة المقتين»؛ للنووي: 18/1 . 

280 وقال التووي مائصه:"اماء الذي يسيل من فم الإنسا حال نوم قال اللي إث فصل متقيرا فتجس وإلا قطاهر 
وقال الشيخ لبو مد اجويني ف كتاب انبر في الوسوسة من مايسيل من اللهرات فهو طاهر وه مايسيل من 
امعدة فهو نجس بالاجماع وطريق التمييز متها أن براعى عادنه إن كان يسيل من فمه قي أوائل تومه بلل وينقطع 
حتى إذا طال زمان الترم انقطع الك البلل وجفت شفته ونشفت الوسادة فالظاهر أنه من القم امن امد وإ 
طال زمان النوم وأحس مع ذلك بالبلل فالظاهر أله من امعدة وإذا أشكل فلم يعرقه قالاحتباط غسله هذا كلام 
الشيخ بي محمد وسألت أنا عدولا من الأطباء فأنكروا كونه من المعدة وأنكروا عل مئ أوجب غسله والختار لا يجب 
غسله إلا إذ اعرف أنه من المعدة ومتى شك فلا يهب غسله لكن يستحب احتياطا ويك حكمن ينجاته وعدت 
بلوى إنسانبه وكثر في حقه قالظاهر أنه يعفى عنه في حقه ويلتحق بدم البراغيث وسلسس البول والاستحاضة 


قن 060980 0031امانا 


.رحست وص تبص عستي 


الاحتراز - ولو عفْت البلوى بدرق العليور. وتعذر الاحتراز عند. عفي عنه. كطين الشارع, 


وتصح الصلاة معه) قوله «وحكاه؛ أي - العفو عن ذرق الطيور - (عنه) أي - عن الششيخ 
أبي إسحاق - «الرافعي في «الشرح الصغبر)» ) أي - في باب المياه النجسة - ولفظه: وعن 


الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أن «درق العصفور معفو عنه) 37٠.‏ 


/ 


«قوله: من قاعدة: ما أبيح للضرورة يقذّر بقدرها).' 

ومن أي - ومن هنا - وهو لا يقدّر بقدرها الاناكل من المينة إلا قدر سد الرمق) 
إلى أن قال: (وقال القاضي الحسين: 
البسه فلبسه ل تصح صلاته)!”"؛ كذا في خط المصتف "إن كان 
مات" ولابد أن ني الكلام عن الضربء والذي في الخ " 
كا ل... 3 


لوكان عنده ثوب فبه دم براغيث؛ إن كان مستغنباً عن 
٠‏ رعلى لفظ: "إن كان 


0 بحذف (إنّا 


وف هامش نسخة الشيخ برهان الدين البقاعي. لعله يستختى؛ وبما فيها رد وما في 


ونحوها ما عفي عنه للمشقة ولله أعلم". «المجموع شرح المهذب): 7/ 301-291 

1 وهذه المسألة تتدرج تحث قسم (ما يعفى عنه من النجاسة) («الأشباء والنظائر»؛ للسيرطي: م486 + «النياج 
القريم» لابن حجر الميتمي: ص15 +١‏ «اتحفة الحناج في شرح المنهاج»؛ لابن حجر اميتمي: ٠/7‏ 15: ولامغلي 
المحتاج» للشربيي: /١‏ 159+ اناب المحتاج لل شرح التهاج»؛ لشمس الدين الرملي: 10/8 

و لي القواعد الفقهية»! للزركشي: 7/ ٠‏ 7؟: ولاقواعد الأحكام في مصالح الأنام»؛ للمز بن عبدالام: 

18/5 والالأشباه والنظائر» للسيوطي: ص 8.4 (والا: 

إيضاح قراعد الفقة الكلية) البورثو: ص 754 


لك 


اه والنظائر)»؛ لابن نجيم: ص اا: («الوجيز في 


7١‏ «الغور في الفراعد الفقبية)» للزركشي: 011/7: (امايةالزين»: ص +4» الإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 
لمعين»0: 114/1+«احاشية لبجيرمي عل شرح المنيج)1 1١8/1‏ (احاشية الجمل0: 1/ 47-185 

(4) والذي في الأصل الطبوع - الشور - ما أبته «المحشي» - العبادي - (مستعيً) بحذف (أن». 

(6) وني المخطوط أن بالقح والصواب ما ألبنه. 

3 ماين الممكوقين في اللخطوط هربياضس. 
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مجامي تبر درطي صت 
خط المصنف لا يجتاج إلى هذا الترجيح؛ ولعل من حذف إن كان من النساخ» ظنَّ 
حذفها أنه وجدعليها مايشبه الضرب فليتأمل. 


قرله: (الضرر لايزال بالضرر).2'7 


أني - لأنه لو أزيل الغرر بالضرر ل صدق الغرر يزال - من هذاعدم وجوب العرارة 
على الشريك في القول الجديد'"'؛ ومنه الساقط على جربح يقتله إن استمر عليه ويقتل غيره 
يستمر لهذاء وقيل: يتخير للإستواء: وقال الإمام لاحكم فيها. 


إن ا 


وتوقف الغزالي""؛ ومنه: من وقع في نار تحرقه ولايخلص إلابباء يغرقه له ذلك عل 


)١١‏ «اللتور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: 1/ 871. وااكتزالراغيين»«المحلي: 181/1 («الأشباه والنظائر»:التاج 
الدين السبكي: 47/9.(«الأشباه والنظائرة؛ للسيوطي: ص «١11‏ الأشب. 
«موسوعة القراعد القفهة النظمة للمعاملاث امالية»العطية عدلان: ص ١‏ 


النظائرة» لابن تجيم؛ ل 0ن 

وقد عبر بعضهم عن هذه الفاعدة 
بقول: ”اضر ل يزال بمئل" - «مجلة الأ حكام العدلية/: ص 44 أي:دولا بأكير مه من باب أول. وهذا أضبط وأدق»؛ 

01١‏ شاوه 


المسألة وهي: “ما لو كان شريككان في أرضس قام أحدعما منت أرضه وجاء الآخر يريد أن يعمل 


حاجزا فوق ماحده الأول فهل يجب عل الأول مشاركته في العيارة فالجديد لا وإلا لزال ضرر يضرر الضرر 
من الثاني إرادت التحديد والضرر من الأول دفع المال والفديم نعم باعتبار لناصقة؛ لأنها شريكان”. «الأشباة 


والتظائرة»؛ للسيكي: 41/1 


ةا 


أو بغير عل جريح بين جرحى أو مريف بيث مرضى أو 

إن استمر عليه أو بفتل كفثه فى صفات القصاص من حرية وإسلام إن لم يستمر عليه 

العدم موضع يعتمد عليه إلا بدن كنثه قبل يستمر عليه ولا يتتقل إلى كفنه إذ الضرر لا يزال بالضرر وقيل يتخير 

بين الاستمرار عليه والانتقال إلى كنئه لتساويما فى الضرر". 

قال السيوطي في («الكركب الساطع»»: 
متاقاعل جنع قذككل 
ِل أيه قل حي ولإمَام 

ويقصد بالحجة: الغزالي حجة الإسلام. «الاصل الجامع 

9 78/١ اللسيناوي:‎ 
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والقصاصء والحدود. والكقارات. 


قتال البغاةة 


الأئمة» والقضاء. ردفع الصائل؛ و: 
امكل 


الجلال المحلي لي شرحه لااجمع الجوامع: 


في سنة 815 ه). (طيقات الحاب 
زا لسبكي: 41/1 


الفوريةبالعرف مع ملاح أن ما يعده الناس . 


برط الره بالعيب: أولا؛ ظهور العيب. ثانيا: أن يكون العيب من عند غ 


الأول النعاب إلى الحاكم لاني في حالة عدم التمكن من الذعاب لل الحاكم نطق وأشهد عليه. ومن الملاحظ: 


الرد يالعيب كان لدفع ضر مترتب عل ضياع مال المشتري وقد يؤدي عدمه إلى إشاعة. 


قد شرع الحجر لدقع الشرر وهو التبذير وضابطه العرف فيخعلف باختلا ف 


ل القائل عامدا؛ ثلا تعم جريمة لقتل فإ القائل مع معرقته بالحد يتمد والمجتمع ليكو قو 


© وشرعت القسمة لدقع الرر من عدم إمكان التصرف ف الحق قبلا وإعطاء كل ذي حق حقه بالغبط 
شر لدقع الضرر من 


شرع تفال لمر 


© وتصب الفضاة 


بن لاستباب الأمرء واستتباب الأمر قوة واختلاف الأمر ضعف:أ.ه من حاشية عل 


الأشباء والنظائر. للسيكي اج١/‏ مي1 4) دار اكتب العلمية. 


)هن 060980 0031امانا 


إخاشبةالعبلدي عل كتاب التثور ف الفواعد لز كشضي)---. . جز تت 


(ثم قوله: كذا أطلقواء واستدرك الشيخ زين الدين الكناني!'' فقال: لابد من النظظر 
لأخفهسا وأغلظهسا انتهى). !"2 


قلت: هو الظاهر الموائق لقواعد الشرعء وبما يشهد هذه القاعدة من القرآن 
العظيم؛ ما وقع للخضر مع موسى - حك - فإن كل مافعله الخضر من دفع أعظم 
المفسدتين بأخفهما. 

قوله:(وههنا [قواعد]'"' تعلق بالمضمونات, الأولى: هل يثبت الضمان مع ثبوت|!؟" 
يد المالك8”*' إلى أن قال: (ومنها: الأجير المشترك إذا تلف المال بحضور المالك لايضين 
في الصحيح)""/ كذا في خط المصنف والنسخء وهو سبق قلم. فإنه متى تعدى الأجير 


0١7‏ هوعمر بن أب اخرم بن عبدالحن بن بُونس ليخ زين الدين بن انكتان الي الأصولي عيع ال 


زين انين ولدد105هالم يصيق 5ب 


90/7 / لالا0. (اطبقات الشاقعية»؛ لابن قاضي شهبةة‎ /٠١ 
1551/5 «المتور في الفواعد الفقهية:»؛ الزركني:‎ )( 
.- مابين الممكرفين سقط من اممخطوط وأنته من الاصل - «المتور»‎ )5( 
.- ما بين اممكوفين سقط من الماخطوط وأثبت من الاصل - («المتور»»‎ 
, 106-102 «اللتور في القواعد الققبية»؛ للزركشي: 119/1 و«القواعد)! لابن رجب: ص‎ 2 
570/5 «المشور قي القواعد الفقهية»؛ للزركشي:‎ 37 

التووي: "أما المشترك؛ قهل يضمن ما تلف في يده بلا تعد ولا تفص 
احدها: يضمن كالمستمير والمستلم. وأظهرهما: ل يضمن كعامل القراض. والثائي: لا يضمن قطعا. وأما النفرةء 


فلا يضمن عل الذهب. وقطع به جماعة”. «اروضة الطالبين وعمدة امفتين»)! 114/8 


؟ قب طريقان. أصحهيا: قولان 


قلت: والمسألةفبها قولان وغتلف فيها وبد الأجير امشترك عتلف فبهابين الأمان والشيان فقد نقل 


اشلاف في «الحاويي)) نقال: “وأما الأجير المشثرك فإن ثلف امال في بده بجنابته وعدوانه قعليء صم 
نه ولا عدوائه قفي وجوب ضسانه قولا: أحدها؛ أنه ضامن 


الماات تضم بابنايات وإنلف . 


085080هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


ك فيا ا. تي باضه ونان هذا ريت نا انررق بد رده 
على الأصحء ولاتقوم الصنعة لا له. ولاعليه؛ قاله الدارمي .”5 


: والأجير المشترك: هو الذي التزم عملاً في ذمته فإنه إذا التزمه لشخص 
أمكن أن يلزم لغيره مثله فكأنه مشترك بين الناس؛ كعادة الخياط والقضّارا"'؛ هذا هر 


وقيغه قبض ران وبدقال مالك وابن أن ليل وأ روك نجوه عن على وعمر ووجهه 


ما روى خلاس بن عمرر وقال كان علي كرم الله وجهه بضن الأجبر ويفرل هذا بصلح الناس ولأنه تصرف في 
ترجع إليه قوجب أن يكوث الضيان 
إليه فمل هذا 


ملك غيره لمفعة نفسه قوجب أن بكون من خسرانه كالمستعيره ولان الا 


عليه كالؤجر الستحق لأجرنيا كذلك الاح يجب أن يكون عليه فسيان المال؛ للآن الأج.: 


يكون كالعارية وفي كبفية ضبانها وجهان؛ أحدهما؛ يضمن قيمته رقت الناف. 


والثاني؛ أكثر ما كان قبمته من وقت القيقى إلى وفث الشلف. 


والقول الثان: أنه لااضيان عليه رقضه قف أمانة, ربه قال عطاء 


«الحاري الكبي)»: 71/8 4. ود«التواعد)»؛ لابن رجب: ص 704 


3 هو غلمد ين عبدالواحدين محمد ين عمر بن ميمون الإما أو اأفرج القاربي اباي نزيل دمشق, قال ليب 


"مر احد الدُقَهاء مؤْصوف بالذكاء وَحسن الفقه والحساب وَالْكَلام في دقائق المسائل”: مولد, 81 هد وكوي 
بدمشق إي ذِي القعدة 480 4 ها وَل الشيع أبر إشخاق مات (444ها ذفن بياب الفرادسي: ومن مصفانه: 
««الاستذكا» لدان ضسخيان وا«الاختصار ومصنف في الك 
الشائمية الكبرى»»! للسبكي: ١185/4‏ («طينات الشانعية»؛ 

قلت: "رالذي قالهالدارمي هو بشرط التعدي بل في قول الفقهاء الذن برون بالاستحسان كدليل يُضكتونه ولو 
بدون تعدي وهو من باب الاستحسان الذي سند الملصلحة: فالحكم بتضمين الأجير المشترك. وهو الذي لا يعمل 


عنه في الرؤضة في منّاضع كثيرة.ااطبفات 


اغي شهة: 181/1 185 


لشخص بعينه بل يقدم خدمة لكل من يحتاجه مقابل أجرة معبنة كالصباغ والال والخياط.. الال أن الغا 
إذا أعطي الثرب ليغسله قلف عنده من غير تنريط لا ضران عليه؛ لأن هذا مقتفى عقد الإجارة: وله قيفه بإذن 
صاحبه فهو مؤغن عليه؛ ولكنهم عدلوا عن متضى ذلك القباس وقالوايضمن ما تلف عنده إلا أ يكون لف بقرة 


الشياعء ارا 


الخبنة ين الناس وفلة الأمانة. ولو لم يغسمن الأجير لامتنع كثير من الناس من دفع أمتعتهم إليه خوفا عليه 
من الضباع أو انلف أر اخيانة". «أسُول الفقه الذي لابتع الف جل »العياض السلمي ص 189. 
21 القصّار: مو الميض للثباب. وكان يبأ اتيج بمد نسجهببله ودقهبالقصرة. «اللعجم الوسيط؛)٠‏ لقي وز آباتي + < 
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م 


0 


الجزوم به في («الشرح الصغير»؛ والمرجح به في «الكبير»» و(«الروضة)». 


(قوله: الث 


ث: ما لا يضمن بالمثل؛ ولا بالقيمة: وهو لبن المصراة إذا أتلف, فإنه لا 
يضمنه إذا تلف (لا بمثله. ولا بقيمته!", بل بالثمن”", وما لايضمن أصلاً: كحبة حنطة 
وزبيبة, وثمرة ليم يدخل في هذا الضابط؛ لأنه ليس بمئلي ولامتقوم).91؟ 

قلت: لكنه مال يقبل به تفسير المقر إذا قال له: علي مال» نعم ليس بمتمول؛ لأن 
كل متمول مال ولا ينعكس. وقد حفَّق الشيخان ذلك في باب || 


إقرار.'" 


ني “والأجير مره باليد. فهرء إما أجير مشترك. وإمافرد. ولمشترك: هوالذي يقل العمل في ذمته دكي 


هو عاد الخياطين والصواغين. فإذا الزم لراحد. أسكنه أن يلتزم لخيرء مغل لك العمل تكن 
والنغرد: هو الذي أجر نفسه مدة مفدرة لعمل» فلا يمكنه تقبل مثل ذلك الممل لغير في تلك الدة. وقيل: امشترلكة 


هو الذي شاركه في الرأي فقال: اعمل في أني موضع شنت. والنفرد: هو الذي عين عليه الممل وموضعه لها" 


«روضة الطاليين وعمدة القنين»3 198/4 
وقال في «منهاج الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنووي: ص 175 فقال: 'الأجير المشترك وهو من التزم عملا في 
ذمته لا التقرد وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل". أد 

(5) ما بين الممكوفين هكذا في الأصل لي - «امنثور)» - بإضافة كلمة (لا) وفي المخطرط بدون كلمة الام وما ألشه هر 
الصواب. «المنثور في القراعد الفقهية))؛ للزركشي: 718/1 

0 فلت وصورة ذلك: إذا رد المشتري الشاة الصراة بعد تلف اللبن رد معها صاعًا من الشمر. ولا يرة مثل اثلين 
التالف؛ ولا قيمته لقول لنبي ج22 : «الااتصروا الغنمه ومن ابناعها فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها إن رضيها. 
أمكباء وإن سخطها رده وصاعًا من تمر)) أخرجه البخاري في صحيحه»؛ كتاب: البيوع. باب: التهي للبائع 
أن لامجفّل الإبل والبغر والغتم وكل محفلة: برقم (1074)» ومسلم في ((صحيحه)) كتاب: الببوع؛ باب: تحريم بيع 
الرجل عل بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية؛ برقم (1618) عن أي هريرة - لقف -. 
"كز الراغيين»! للمحلي: 30/1 

(4) «اقواطع الادلة ني الأصول4؛ لأ المقغر السمعاتي7 404/1 ؛ وااغاب البيان شرح زبد ابن رسلان)! للرملي: ب 716. 

(5) قلت ونطبيق ذلك فيا إِذقَالَ: "له علي مال: قبل تفسيره بأقل ما يتمولء ولا يقبليها ليس بباله كالكلب وجلد 
اليئة فال الإمام: والرجه: القبول بالتمرة الوا لاقي طالدالثوقي 12 - 


حيث يككثره لأنه ماله وإن ل ية 
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مر ست > حاتي الاي مل كاب الور لقو مسار كي 


دقوله: العاشرة) أي - من الصور التي عي - من نوع التقدير -- (اللمبيع بيعا فاسداً 
على ما أطلقه الرافبي وجوب القببة!'', وم بفضل بين مثلي» ومنقوم؛ وبه صرح الماوردي» 
إلى أن قال: اوهذا الذي قاله) يعني - الرافعي - ضعيف نقلاً وتوجيهاء وصرّح البارزي 
بأنَ الأصح ما قال الرافعي نقلاً وتوجيها وأجاب عنًا نسب إلى النص بها لعله يخالف 
ماقاله الرافعي؛ وكل ذلك نقلته فيه| - الإسنوى البارزي» ونصه: إذا اشترى شيئا شراة 
فاسدآء ثم تلف عنده: وكان من ذوات الأمثال؛ فإن إطلاق الراقعي يقتضى ضمانه 


بالقيمة» وكذلك إطلاقه («التنبيه)» وهو الذي صرّح به الماوردي؛ وصاحب «البحر» 
هل محل صورة المسألة ما إذا لم يطالبه البائم بالعين بعد الفسخ فلم يردها حتى تلفت'؛ 
فإنه إذ ذاك يكون غاصباً ها فيضمن بالمثل أم لا؟ فرق» لكن ابن يونس قيّد كلام «التنبيه 
أنه إذا كان مثلياً يضمن بالمثل؛ وهو الذي نص عليه الشافعي 
في كتاب «الأم» في السلف فيه| إذا تلف المسلم فيه سلياً فاسداً بعد القبض» أنه يضمن 
بالمثل إن كان له مثل؛ ويا قيمة إن كان منقوما ثم نقل نصاً آخر وقال: فم| الاعتذار عن 
النصرص: وهو غير مكن لاسيما والقول بموافقتها هو مقتضى القاعدة النتشرة من 
ضمان المثلي بالمثل؛ وهل صرّح أحد بموافقة ذلك أو بمخالفته؟ وما الدليل على ذلك؟ 
فأجاب: بأن إطلاق الجماعة الرافعي. وغيره يقنضي خمانه بالقيمة» والأمر كبا نضّواء 
ولا فرق بين أن يطالب بالمعين أم لايطالب» وتوجيه ما قالواماذكره صاحب «الحاوي» 
وهو: أنَّ الثلي إنما يضمن بالمئل دون القيمة إذا لم يكن مضموناً على وجه المعاوضة؛ 
كالقبوض للسوم؛ أوبعقد فاسد أو مفسوخ فهو مضمون بالقيمة دون الثل» وأما تقييد 
ابن يونس فالظاهر أنه ألكّق ذلك بها ذكره الشيخ؛ والماوردي في العارية» فإغه| قالا: إن 


بي إذا كان متقوماً فاق 


ذكره العرافيرث. وقالوا: كل منمول مال. ولا ينمكس. وتلتحق حبة الخنطة بالتمرة". «افتح العزيز يشرح 
اللنووية 8110/4 


الوجيزة»: 84/1١‏ وادروضة الطاليين وعمدة 


(افتح العزيز بشرح الوججيز) للرافعي: 150/1١‏ 
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دست 000 
العارية تضمن ضهان امفصوب» فإن كانت مثلية وجب مثلها ولا بصح ذلك؛ والفرق 
بين العارية والبيع الفاسد لما ذكره الماوردي فيما تقدم» فالحاصل: أن المفضمون بعقد 
[معاوضة]!'» أو مافي معناه وهر: السوم خرج عن أن يضمن بالمثل ينعين مابقايا - العقد 
أر السوم» بخلاف المسنعار فإنه مضمون بحكم اليد لا بمقابل رضى به المالك؛ ويمكن 
اق بين مانصٌ عليه» وبين البيع الفاسد» أو السوم, إنه في البيع الفاسد ورد على عين 
أثر العقد به وتحققت العو يةه بخلاف السلم فإنّه لم يرد على عبن معينه فلم 
تتحقق العوضية في عين معينة خصوصاً إذا كان فاسداًء فإنه بعد من كل وجه فيكون 
كالمخصوب, وهذا لو الع على عيب له رد رطلب بدله» بخلاف المبيع إذا ر الفسخ 
البيع» وليس له طلب ند له انتهى'""' والله أعلم. 


أن 


قوله: حمى الوطيس أي - التنور - قال في «الصحاح»: "الوطيس التتورء ويقال: 
حمى الوطيس إذا اشتدٌ الحرب انتهى”7! أي إذا حمى إنسان الوطيس فجاء إنسان آخر 
فخبز فيه خحبزاً لزمه أجرة المثلء أي ةما يحمي به - نبّه المصنف عليه في السألة 
السابقة؛ وقريب منه ما إذا أفسدت المرأة طهارة الرجل» أو بالعكسس. ١‏ 


قال الرافمي في التفقات: "يجب ماء الوضوء على الزوج وإن كان هو الّلامس» 
وكذلك ثمن ماء الغسل من الوطء: والولادة؛ والنفاس؛ وهذا بشرط أن يكون الولد 
منسوباً ليه فإن نفاه باللعان م تجب: وعلى هذا فلو ككست امر: ١‏ 


وجب عليه ثمن ماء الوضوء"0) 


1 وني المخطوط امفاوضة) وهر تصحيف والصراب ما ألبته 
(') «الحاري الكبير»؛ للرارردي: 34/9 

27 ا«الصحاح تاج اللغة وصحاح العرية»)؛ للقارالي: 8416/6 
رجي للرافمي: ,18/1١‏ 


47 «فتحالمز 
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في «الشرح)) و١‏ ة). والعبارة «للروضة)): 
في «الشرح)) و«الروضة»): والعبارة «للروضة): "هل على 


فرع: "إذا احتاجت أي - الزوجة - إلى شراء الماء للغسل إن كانت تغتسل من 
الإحتلام: ل يلزم الزوج قطعآء وكذا إن اغتسلت من الحيض على الأصح. وإن اغتسلت 
من الجماع؛ والنفاس أي - منه - كبا صرّح به النفال. وعليه يدل كلامهم لزمه على 
الأصح؛ لأنه وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى أنَّ السبب منه كاللمس 


[ولاسية 


وهذا ظهر أن الواو في قول المصنف وإن كان هو اللا مس زائدة» وإن مسألة 
الأجنبي مدخولة. 

قال الشيخان: "وعل الزوج آلات التنظيف للزوجة: وما يتنظف به ويزيل الأوساخ 
التي تؤذيها وتوذى بها كالمشط. والدهن؛ وما يغسل به الرأس من سدر أو خطمي" 
أو طين عل عادة البقعة؛ والرجوع في قدرها للعادق: ويجب من الدهن ما يعتاد استعواله 


1) «فتح العزيز بشرح الوجيز»! للرافعي: 15/٠١‏ وااروفة الطاليين وعمدة الفتين»؛ للثروي: 15/4 
واالحاوي الكبير»اللماوردي: 155/1١‏ 

(؟) «قتح العزيز بشرح الوجيز»»! للرافعي: 14/١١‏ و#روضة الطاليين وعمدة !! 

21 «والخطمي) بالكسر وعليه اقتصر الجوهري ويفتح. وقال الأزهري: "هو بفتح الحاء. ومن قال بالكر فقد لحن: 
نبات يغسل به الرأسء ومنه الحديث: («أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب اتاج العروس))؛ للمرتفى 


ين ٠0‏ للشروي: 91/4 


الزبيدي: 115/51 
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تبني عل كاب ور ركني ل 
غالب كالزيت والشيرج"! وغيرهماء وإذا اعتادوا الطيب بالورد» والبنفسج وجب 
الطيب: وأما ما يق د للتلذذ؛ والإستمتاع كالكحل؛ والخضاب قلا يلزم الزوج بل 
ذلك إلى اختياره؛ فإن شاء هبأه هاء وإذاهيأ ها أسباب الخضاب لزمها الخضاب؛ ومن 
هذا الغبيل الطبب» ولا يجب إلا ما يقطم به السهركة؛ ويجب المرتك”'" وما في معناء لدف 
الصنان"" إذا لم ينقطع بالماء والتراب» 0 


السهوكه الرائحه الشديدة؛ قال ني «الصحاح» في مادة سهوك السيهك 
والسيهرك الربح الشديدة؛ مثل السيهج والسيهوج؛ وقال في مادة سهج ريح سيهج 


3 


وسيهوج أي شديدة. 
قوله: (وقد يضمن غيره ما باشر هو إتلافه من ملكه إلى أن قال: «لو جنى العبد 


المغصوب على مالكه) أي - صال عليه - «ففتله المالك للدقع؛ لم يبرأ الغاصب سواءٌ علم» 


أي - امالك - أنه عبده أم لا على الأصح؛ لأن الإتلاف بهذه الجهة كإتلاف العبد نفه. 
ولهذا لوكان العبد لغيره لم يضمنه)”' انتهى . 


() هو إيقطنى الثليظ وَعُوَ كن الشفيسم؛ معزث. 


ا 


جب «اتاج العروس»؛ للمرتضى الزيا 


5 لم رت ك: "لمرتك وزان جمفر ما يعالج به الصنان وهو معرب ولايكاد يوجد في الكلام لديم وبعضهم يكثر 
اميم وقيل هو غلط لأن يس آلة فحمله عل فعلل أصوب من مفعل ويقال المرنك أيضا نوع من ا 
اليا للحموي: 031/5 

(5) «الصنان) وهر حُبْتُ الرائحة من العَرّق. «السان العرب»»؟ لابن منظور: 4/ 509 

(4) «فتح العزيز بشرح الوجيز»»! للرافعي: 18/٠١‏ ااروضة الطالبين وعمدة النين»؛ للتروي: 6/هغ - ٠د‏ 
والأسنى المطالب في شرح روض الطالب»؛ لزكريا الأتصاري: 18/5. 

(5) «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»؛ للجرهري: 1885/5 

30 «النشور في التراعد الفنهية»؛ للزركشي: 545/5 

وقال الامام الرافمي -+لد -:“وفيه جه أنه بأ عند العلم لاتلافه مال نفسه في مصلحت” اه قال التووية - 


«اللصباح 
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رصحت ...شالباي عل كاب رف تواسوريج] 


ويلغز بهذا فيقال: مالك أتلف مال نفسهء فوجب له على غير مال من غير أن 
يكون ذلك الغير أمره بإتلاقه؛ والله أعلم. 


١قوله:‏ الثانية) يعني - من الصور - التي تستثنى من قاعدة: ما ضمن كله بالقيمة 
عند التلف؛ ضمن بعضه ببعضها (لو طلّق قبل الدخول: والصداق اتالف]'''؛ فله بدله, فلو 
كان معيباً فلا أرش له إن رجع في نصفهء وإن شاء رجع إلى قيمة نصفه"" كذا في النسخ؛ 
إن رجع: ولعله منه شاء أي - إن شاء رجع في نصفه - و كلام المصنف يدل على 


ما قدرناه فليتأمل. 


١قوله:‏ الثالثة) يعني 


الصرر المذكورة - (رُ البائع المبيع بالعبب؛ وقد نقص 
الثمن في يد البائع؛ فإن شاء رجع فيه ناقصاً بلا أرش في وجه؛ وإن شاء رجع إلى بدله, 
والأصح أنه يتعين حقه منه من غير أرش ولا خيار)”'' هذا في نقصان الصفة كشلل ونحوه» 
فقد قال في «الروضة» وأصلها في باب خيار النتقص: اوإن كان الثمن باقيا في يده بحالهه 
فإن كان معينا في العقد أخذ وإن كان في الذمة ونقده» ففي تعيينه لأخذ المشتري» 
وجهان. وإن كان ناقصاء نظرء إن تلف بعضه أخذ الباقي وبدل التالف. وإن كان نت 
صفة» كالشلل ونحوه؛ لم يغرم الأرش على الأصح. كما لر زاد زيادة متصلة: يأخذها 
مجانا. ولولم تنقص القيمة بالعيب» كخروج العبد خصياء فلا أرش).9 


رَهُرَ ضَعِيف”. (افنح العزيز بشرح الوجيز»:١1/‏ 188 وانروضة الطالين وعمدة امفتين:): 11/8 
(1) مابين العكوفين سقط من المخطوط وأثبنه من الاصل - «المشود) -. 

(1) «النشورقي القواعد الققهةللزركشي: 7/ 744 و١«الاشبا‏ والنظائر؛ لاج الدين السبكي: /١‏ +52 وراتفة لماج 
في شرح المنهاج»!لابن حجر الميتمي: 14/ 441: (انابة المححاج إلى شرح المتماج»»؛ لشم الدين الزملي: 131/4 
(5) «اللشورني الفواعد الفقهية»» للزركشي: ؟/ 744: و(«الأشباء والنظائر لتاج الدين السبكي: ١‏ +58 وادتحفة الماح 
في شرح المنهاجالابن حجر الميتعمي: 1/ 441:(اناية المحشاج إلى شرح لمنهاج»؛ لشسس الدين الرلي: 173/14 

40 مابين العكوفين هم [كبال لانقص من المخطوط وأكملت العبارة من «روضة الطالبين رعمدة قدي للنووي' 
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قوله: نوزعم الإمام انعكاس هذه الصورة, وهو أن كل عا لايضمن بالقيمة إذا تلف. 


لابضمن الجزء إذا أتلف, كالبائع يتعيب المبيع ابيده]''' قبل القبض قلت: (والمكاتب !"2 


فإن سيّده لو قلع بده ضمنها؛ ولو قتله ليم يضمنه؛ والجناية على بعضه كقطع يده انتهى».'؟ 

قلث: "مسألة المكاتب على أصل الفاعدة"',!20 

(قوله: العاشر) يعني - من الصورة المذكررة - إإنما يضمن المتمول. أما ما ليس 
بعشمول في الحال لكنه يؤول ( إلى ]*' امال فلا),/10 

قلت: "ومنه الحبة والحبتان من الحنطة؛ ومن التمره وقوهم في باب 
مالاً أي متمولاً)" فعبرٌوا عن المتمول بالمال بدل على هذا ما في الإقرار» قال الشيخان 
والسياق «للروضة»: 'إذا قال له علِيّ مال قبل تفسيره بأقل متمول؛ ولا يقبل بها ليس 
بال؛ كالكلب. وجلد الميتة: قال الإمام: والوجه القبرل بالشمرة الواحدة حيث تكبر؛ 
لأنه مال رإن لم ينمول ني ذلك الموضع؛ هكذا ذكره العراقيون» وقالوا: كل متمول مال 
ولاينعكس» ويلحق حبة الحنطة بالتمرة انتهى"'.00 


زوه 
010 ماين المعكوفين سقط من المخطوط وهو يباض وأنبته من الأصل - «المشور» -. 
(1) ماين المكوفين سقط من الممخطرط رأثته من الأصل -«المشور)؛- 

(7) «المثور في القواعد الفقهية للزركني: 518/5 


قله يمن وَإِن قلع عضو بيه قهر يضمن الإمض. ؤلاْذمن 
:الجمل عل شرح منهج الطلاب0: 1517/5 
فين سقط من المخطوط وأنبته من الأصل - «المشور»»-. 


رامد الفقهية للزركشي: 515/5 
التي بين الممكوقين قي الخطوط بياض رقدرتها ابستمول» لأن السياق يقتضيها. 
الروضة الطالبين وعمدة الفتين»! للتروي: 4/ 51/4 


ا056800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


فالمتمول 
بالإختصاص وغيره: نعم المالك والمال سيان والله أعلم. 


الرق بالغرور؛ والمغرور 
يلزمه القبمة لقطع الرق من الجريان) أي - من أن يجرى في الولد - لاعتقاده حريتها 
ع أمة الغير غل ظرٌ أنها زوجته الحرة: 
إلابين أن يكون 


انم ١قوله؛‏ ولايقال: أنه فوت الإرقاق. فبلا كان بمثابة 


فاعتبر ظلّهِ وإن كان الزوج المخ 


العقد صحيحاً أو فاسداً لاستوائهما في الظن. 


: إذا أوجبنا القيمة؛ إن كان المغرور حراً نهي في ماله. وإن كان رقيقاً فالأصح 
ة يوم الولادة» لأنه أوَّل أحوال إمكان 
نيء؛ لكن 


يستننى ما إذا كان الزوج عبداً: وما إذا كانت هي الغارّة وكانت مكاتبة؛ وقلنا قيمة الولد 


إنها تتعلن بذمته؟ لأنه لا خباية منه وتعت 


التقويم؛ وعن أب حنيفة تعتبر يوم (المكاتبة!'' حتى لو ماتوا قبله 


لحا كما قال الرافعي في آخر المألة الرابعة؛ لأنه لو غرم لرجع عليهاء واستنى البارزي في 
التمييز ما إذا كان السيد أباً للزوج ولا تستشنى فإن الأصح في ياب العتق من «الشرح») 
و«الروضة» لزرم القيمة» خلافاً للشبخ أبي علي وإذا غرم الزوج القيمة يرجع بها على 
الغار له بحريتهاه لأنه الوقع له في غرامه» وهو لم يدخل في العقد على أنه يضمنها بخلاف 
المهر إذاغرم كالضامن: وهو: لا رجوع له قبل الغرم؛ وقيل: له الرجوع قبله.9 


حجر 


(1) «امشور في القراعد القهية»؛ للزركشي: 71/8 
رط اللحاكمة) رالصواب ما أت تفدي روي يستقيم الكلام: 


0 وفيا 
27 المسآلة بالتفصيل في (اروضة الطالين وعمدة المفتين)/؛ للثروي: 1819/9 - 188 
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2 


| إوسمويوه. 
ا 8 


3 


4 


٠ ه»‎ 14-5 
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حرف الطساء 


(قوله: وإذا اشترى عرضاً للقنية: ثم نوى به التجارة في أثناء المدة لم ينعقد الحول) 
ي - الذي كان ابتداؤه يوم الشراء عليه - أي - العرض المذكرر - الأنه) أي حول 
التجارة (لم يقارن الشراع) .297 


(قوله: والعدن في الجمعة شرط في الإبتداء قطعاً. وكذلك في الدوام في الأصح حتى 


(1) «الثور في القواعد الفقهية»»؛ للزركثي: 144/1 

قلت: وهي مسألة تندرج تحت قاعدة [الطارئ هل ينزل متزلةاللقارن]: ومثله مسالة: قال الشافعي م#لشفه: «ولو 
اشترى عرضا لغي تجارة فهر كي لو ملك 

قال الماوردي: *وهذا كما قال: إذا اشترى عرضا للقنية» فلا ركاة فيه فإذا توى بعد الشراء أن يكون للتجارق. 
يكن للتجارة ولا زكاة نه حتى يتجر به ولا يكون لجره نيته حكم؛ وهو قول مالك وي حنيفة. 

وقال أحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه: يصير للتجارة وتجري فيه الزكاة بسجره الثية وهو قول الحسين 
الكرايسي من أصحابنا لأن عرض التجارة؛ لو نوى به القنية سقطت زكاته بمجرد النية فكذلك عرض القنية. 
إذاثرى به التجارة جرت فيه الزكاة بمج النيةه وهذا خطا؛ لأن الزكا: إنيا وجبت في العرض لأجل التجارق 
والتجارة تصرف وقعل الحكم إذا علق بفعل لم يغبت بسجرد النيةه حتى بقترن به الفعل وشاهد ذلك من الزكاق. 
طرد وعكس فالطرد أن زكاة المواشي تيب بالسوم؛ فلو نوى سومها وهي معلوفة | هب الزكاة بمجرد النية حنى 
يقترن بها السوم. والتكس أن زكاة الفضة واجبة إلا أن يتخذها حليا فلو نوى أن تكون حليا لم تسقط الزكاة 
بمجرد النية حتى يقنرن بها الفعل؛ وإن كان شاهد الزكاة طردا وعكسا يدل على ما أثبت من انتقال الحكم المعلق 


اه فإن نوى به التجارة فلا زكاة عليه). 


بالقعل حين يوجد الفعل ثبت أن عروض القنية لا جب زكاتها بمجرد الثية. حنى يقترن بها فعل التجارة فأما 
اسندلاهم فسنجمل الدواب عنه فرقا ذكره في موضعه. من المألة | 
140-57/7: ذكرسائل عد في هذا الباب فليراجع. 


قن 060980 0031امانا 


اتتتحمحة 


لوانفضوا في أثناء ذلك أتمها ظهراً) كذا في خط المصنف والنسخ أنمها والصواب أتموها."» 


صر 


21 قا التووي ف «التهاج»: ص9 في الكلام عل لجمعة: “والصحيح انعقاده رين وأن الإمام ين 
فرق أربعين ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المقعول في غييتهم ويجرز البناه عل ما مغى إذا 
عادوا قبل طول القصل وكذا بناء اللاة عل الطب أن انفضا بيتهم| فإن عادرا بعد طوله وجب الاستناف في 
الأظهر إن انفضوا في الصلاة بطلت وفي قول لا إنيفي اثنان". 

قال الخطبب الشرييني: "لأنه قرط في الاثيداء فكانَ رطا في تميع الأجزاء ارقت" («مغني المحتاح" 
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ححرك 


الطحاء المجحة 


هن 060980 0031امانا 


احَرْفُ الظَاء الْمُْعْجَمَة]20 


من (قا: 
فمن ظنٌ بقاء اليل في الصوم؛ فتسحر أو غروب الشمس فأفطره ثم تين خلافه 
م يؤثر أي- الظن.7؟" 
(قوله: ولو سرق دنانير ظلّها فلوسا قُطع”؟ وهذا بخلاف ما لوسرق مال يظنه ملكه؛ أو 
ملك أبيه فلاقطع”*), كما لو وطئ امرأةٌ يظنها زوجته أو أمته'", والفرق بينهما مشكل: فإنهم 


أن الظن إذا كان كاذبا فلا أثر له (ولا عبر 


17 لم يذكر صاحب «الحاشية» المبادي في لالخطوط عنوان الحرف بل نبا 
اليين...' الخ. «المشور ني القراعد الفقهية)»! للزركثي: 7701/1 
(1) «المثور في القواعد الغفهبة؛ للزركشي: ؟/ 585؛ وااكتر الراغبين»! للمحلى: /١‏ 719: «الأشبا والنظائر»! للسيوطي: 
اع ٠١‏ 1 (الأشباه والنظائر»؛ لابن نجيم: ص 18 «امفصل في القواعد الفقهية): يعقوب الباحسينة ص :181 
(5) قال شيخ الإسلام زكربا الأنصاري: "فلو أفطر أو نسحر بتحر وان غلطه بطل صومه (إذ لا عبرة بالظن البين 
خطؤه) أو (أفطر أو تسحر) بلا تحر ول ين الحال صح في تصحره ال في إقطاره لأن الأصل بقاء اللبل في الأول 
والهار ي الثثية إن بان الصواب فيهما صح صومها أو الغلط فيهها لم يصح وقول بلا محر لشموله الشنك والظلن 
بلائحر أعم من قوله بلا ظن في الأولى». «انتح الوهاب بشرح منهج الطلاب)): 141/1 

سرق دنقير ظنها فلوسا لآنساوي ربعا وجب القطع 


ال: "قوله من قاعدة؛ أن لظن 


(4) قال النووي؛ "لو أخذ للا عل صورة السرقة على ظن أن المأخوة ملك أو ملك أبيه؛ أو ابنه أن الحرز ملكدد فلا 


قطع على الأصح للشبهة”. «(روضة الطاليين وعمدة المقتين)): 170/1٠١‏ 


() قلت؛"وكذالو وملئ أجبية ينها زوجعه م يأئم. ولو وطئ زرجته ينها أجنبية أكم: وإنيا سقط الحد لمصادفة -. 
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سس رسيت )...عاشي بدي عل كلب حوارتي 


اعتبروا في الأولى ما في نفس الأمر لامافي ظله!')؛ وعكسوا في الأخرى) !29 


قلت: قد يُفرّق بأنه: في الأولى اننهك فيها الحرم بقصد السرقة؛ بخلاف الثائبة فإنه 
لم ينتهك فيها الحرم؛ وإن كان على صورة السرقة؛ لظنّه املك أو الشبهة» إذ له في مال أبيه 
اشبهة قوية والله أعلم. 


آقوله: (ولورأى العتيمم المسافر ركباً فظن أن معهم ماءً. فإن تيممه يبطل وإن لم يكن 
معهم ماء) كلمة (وإن لم) في هذا التركيب وصلية (لتوجه الطلب عليه). 9 


صر 


- امحل لقابل» كل هذا تملينا لحكل بالن والاعفاد. اشرح ختصر الروضة؛ للطوقي: 800/1 
.اقلت ف عملا تاعدة عر يلي ننس الأم ليا فظن الكل ذاة فب كسار الفوديا ف ف الأ 
ابا في ظن المقلفم. («الوجيز في قواعد الفقه»! للبورنو: ص ٠1١‏ («القراعد الفقبية»؛ اللزحيلية 0190-9 


«القراد الفتهية)! لندري: 6190 
قلت: لي عملا بفاعدة أن ير في اادات يفي نفس الأمرمع ظن القلف, أب في عل المقلف تقل 
(«الوجيز في قواعد الفقه:» لليورنو: ص :41١‏ زرا 


تواهد الفقهية)»؛ للزحبلي: 1١/٠ /١‏ «التراعد النقهية»٠‏ 


ال 
250 «التتور ني الفراعد الفغهية)؛ لنزركني: 04/1 
قلت: وقد عنوث العزين عبدالسلام في كتبه «اقواعد الأحكام» فوق هذء الى أل فقال: ل في كم قب 
الفلدرن ومنها: هذى تيمم السافر كنا أن معهم ماة قأخلف نك بطل تيممه؟: 6/< 
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اكنطذفهوع..__ واطظنا 1 
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آحَرْفُ الْعَيْنِ المُهمََة]" 


عَناجث211 


(قوله: تتبيسه: قال الإمام في باب السابقة: نقل الأثدة تردداً للشافمي - #ند - في 
أن الستبع (في النضال؟' القياس أو العادة الني تجري ببن الزّماة: اوهذا مشهور على هده 
الصيغة)'؟). وهو مشكل: فإن القياس حجة في الشرع) إلى آخره.!*1 

قلت: الظاهر أنه أراد القياس في المدى المستبق إليه بالذرع؛ يعني -”' أنه: هل 
يعتبر في المدى التحديد أوالتقريب بالعادة' - فالقياس هو الحسبي لا المعنري والله أعلم. 


«قوله: الثاني: بعاذا تسنقر العادة؟ أعلم أنْ مادة العادة تقتضي تكرر الشيء وعوده 
تكرراً 


برا يخرج عن كونه وفع بطريق الإتفاق: وإلى هذا أشار القاضي أبوبكر الأصولي!" 


1 قلت: لم يذكر صاحب «الحاشية» العبادي في المخطوط عنوان الحرف بل مباشرة قال "قوك: تبي" مثو في 
القواعد الفقبية»؛ للزركشي: 751//7 

45 مابين الممكونين غير موجوه في المخطوط وأبنه من الأصل ‏ «لنتور» -. 

(5) مابين العكوين غير موجود في اللخطوط ولافي الأصل المطبوع وأثته من كتاب - «نباية الطلب)» -. 

(4) ماين العكوفين غير موجود في اللخطوط ولاني الأصل المطبوع وأنته من كتاب - (انباية لطلب)» -. 

(*2 «المتور ني النواعد الفتهية/! للزركني: 781/1 وااتباية اللطلب في دراي الذهب))! لأ امعالي الجويئي: 
ادليه 

(10) ««روضة الطاليين وعمدة المفتين/! لمنووي: 681/5 


7 هوبحمدين محمد ين جعفر البغدادي أبويكر الدقاق: ولد في جمادى الآخرةسنة 17+ ؟هاء صنف كنايا في أصول - 


قن 060980 0031امانا 


ر فأخذ السقمونيا''' فاسهلته: ثم أخذه مرةٌ أخرى؛ وهكذا أي 
وقع العلم عنده بأنه متى شربها أسهلته؛ وهي عندهم تغيد العلم 


وغيره: وقالوا: الإنسان إذا 


- يأخذه مرة بعد أخرى - 
الضروري؛ ولهذا كان خرق العواند عندهم لا يجوز إلا معجزة لنبي؛ أو كراعة لولي).!"" 

ذلت: وقد يكون إهائة لعدو؛ واستدراجاً؛ وامتحاناً لغيره» وكيا شوهد لكثين. 
وكما في أخبار الدجّال يكون والله أعلم. 


(قوله: ومنها: الإستحاضة وهي على أربعة أقسام'"': أحدها 


بالمرة قطعاً؛ وهي أصل الاستحاضة في المبتدأة) عبارة الإسنوي: 
بلا خلاف. وهي الاستحاضة؛ لأنها علّة 
المبتدأة» والمعتادة والمميزة. 29 


: ثانيها:) أي - الأقسام - (ما يثبت بمرة على الأصح. وهو الحيض: اوالطهر]؟"" 
في المعنادة) إلى أن قال: «وفيل: الابد]'"" من ثلاث إلى آخره. وعبارة الإسنوي عن 
هذا الثاني ما يثبت بالئلاث؛ وفي ثبوته بالمرة والمرتين وجهان؛ والأصح الثبوت» وهر 


-0 الفقه ومن اختيارائه أن مفهوم التنب حجة؛ قال الشيخ أبو إسحاق: “كان فقيهاً أصولياً شرح المختصر ود 
القضاء بكرخ بغداد”؛ وقال الخطيب: "كان فاضلاً عالا بعلوم كثيرة وله كناب في الاصول على مذهب الشافعي" 
.وكانت فيه دعابة» توفي ني رمضان ستة (547هه. ل(طبقات الشافعية)؛ لابن قاضي شهبة: 131//1 

217 «السقمونيا بات يسْسَخْرج مناه مسهل للبطن ومزيل لدوده. «المعجم الوسيط)4: 450/1 

(5) «الخرر في القواعد الفقبية»؛ للزركشي: ؟/ 04-88 

5 «المتشر رفي القراعد الفقهبة)»؛للزركشي: 8/7 ««الو. 
اللسبكي: 51/١‏ 

(44 «الهيات»» للإستوي: ؟/ جم 

(9) .وني الخطوط (الطمث؛ رالصراب ما أثبته من الأصل - «المشور في القواعد الفقهية»» -؛ للزركشي: 5341/7 

21 وني اللخطوط الا يثبت» والصواب ماأنبته من الأصل - «لخور»» - . «المشور في الراعد الفقهية 4 للزركثي: 504/7 


في المذهب»»! للخزالي: «٠١474 /١‏ الأشباء والنظائرا: 


هن 80و00 0031امانا 


اقوله: قال الإعام) يعني - إمام الحرمي, 


(ومما يتعلق بما نحن فيه: أن الشيء إذا 
فرض ندوره في قطر ثم تصور اضراده والحكم بالعادة: فغية خلاف, ومنه: منئأ اختلافهم في 
كثير دم البراغيث في بعض الصقاع في حكم العفو عن النجاسة). 19 

الفظ الصقاع وقع في كلام الرائعي؛ كذلك والصقاع النواحي» قال في «(الصحاح»): 
: ما أدرى أين صقع أي - ذهب -: وفلان من أهل هذا 
الصقع أي - من هذه الناحية ”*' فيا كتبه الشييخ برهان الدين البقاعي على هامش نسخته 
البقاع؛ وعليها لعله لاحاجة لترجى ذلك مع صحة المعنى. 


اقوله: الخاعس: العادة إنما تقبيد اللفظ المطلق إذا تعلق بإنشاء أمر في الحال 
دون ما يقع أخباراً عن عتقدم فلا يقيده العرف المتاخري» إلى أن قال: "ولا تؤثر في التعليق 


8 بل يبقى اللفظ علبى (عمومه]!؟' فيهاء أها في التليق (فلقلة]'*) وقوعه؛ وأما في 


الإقرارء فلأنه إخبار عن وجوب (سابق)''؛ وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب؛ أو رغب 


41 ولي المخطره 
5 مابين المعكوفين بياض في الممخطوط. 
(+) «المهرات))؛ للاسنوي: 582/5 - ههع: رااروضة الطالبين وعمدة الفتين)»؟ للنووي: 1/0/1 - 198 


القراعد الفقبية/؛ للزركشي: 38/7 + (اجاية لطلب في دراية للذهب)»الأن امال الجويني: 184/6 


١‏ والصواب ما أثبته فإن الخلاف في ثبوث الحيض بالرة والمرتين والاصح الثبوت. 


في المخطوط (عمله) والصواب ما أثبنه من الأصل - («النثور» -. 


المنقطوط نقلعنه) والصراب ما أثيته من الأصل - ((النشووا» -. 


(5) هق المخطوط :ما بعد والصواب ما أثنته من الأصل - «المنشور)) -. 
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حه وم سبد مسري 
في بقعة أخرى).'"! كذا في خط المصتف وفي النسخ» أو رغبء ولعله غلب أي 
غلب في بقعة أخر تأمإ 


5 
أو 


(قوله: ولو أقرُ في بلد دراهمه ناقصة [بألف]'' مطلقة لزمه الناقصة في الأصح لعرف 
البلد؛ وقبل: يلزعه الوازنة لعرف الشرع: ولا خلاف أنه لو اشترى عنه مناعاً بألف درهم في يلد 
دراهمه ناقصة أنه تلزمه الناقصة, والغرق آن البيع معاملة, والغالب أن المعاملة تقع بما يروج 
فيها؛ أي - المعاملة - «بخلاف الإقرار»'” فإنه إخبار عم تقدم» فلا يقيده العرف المتأخر 
الذي هر الخاص. 


قال ابن الرفعه: يكن بناء الخلاف على أن الإصطلاح الخاص هل برفع الإصطلاح 
العام أم لا؟ كما فبي سألة توافق الزوجين على تسمية ألف في عقد التكاح بألفين!؟! أي 
- يظهر أنبما - «لكن قضية ذلك أي - بناء الخلاف على ماذكر - دأنْ يتكون الصحيح لزوم 
ألف وازنة) أي - في المسألة السابقة - أعني مسألة الإقرار بناءً على أن الإصطلاح الخاص 
لا يرفع الإصطلاح العام (لأن الصحيح لزوم ألفين) أي - في مسألة الزوجين - لأنه يلزم 
ما يعلتايه. 


قلت: حل كلام المصنف على ما تقدم هو ما اقتضاه تركيبه؛ وهو من حيث النقل 
متداقع؟ أن قوله: "لكن قضية ذلك أن يكون الصحيح لزوم ألف وازنة" يقنضي أن 
الإصطلاح الخاص لا يرفع العام؛ وقوله: "لأن الصحيح لزوم ألفين" أي - في مسألة 
الزوجين - يقتفي عكسه. مع أن ما ذكره في مسألة الزوجين طريقة مرجوحة؛ فإن أصحٌّ 


(1) «المشور ني القراعد الفقبية)! للزركشي: 74/7 (اروضة الطالبين وعمدة الفنين/؛ للتووي: 408/8 - 41١‏ 
)ماين المتكوفين سقط من المخطوط وأئبت من الأصل - «التثور» -. 

25 «المشور ني التواعد الفقبية»»! للزركشي؛ 570/5 

(4) «الشرر في القراعد الففهية»! للزركشي: ؟/ 137-158 (لكفاية انيه شرح التنيه)! لابن الرفعة:915/ 75-1784 
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سسا صصح 


الطريقين وجوب ما عقد يه اعتباراً بالعقد؛ فإذا عقد سراً بألف 


ثم بألفين علانية تجملاً 
نص الشافعي - متثفئه - على أن المهر مهر 
السر» وإن تواعدوا على ألفين سراً وم يعقدوا ثم عقدوا علانية بألف وجب ألف, وعليه 


مع بقاء العقد الأول وجب ألف. عليه مل 


حمل نض العلانية ليس اختلاف قول له- مففنه - بل نصاً محم ولا على هاتين الالتين ,40 


وأما الطريقة المرجوحة التي أشرنا إليها سابقا ففيها إثبات قولين في الحالة الثانيةه 
فقيل: مطلقاًء وقيل: مملّها إذا اصطلحوا على التعين عن ألف بألفين» وهذه كبا قال 
المصنف في «التكملة)»: على ثلاث قواعد: إحداها: أن الإصطلاح المناص هل 
: أن الشرط الذي قبل العقد هل يلحق بالعقد"؛؟ 
والثالثة: الإبهام فيها هل يؤثر؟ والخلاف في الجميع؛ لأن إطلاق الألفين على الألف. 
إطلاق خاصء؛ وإطلاق الألف على الألفين نفسها بدون زيادة عام؛ ولأنهم كأنهم 


شرطوا قبل العقد الأول أن يعلنوا زيادة" انتهى. !19 


يرفع الإصطلاح العام”'"؟. وأا 


الاي لد : “وإذا تزوج الرجل امرأة بمهر علانبة وأسر قبل ذلك مهرا أقل منه المهر مهر العلانية الذي 
وقعت عليه عقدة النكاح إلا أنيكون شهرد امهرين واحدا بترن على أن امهر مهر السر وأن لمرأة والزوج عقدا 
التكاح عليه وأعلن الخطبة بمهر غيره أو بشهدون أن الرأة بعد العقد أفرت بأن ما شهد ابه منه سمعة لا مهر". 
«الام»: 9 174 - 1160 راروضة الطالبين وعمدة امفتين)! للتوري: /8/ 59/4 - 50/8.. 

(1) «البحر الحيط في أصول النقه)»؛ للزركشي: 147/5 ولاتحفة المحتاج في شرح المنهاج)؛ لابن حجر الميتمي: 
+/ +1 ددسي المستاج»» للعربيني: 004/4 » ردالْهدْبُ في ْم أصُرل عالقا للتملة: 1١44/5‏ 

(+) المسألة فيها خلاف وقال العمراني: “رأما إذا كان الشرط قبل العقد: فإئه لا يلحق بالعقد إن كان صحيحاء 
ولا ييطل به العقد إن كان الشرط فاسداً". («البيان)): 1597/8 .. 

(4 قال الغزلي: “إذا تراط أولياء الزوجين حل ذكر ألقين في المقد ظامرا ول الاكاء آلف باطنا ققد نقل المزني 
قرلين في أن الواجب مهر السر أو مهر العلانية واختار الزني أن الواجب مهر العلانية؛ لأن ما جرى قبله وعد 
عض وما ذكره صحيح إذ بيبز إلا الوعد فأم إذاتواطتوا على إرادةالألف بعبارة الألفين فيحتمل قولين مأخذهما 
أت الاصطلاح الخاص هل يؤثر في الاصطلاح العام وبغيره أم لا وفيه نظر". «الوسيط في اذ 
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إذاعلم ذلك فالحاصل أن الخاص لا يرفع العام وأنه الذهب.!"2 
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قوله: (العبادة يتعلق بها مباحث) 


قال الإمام في الأساليب7": هي التذلل والخضوع وبالتقرب إلى 


المعبود بفعل أوامره. وقال المتولي: فعلٌ يكلغه الفه عباده مخالفاً لما يغيل إليه الطبع عل 
سبيل [الإسنيلاء]!18*) كذا في خط المصنف وفي النسخ؛ والصواب الإبتلاء أي الإختبار. 


قال في «الصحاح»): "وبلوته بلوأجربته واختبرته وبلاه الله بلاء وأبلاه إبلاءة حسناً 


وابتلاه أي اختبره والتبالي الاختبار انتهى".'”2 


قوله: من قاعدة: العبرة بصيغ العقود أو بمعانيهاء! 


(1) قال الزركشي في «النشور»»- الأصل -: “الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام. ويعير عنها بأنه هل يجوز 
تغيير اللفة بالاصطلاح وهل موز اللمصطلحين نقل اللفظ عن معناء في اللغة بالكلية أو يشترط بقاء اصل العنى 
ولايتصرف فيه يأكثر من تخصيصه فيه؟ قولان للأصوليين وغيرهم. والمختار الثاني؟: 18/1 

(1) «النتور ني القراعد الفنهية) للزركشي: ؟//5207 

(5) «الأساليب في الخلانيات) هما مجلدان؛ لأبي امعالي: عبدالملك بن عبداقه الجويني» المعروف؛ بإمام الحرمين. 


الشوق 4741 هاذكرفي: الحلاف بين الحنفية والشاقعبة؛ ووجه التسمية: 
إلى دليل آخر أوره بقوله: أسلوب آخر. «كشف الظنون» لحاجي خليقة: .1/١‏ 

(4) وهي المخطوط وفي الأصل - «المثور»» - (الإستيلاء) والصواب ما ذكره العبادي لد «الإبتلاء) وأشار إليه 

التي تلت كلام الأصل. 

(5) «النشور ني القواعد الفتهية)؛ للزركشي: ؟/ 777: و(«المجموع شرح المهذب:)؛ للتووي: 717/١‏ . فالتعاريف 
موجودة بنصها عن الإمام والتولي. 
© وعرّف الماوردي العيادة بقوله: “لان العيادة ما ورد التعيد يه قر ه". أف «الحاوي الكبير»:: 24/1 

() «الصحاح تاج اللنة وصحاح العربية»! للجوهري: 345/5 

(0) «الثور لي القواعد النقهية)»اللزركشي: 571/1 . وي عنهاالحفية بقوطم:"العبرة في العقود للمقاصد والماني. 
لاللالفاظ واليان" وعبّر عنها الحنابلة يقوهم: ”إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضرعها فهل يد 


أنه إذا راد الانتقال في أثناء الاستدلال» 


وصحه في العبارة 
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ني: ما يعتبر فيد اللفظ فبي الأصح» فمنها لوقال: أسلمت إليك هذا الثوب في اهذه 
العينا فليس بسلم قطعاً ولا بيعاً في الأظهر, لاختلال اللفظ فإن السلم يقتضي الدَّينيُة" 


وَالذّينيّة مع التعيين بتناقضان؛ وقيل بيع 9 أي ساق القثوه-. 


(قوله: وإن قال: اشتربت منك ثوباً صفته كذا بهذه الدراهم انعقد بيع في الأصح, 
لتعادل المعنى والصيغة)”*). كذا في النسخ» وقد سقط منه لفظ وقيل سلاء أي - انعفد 


العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته عل ذلك الوجه؟". «الأشياه والنظائر))! للسيوطي: ص ٠131‏ 
«الوجيز في إيضاح تواعد الغفة الكلية»؛ ال بورتو: س لام. («القوامد النقهية وتطبيقاتا في المذاهب الاريعةبى 
للزحيل: 4037/١‏ 

© وهذه القاعدة خلافية؛ فاعدبر المنفية والمالكيةالمقاصد دون الالفاظ وعبررا عن القاعدة بقوهم: 'العبرة في 


العقود لمقاصد وامماني لا للألفاط والباني". أما الشافمية النابلة فعبروا عن القاعدة بصيفة الاستفهام 
إشارةٌ إلى الاختلاف فيها. إلا أن الغالب عند الشافعبة اعتبار ألفاظ العقود. وهذا ما صرح به الزركثي 
.بقوله: "'الأصل ني العقود بناؤها على أقوال أربابيا". والراجح عند الحنابلة: هو اعتبار المقاصد والمعاني: وهو 
اختيار ابن تيمية وتلميذه لبن القيمحوث قال في ««إعلام الموقمين»»: “الاعنبار في العقرد والأفمال ببحقاغها. 
ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأنعاها .. رقاعدة الشريعة الثي لا جوز هدمها ان المقاصد والاعتقادات 
معتبرة في التصرقات والعبارات كيا هي معتبره في التقربات والعبادات" أه.. «النتور في القراعد الفقهية»؛ 
للزركشي: 174/1 ١‏ («إعلام الموقمين)»! لابن القيم! 4/ 48 » «البهجة شرح التحفة»؛ للتسرلي: ١‏ لاد 
و<«الوجيز في القراعد الفقهية الكلية)» ال بورثو: ص 14 »١‏ (ابيان الدليل على بطلان التحليل)/: ص 86 

(1) وني الأصل المطبوع - «المنشور»» - اني هذا العبد) وربها ذلك لاختلاف النسخ والمعنى لا بتغير بتخير العبارتين. 

(5) وهنا لا وجود للدَّيْنء إذ أن لحضور الثوب وعدم كونه دينًافي الذمة. 

ه/ 44و ا(مطالب أولي النهى شرح غاية المتتهى)؟الرحييائي: 


(9) وهذاهو مذهب الحنابلة:(«الإنصاف)اللمردار: 


00 

(4) «الشور ني القراعد الفقهية:/؛ للزركشي: / ١907‏ («لالأشباء والنظائر»؛ للسيوطي: س 15 (اكتز ارين 
الحلية 374/1 

(5) «النشور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ؟/ 794 وا«الأشبا والنظائر»؛ للسيكي: 11/1 - 187 والالأشباء 

والتظائر»؛ للسبوطي: ص 187: «البيان)؛ للممراني: */ 454: «استهاج الطاليين رعمدة المتدين»؛ للتروي: 


مل 1٠١‏ ««افتح العين بشرح قرة العين؛ ص 595 
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:بم رصح ...ات لديم كاب ور لعز ني 


: سلا لتعادل الصيغة والمعنى. يدل على ذلك قوله: (والاصح 
كلام عقب المألةزالسابقة"؟ 


فق 


جماعة من الأصحاب انتهى).!2 


مع أن المصنف في مسودته انتصر على هذا وأسقط ما حكي في النسخ ثا: 
والله أعلم. 
قوله: من (قاعدة: العذر العام),1 


(ومنه: الخائف عن سبع إذا صلى مومياً لا يقضي؛ مع أن العذر نادر لا يدوم؛ لكن قال 
[الماوردي]؟': أنه خائف وجنس الخوف عام)." 


1 مابين المعكوني هو ني المخطوط بياض رالكلمة التي قدرتها بها يستفيم الكلام والله أعلم. 
(؟) «اللشور ني القواعد الفقهية:» للزركشي: 05/7 - 51/6 ؛ والسألة في اافتح العزيز بشرح الوجيز»؛ للرائعي: 


4 


7" + واامتهاج الطاليين رعمدة 
() «الشور في القواعد الفقهية)»؛ للزركشي: 1/ 598 . 
.التووي أن العذر ينقسم إلى قسمين كبا ذكره الأصحاب فقال ل : "قال أصحاين العذر غربان 


ين اللتروي: ص13 


عام ونادر فالعام لا قضضاء ممه للمشقة. وأماالنادر فقسيان قسم يدرم غالبا وقسم لايدوم". «المجموح شرح 
المهذب)): ؟/ ++ - 704 بتصرف» ا«الأشباه والنظائر»! للسيوطي: ص 1586 

للزركشي: 0/1/7 

(5) قلت: وبيذه المسألة بين أن للكلف المخاطب يفعل العبادة في الوقت إذا أاهاعل حسب قدرته مع خلل مذو 


في الأصل (الشافعي». «المشور في القواعد ال 


عليه قضاؤها إذا زال العذره سواة كان ذلك العذر عاما أو نادرّا؛ لأن القضاء إن يمب بأمر جديد 
.إلا أن عامة الشافعية يفرّقوتيين العذر العام والنادرء 


قبوجبون القضاء إذا كان العذر ثادرا غير دائم؛ دون ما إذا كان عامًا أو نادرًا لكنه دائم وقال عبد الله بن يوسف 


الجويني:<قضاء الصلاة.. إن يسقط بالاعذار العامة أو بالاعذار النادرة الدائمة» اه وقال أيضًاء'النادر الذي - 
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سرح ري 
هكذا في بعض النسخ الماوردي وفي بعضها الرافعي. وبالجماة فالمسألة يست في 
كلام الرافعي فليعلم 9 
(قوله: الثانية: أن العذر كما يسقط الإيم يحصل الثواب إذا كانت النيّة الفعل على 
الدوام: ولهذا المعذور بترك الجمعة من مرض أو سفر يحصل له الثواب لقوله بز : ((إذا مرض 
العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما». رواه البخاري)! 


وهذا أي - حصول الثواب - تخالف لاني «شرح المهذب» فإنه قال في ياب صلاة. 
الجباعة بعد أن نقل عن الأصحاب سقوط الجراعة بالأعذار: 'سواءً قلنا إنها سنة أم 
فرض كفاية؛ أم فرض عينء وإن قلنا: أنها سئة فهي سنة متأكدة يكره تركها كما سبق 
بياته: فإذا تركها لعذر زالت الكراهة» وليس معتاه أنه إذا 
فضليتها. بل لا تحصل فضيلتها بلا شك؛ وإنما معناه سقوط الإثم والكراهة ويوافق 
جواب الجمهور عن خبر مسلم: اسأل أعمى النبي - بأو -أن يرخص له في الصلاة 
لكونه لا قائد له فرخص له؛ فلما ولَّ دعاه نقال: «هل تسمع النداء؟ فقال: نعم 


-0 الا يطول زماته لا تشتد فيه المشقة على صاحبه في قضاء الصلوات قلي العده" اه.. «الجمع والفرق»؛ للجويثي! 
148/١‏ . وقال الزي: “أو قوليه - أي الشافمي - بالحق مندي أن يجزئه ولا بعيد؛ وكذلك كل ما عجز عت 
الصل وفيا حص له ني تركه من طهر وغيرء *. «الاختصر)»: ل ١8‏ 

(1) وهذه المسألة المذكورة تدرج نحت قاعدة: اكل عبادة وجب فعلها في الوقت مع الخلل ‏ يجب قضاؤهاا وهي 
مذكورة في (قواعد الأحكام» العز بن عبدالسلام: ٠ ٠١/1‏ وااي لمطلب في دراي الذهب/»! لأ العالي 
الجويني: 504/1 » واافتح العزيز بشرح الوجيز»؛ للراقمي: /١‏ 174» «الجمرع شرح المهذب» للتروي 

اركفاية نيه شرح التني»؛ لابن الرقمة: 0112/5 (اقوغد»؛ الحصني: 7713/4 ولحاي 


«للارردية 58:11 
صمح البخاريه» كنت اهاج هكين بات يع بفنتج بثل خا ناتغل في القت رقم الحديث 


443 عن أني موسى الأشعريي. 
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ققال: فأجب» بأنه سأل هل له رخصة في الصلاة ببيته منفرداً تلحقه بفضيلة من صللى 
جماعة فقيل: 2.0 


وهذا كما قال السبكى: "ظاهر فيمن لم يكن يلازمهاء وإلا فيحصل له فضلها لخر 
البخاري الذي أورده المصنف". 


وقد نقل في «الكفاية»'"' من تلخيص الروياني وأقرّه حصوله إذا كان ناوياً الجماعة 
لولا العذر, ونقله في «البحر»!» عن الققَّالك وجزم به الماوردي”*' والمحلي”' وغيرهماء 
وحمل بعضهم كلام «شرح المهذب) على متعاطي السبب كأكل بصل وثوم وكون خبزء 
في الفرث» وكلام هؤلاء على غيره كمطرء ومرض وجعل حصوها له كحصوها لمن 
حضرها لامن كل وجه بل في أصلهاء لثلا ينافبه خبر الأعمى. 

وقال الإسنوي: "رإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذاراً لمن لا يتأتى له الجماعة في 
البيت؛ وإلالم يسقط عنه طلبها لكراهة الإنفراد للرجل» وإن قلنا: أبا سنة انتهى "57 


«قوله: ولو حلف لاياكل ميتة فأكل سمكاً. أو جراداً (ميتً'*» يم بحنث) إلى أن قال: 
(1) «صحيح مسالم))؛كتاب الصلاة نان الج 


(1) «اللجموع شرح المهذب»»اللتووي: 505/1 
(8) «كفاية البيه شرح التبيم):6/ 880 


ارقم الحدبث 1917 عن أبي هرب 


(4) «بحر المأهب»: 7/ وم 
(5) «الخاري الكبير))! 394/5 
00 «كتز الراغبين)/3 130/1 


017 قال الإسثويي: “فإن قلنا؛أنا فرضى» 


بني على سقوطه بإقامتها في الييوت. وقد يقال: امحل ذلك الخلاف عند 

إمكان قعلها في المسحجد. فإن تعذر وجبت إقامتها في الييرت قطما؛ أنه القدر المستطاع". مهت +/ دسب 
و«الغرر البهة في شرح البهجة الوردة»» لزكريا الاتصاري: 401/١‏ 

() مابين اممكوقين سقط من المخطوط وأثبته م الأعسل - «المتثور»»- 
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(قوله: النوع الثاني: أن يتعلق بعرف الشرع حكم منقدم على عرف الإستعمال: كما 
إذا حلف لا يصلي لم يحنث الابذات الركوع والسجود دون التسبيح؛ وكذا لو حلف لا يصوم 
ليم يحنث إلا بإمساك بالنية في زمن قابل للصوم: ولا يحنث بمطلق الإمساك وإن كان صوماً 


الغة). 29 


قال اللصنف في «التكملة» في قول «المنهاج»: "ولو خاطبته بمكروه كيا سفيه 
كما قلثِ فأنت طالق؛ إن أراد مكافاتها بإسماع ما نكره من 


أي - حالاً -: وإن لم يكن سفه أي - ولاخسة -. 


يا خسيس فقال: إن 
الطلاق كما غاظته بالشتم 
لأن الإغاظة بالعللاق إنها تحصل بوقوعه؛ والتقدير تزعمين أني كذا فأنت طالق إذأء أر 


التعليق اعتبرت الصفة؛ لأنه ظاهر اللفظء فإن شك في وجودها نطلق» وكذا إنلم يقصد 
مكافاه ولا تعليقاً في الأصح نظراً إلى اللفظء فإن مقتضاء والتعليق وحكاه العبادي من 
زيادته عن أبي العباس".9» 


)١(‏ «المتور في التواعد النهية»؛ لزركهي: 804/5 : (انباية الطلب في دراية الذهب:»! لأ معاي الجويني: 
41/1 و(«التمبيدني تخريج الفروع عل الأصول» للإستوي: س 754 - 580. «الأشباء والنظائر» 
للسيوطي: ص46 را«اتواعد اففهية وتطبيقاا في اذاهب الأربعةللزحيلي: 8/0 

46 قال الجوهري: “والطحال معروف. يقال: إن افر لا حال له. وهو مث لسرّعته ويجريه؛ كي يقال: العيي 

*. لالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)! / 00/9٠‏ 

للرركشي: 05٠/٠‏ («الأشباء والنظائر»؛ للسيوطي: 97 + «الفواعد الففهية 


لامرارة ه: أي لاجسارة 
(5) «النتور في القواعد الفقهية/ 
وتطبيقاتها لي اللذاهب الأربعة) للزحيلية /١‏ 15:4 
(4) «منهاج الطابين وعمدة الفين»! للتوي: ص *14؛ (اللشور في القواعد لنفهية»؛ للزركشي: 113/5 
«التسهيد في تخريج القروع على الأصول/؛ للإسنوي: ص 170 ٠‏ («روضة الطالين وعمدة الفنين»٠‏ للتوري: 
18/8 تف المحتاج في شرح امتهاج»! لأبن حجر الميتمي: 141/6 + ةلمح لل شرح التهاج "0 
الشمسى الدين الرمل: 97/8 . 
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كسس 


: يحمل على المكافأه نظراً للعرف: فإن معظم الشتائم غير كافية؛ وهذا هو 
الخلاف في أنه إذا تعارض الدلول العرفي أو اللغوي ماذا يعتبر؟ والجمهور على اعتبار 
الوضع لأنه الاصل؛ والعرف لا يكاد ينضبط» وجح الإمام العرف لأنه الذي يتبادر إلى 
الغهم بدليل ما لو حلف ليضربنّها حتى تنوت يبر بالضرب الموجع جداً.'٠"‏ 


و 


تنبيهان: 

الأول: حل الوجهين ما إذا ع العرف بالمكافأة: فإنلم يعم فهو تعليق قطعاً. 

الثاني: هذا كله عند الإطلاق» فلو نوى آحد محملي اللفظ فإنه يقبل وإن كان 
مرجرحاً انتهى. 

(قوله: ولو حلف لا يطأ لم يحنث بالوطء في الدبر: وما وقع في زيادة «الروضة)) في 
كتاب الإيلاء من دعوى الإتفاق على الحنث ممنوع؛ بل الراجح أنه لا يحنث على منتضى 
ما رجحه في كتاب الأيمان1" أشار الصنف إلى تناقض وقع في «الروضة» في ذلك؛ فإنه 
قال في «أصل الروضة» في كتاب الايلاء: قال الإمام: "والذي أراه أن الوطء في الدبر 
كهو في القبل في حصول الحنث»" قال النووي من زيادته: "ما قاله الإمام متفق عليه 
ص به جماعات من أصحابنا”» وقد نقله صاحب «الحاوي)) و«البيان)» عن الأصحاب 
في القاعده الني قدمتها أن الأصحاب قالوا: الوطء في الدبر كهو ني القبل إلا في سبعة 
أحكام أو خمسة ليس اليمين منها).7" 


(1) نباي الطاب في دراي للذعب»الأن العا الجريني: 18/ +9؛ وا«الأشباء والنظاتر»٠‏ للسيوطي: 85# - كن 


و«التمهيد قي تخريج الفروع عل الاصول»» للإسنوي؛ ص 771 + («الاشباه والنظائر ٠»‏ لابن تجيم: ص86 
ت اتعارض العرف مع الشرع افلو كان اللفط بقتضي العموم. والشرع بنتضي ١‏ 
اعته. خصوس الشرع في الاصح. «المثور في القواعد القغهية»»٠‏ للزركشي: 581/5 ٠١‏ 
050 


08 الروضة الطالبين وعمهة اممتين» للنوري! 188/8 


9 رهه اللسألة تند 


«الأشباء والنظائرا» لابن تيم +8 
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دي طبهي مل كلب انور اتام رركتي حح 


قال الشيخ البلقيني: "ما قاله الإمام غير متفق عليه؛ بل مقتضى كلام المصنف 
- يعني النووي - أن الراجح خلافه؛ وبيان ذلك أن أقضى القضاة الماوردي ذكر ني كتاب 
الأييان أن اليمين إذا كانت ني حكم عام اللفظ خاص المعنى» فإن ذلك التخصيص يكون 
بأحد خخسة أوجه: إما تخصيص بالعقل؛ أو بالشرع؛ أو بالعرفء أو بالإستثناء» أو بالنية؛ 
ثم لا أخذ في الكلام على التخصيص في الشرع ذكر أنه على ضربين: اسم وحكم ثم ا 
تكلم على الحكم قال: مثل لحم الختزير يرخص بالتحريم من عموم اللححوم المباحة» 
تخصيص العموم في الأييان وجهان: أحدهما: يحص عمومه بالحكم الشرعى كي خصٌ 
الاسم الشرع فلايحنث إذاحلف لا يأكل اللحم باللحوم المحرمة: ولوحلف لا يطأل يحنث 
بالوطء في الدبر» أو ليطأن لايبر إلا بالقبل ثم قال: والوجه الثاني: أنه قال: لا يتخصص 
عموم الأييان بالأحكام الشرعية فيحنث في اللحم بكل حم وفي الوطء بكل وطء؛ وهذا 
الوجه الثاني هو الذي رواه الأئمة؛ ثم إن المصنف - يعني التووي - رمح في باب الايها 
في مسألة الحنث باللحوم المحرمة في إذا أطلق الخلف على اللحم التحريم بعد أن حكى 
وجهين فقال: رجّح الشيخ أ أبو حامد» والروياني المنع: والقمّال وغيرء الحنث قلت: المنع 
أقوى والله أعلم".”2 


فمقتضاه ترجيح الوجه القائل بأن عموم اليمين يخصص بأحكام الشرع» وهر 
الوجه القائل بأنه لا يحنث بالوطء في الدبر فيعلم أن في امسألة وجهين فإن الصنف 
- يعني النووي - أقنضى كلامه ترجيح خلاف مقالة الإمام انتهى . 


وجرى المصنف في («الخادم» على ما ذكره الشيخ انتهى. 


(قوله: ومنها: لوقال: إن رأث الهلال فأنت طالق حملت) أي - الرؤية - «على العام 


013 الروضة اللي رصدة المتين/! للنووق: 54/11 «الخاري الكبير! لماوردي: 9501/1 


قن 060980 0031امانا 


ب ريسي إحائبة يدي عل كناب الشور نوزرك 


- النبي برت إذا رأيتموه فصوموا دون الرؤية بالبصر!!' هز, 


فإنها الشرعية كما في قوله: أ 


المسألة تقدمت قر بعبارة أخرى. 


(قوله: ويبنى على هذا قاعدة وهي: 
«وقد سبقت» يعني - هذه القاعدة - «بفروعها في حرف الهمزة) ني قاعدة الإصطلاح 
الخاص هل يرفع الإصطلاح العام؟ فلتراجع.'"2 


(قوله: ومنها: لو حلف لا يدخل بيت أو لابسكنه, فاسيم البيت يقع على المبني بالطين» 
والحجر والمدر", كذا في خط المصنف وني النسيخ؛ ورأيت بمخط الشيخ برهان الدين 
البقاعي على هامش نسسخته تجاه والمدر وعليها اثنان بالمنديء لعله والشعر والوبرولا أدري 
ما وجه الترجي هناء فقد قال الشيخان واللفظ للرافعي: فاسم البيت بقع علل المبني 


() قلث: 


وذلك لأنه لو كان الشرع يقنفي الخصوص: وظلفظ يقتفى العموم اعتبرنا خضوص الشرع قهنا اعترنا 
خصوص الشرع الذي هو حل الرؤية عل العلم". «الشور في الفراعد الفقبية» للزركشي: 646/5 «التيه في 
الفقها: 


جرازي: ص 1114 ««الأخباه والنظائر»! للسبوطي: ص 818 («الأشسباء والنظائر)»»الابن جيم 
زم ائر)»؛ لابن نجيم الحنفي؛ 


ص 85 ٠(«الوجبز‏ في إيضاح قواعد الفقة الكلية)» ال بر 
الأربعة»! للزحيلي: 808/1 

(5) وقد جعل الزركشي صاحب «النثرر» هذه المالة في كتابه «البحر المحيط)» وقال مسألة: "ما له مسمى عرفي 
وشرعي علام يحمل عند الإطلاق؟ وجهان خرجهما بعض المتأخرين من الخلاف فيمن نر عتق رقبة: هل جزة. 
ميقع عليه الاسم في العرف» أو لايجزئ إلاما ييز في الكفارة؟ فيه وجهان مشهوران. قلت: الراجح الحمل 
عل الحقيقة الشرعية أولاءثم العرفة؛ ويشهد له ما لو وقف أو أوصى للفقرا والمساكين ولسييل له ننه يعر 
من اعتبره الشر في الزكاقة وكذا لو حلف لاببيع الحخس قإئه لابج 
طالق؟ فهو تحمول عل العلم". ((البحر المحيط)): 85/8 .. 

(15 «المشور في القواعد الفقهبة» للزركشي: 85/7 . «البيان»؛ للعمراتي: 514/٠١‏ «الغرر البهية في شرح 
البهجة الوددية»؛ لذكريا الأنصاري: 14/0 , ««فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»: لزكريا الألساري: 
١47/7‏ «شفة المحاج لي شرح التهاج» لبن حجر المبعمي: 01/٠١‏ 


بيع. وكذا لقال إنارأيت اطلال فانت 
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شي ةمدي عل كاب الور القواس زر كني].......-....سح ست دم 
من الطين» والآجرء وا مدر والحجر وعلى امتخذ من الخشب والشعر والصر: 
وأنواع الخيام فين إن نوى نوعاً منها حملت اليمين عليه: وإن أطلق حنث بأي 
إن كان الحالف بدوياً؛ لأن الكل بيت عنده؛ وإن كان من أهل الأمصار والقرى فوجهان: 


تكان» 


أحدهما: وينسب إلى ابن سريج أنه لا يحنث بيت الشعر وآنواع الخيام؛ لآن المتعارف 
عندهم والمفهوم من اسم البيت هو المبني» وبهذا قال أبو نيفة - خله - وأصحهم| وهو 
ظاهر النص أنه يحنث واختلف في تعليله فقيل: إنيا يحنث لأن أهل البادية يسمون بيت 


الشعر ونحوه بيتأء وإذا ثبت ثبت هذا العرف عندهم ثبت عند سائر الناس؛ ولذلك ثقول: من 
حلف لا يأكل الخبز حنث بالمتخذ من الأرز وإن كان الحالف ممن لا يتعارفه» واعترض 
عليه بأن: من حلف ببغداد وغيرها أن لا يركب دآبة لا يحنث بركوب الحاره وإن كان 
أهل مصر يسمونه دآبة» ولوكان ثبوت العرف عند قوم التعميم لحنث؛ وني مسئله الجيز 
م يكن الحنث بهذ السبب بل المتخذ من الأرز يسمى خبزا في جميع البلاده ثم أهل كل 
بلد يطلقون الخبز على ما يخبزونه عندهم؛ وق إنما يحنث لأن المتخذ من الشعر والجلد 
يسمى بيتآ في الشرع قال الله تعالى مومه" 


بأنه لايحنث بدخول المساجدء مع أنَّ لله سنّاها 
هه هم كر نيا أنفد شي له ذا شد 
يقع على جميعها في اللغة فحمل 
راد الإشارة إلى 


سَالٍ ‏ [الور: + والأصح أنه إنما يحنث؟ لأن || 
اللفظ على حقيقته. إلى آخر ما ذكره الرافعي فلعلٌ الشيخ برهان الد 
سألة قر والصوف ما فبها من الخلاف المحكي آثفإذ هي أول بالذكر عا قبلها 
فكتب عليها صورة الترجي نصار يفهم منها غير المراد والله أعلم.'"" 


(1) «روضية الطالبين وعمدة المفتين» لمتروي؛ 11/ 51150 
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بسرت »...متي ة بدي عل كاب تور قنو مسري 


قوله: الْبَحْتُ الثاني: إذا اطرد العرف في ناحية هل بطرد فبي سائر النواحي4!'" إلى 
أن قال: 


فذكر الأولء والثانية؛ وأهمل الثالثة؛ وأما قوله: «الثالث إذا 
عمٌ العرف في ناحية. ») إلى آخرهه فهو ثالث المباحث لا الثالثة المخرجة فليتأمل." 
قوله:من (قاعدة: العزم على الإيطال مبطل).!؟5 


(ومثله: لوخطا في الصلاة خطوة؛ وعزم على أنه يخطو ثلاثاً. بطلت في الحال؛ نص 
عليه في «الأم» ) كما نقله في «الشامل»؛ و«البيان»»: وغبرهماء ول عدم البطلان في 
الفعلة الواحدة إذالم يفعلها على وجه اللعبء فإن فعلها على وجه اللعب بطلت." 


«قوله: وللعقد الشرعي اعتبارات: الأول: باعتبار الإستقلال به وعدمه إلى ضربين) كذا 


(1) «للنتور في القواعد الففهية)»؛ للزركني: 741/1 

(1) قلت: "اللراد من اطراد العرف هنا: أن يكون العمل به مستمراً في جميع الأوقات والحوادث؛ بحيث لايتخلف 
إلا بالتص عل خلافه. ومعنى ذلك أن تكون العادة كلية. فجريان المرف علل تقسيم امهر مثلاً في التكاح؛ في 
بعض البلدان» إلى معجل ومؤجل إنها يكرن مطرداً ني البلد إذا كان أهله بجرون عل هذا التقسيم في جميع حوادث 
التكاح؛ ولا يخ رجون عنه إلا عند النص على خخلافه ركمن حلف لا يدخخل بينا فدخل بيت الشعر حنث: وإن كان 
قرويا؛ لأنه ثابت في عرف البادية: وكذا لو حلف لا يأكل الخبز فأكل خبز الأرز بغير طبرستان حنثء رقيل إنها 
يحنث به بطبرستان؟ لاعتيادهم أكله. ولو حلف لا يأكل الرؤوس؛ وعادة بلد بيع رءوس الحيتان والصيود متفردة 
حنث بأكلها هناكه وني غيرها من البلاد وجهان: أصحهما: الحنث”. «لمنثور في القواعد النقهية:»؛ لازركشى: 
4/5 . و«البيان»»؛ للعمراقي: 884/٠١‏ و(اللجموع شرح المهذب)»! للنووي: 75/1 ٠‏ و(«الوجيز في 
إيضاح قواعد الققةالكلية)؟ ال بورتر: 40). 

(6) «النتور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: 585/5 

قلت: “وهذا ميني عل أن الأصل عندنا العزم على الشيء بمتزلة الباشرة وهر مذهب مالك لد ؛ وعتد 
إي حنيفة ليس بمنزلة المباشرة". اقواعد الفقه»؛ مد البركتي؛ ص + 
(4) «المشرر في القواعد الفقهية)»! للزركشى: ١41/6‏ («الأم)؛ للشاقمي: ٠ 149/١‏ («البيان)»؛ للعمراني: 819/7 
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لعله سقط مئه لفظ يتقسيم 


يقية كلامه يدال عغلية 


- من التنبيهات - «أنْ القضاء من التقود الجائزة: ومع ذلك 
بي والذي في 


(قوله: الثاني) أ. 
الو عزل القاضي نفسه لا يعزل إلا بعلم من قلده: حتكاة الرالعي عن ١‏ 
الحاوي أنه: لا يجوز إلا بعد إعلام الإعام وإعفاته01. هكذا في النسخ وعر مرجوح؛ فقد 


٠"‏ وفي «الإقتاع» 


قال في «الروضة» ود«أصلها»»: 


وللقاضي أن ي 


للماوردي: "أنه إذا عزل نفسه ل ينعرل إلا بعلم من قلّده التهى 
ذقوله؛ الخامس: العقود الجائزة'؟! إذا اقتنى فسخها ضرا على الآخر امتنع. وصارث 
لازم ولهذا قال النووي: للوصبي عزل نفضه إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظلنه تلف اللمال 
باستيلاء ظاليم من قاض وغيرها. !”2 
(قلت: ويجري مثله في الشريك والمقارض. وقد قالوا في العامل إذا فسخ القراض 


أعليه التقاضي والإستيفاء لأنّ الدين ملك ناقص؛ وقد أخذ عنه كاملا فليرد كما أخد) 


1) «النخور في القراعد الفقهية9 للزركشي: 7/ 4٠‏ د و«الحاوي الكبير» للماوردي: 754/15 

04 ااررضة الطابين وعمدة الفتين»؛ للنووي: :113/1١‏ واانتح العزيز بشرح الوجيز» للرافعي4 795/15 

© ليحر 

4)_فلت: وقم الفقهاء بآ العقوه ضيربان :أحدهما العقود الجائزة أما من ابخابين كالشركة والوكالة والقراض 
والرديعة واعارية أو من أحدهها كالضيان والكتاة. والضرب الثاني) اعقود اللازمة وهي توعان العقرد الورادة 
على العين والمقود الواردة على التفعة (أما التو الأول فمنه أنواع البيع كالصرف وبيع الطعام بالطعام والسلم 
والتلية والنشريك وصلح المعاوضة. وأا انوع النني وهو العقد الوارد عل النفعة فنه التكاح ومنه الإجارة 
ااقتح العزيز بشرح الوجيز»! للرافعي: 184/4 - 7+4 بتصرف. 

240 «الثور في القواعد الفقبية»؛ للزركشي: 1/7 *4: وااروضة الطابين وعمدة اين 

3 «الخثور في القواعد الفتهية»»؛ للزركشي: 801/5 » واأسئى الطالب في شرح روض الطالب» الركريا. 
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سس 


أي - وقد أخذه العامل من المقارض الذي داينه به كاملا فليرده إلى المقارض كاملاً كي 


أخل منه. 


(قوله: وهنا أمران: أحدهما: هل يكفي بالعلم الطارئ في حريم العقد؟ هو على ثلائه 


يعني 


أقسام: أحدها: إلى أن قال: ا هل يكفي معاينة الحاضر عن معرفه قدره؟؟ 
- ثاني الأمرين لا الثاني من الأ 00 
يكلى عن معرئة قبره له ظهَرِ كَالئمَنٍ م في الْبيع؟”" والثاني لا يكفى بل لابد 
0 لمكيل" والوزن في الموزون والذرع في المذروع فليتأمل. 


«قوله: الثاني) أي مما يكفي فيه معايئة الحاضر عن معرفة قدره اما يكغى على الأصح 
عالسلم؛ وفيه قولان: أصحهما نعم)!؟' أي - أصح - (وإنما جرى الخلاف» أي - جلاء 
المخلاف فيه - (لأن الفسخ يطرقه غالب أي فمن اشترط معرفة مقدار المرء أي - رأس مال 
المسلم - فلأجل أنه طرأ فسخ يعلم ما يرجع؛ ومن لم يشترط وهو الأظهر يعترض بإتيان 
مثل ذلك في الثمن والمبيع. 
نبيه: كلا القولين في رأس مال السلم المالي» أما رأس مال السلم المتقوم فيكفي 
ارؤينه عن معرفة قيمته قطعا وبين فيه القولان ومحلها إذا تفرقا قبل العلم بالقدر 
والقيمة فإن علما ذلك ثم تفرقا فلا خلاف في الصحة: قال في «الروضة»: "وحيث 


صح العقد ثم اتفاقا صخ وتنازعا في قدره صدق المسلم إليه لأنه غارم انتهى".'* 


الأنصاري: 840/5 (اكقاية الأخيار»؛ للحصني: ص41 

(1) «النشرر ني القراعد الفقهية»؛ للزركشي: ؟/ 4+4 . 

(1) ماين الممكوفين بياض في المخطوط وآنبته من (المفتي المحتاج»! للشربيني: 1/5 
06 ما بين الممكوفين بياض في المخطوط وأثبته من (المفني المحتاج)) للشربيئي: 5/5 . 
(4) «امنشور ني القراعد الففهية))! للزركني: 4:1/7. 

(ه) «روضة الطالبين رعمدة المفتين))! للتروي: 3/4 


هن 060980 031مامانا 


وت لبت يرج ...جرت .1 
ولا فرق على القولين بين السلم الحالي والمؤجل. 
(قوله: ومن الأرزاق التي يخرجها السلطان يملكونها قبل الأخذ؛ إذا صدرت منهم 
ما يقتضي التمليك؛كذا في النسخء ومنه والتمليك بزيادة الباء التحتية» والذي في خط 
المؤلف ومثله الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس يملكونها قبل الأخذ إذا صدرت 
منهم ما يقتضي التملك؛ ولعل الناء في صدرت زائدة ويصير نظم كلام الصنف التملك 


فليتأمل. 


قاعدة ذكرها الشيخ السراج الدين بن الملقن في شرحه («للتنبيه)»: "الأعمى يخالف 
البصير في مسائل كثيرة» جمع النووي في «اشرح المهدب» في البيوع منها جملة وأهمل 


غيرها: 
إحداها: يكره أن يكون مؤذناً راتباً إلا مع بصيرءكابن أم مكتوم مع بلال. 
ثانيها: لا يجتهد في القبلة. 
ثالثها: لا يجتهد في الأواني والثياب على قول. 
الرابعة: لا جمعة عليه إذا لم يجد قائدا. 
الخامسة: البصير أولى مه بغسل اميت. 
السادسة: لا حج عليه إذالم يجد قائداً. 
السابعة: يكره ذكاته كراهة تنزيه بلا خلاف» ولا يحل صيده بإرساله الكلب أوسهياً 
في الاصح. 
الثامنة: لايصح بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه وهبته ومساقاته ونحوها من ا معامللات 
على اللذهب الصحيح. 
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قلت: لكن يستنى عقد السلم: فإنه يصح منه مسلياً كان أو ملي إل؛ لأن العتمد 
ليه في السلم الوصفء واستدل العرا ة سلم البصير فيا لم يشاهده لأن أحد 
وا في الموزء ولا لأهل خراسان أن يسلموا في 


وإذاملك الأعمى شيئاً 
بصيراً يقبضه بتلك الأوصاف: فلو قبضه الأعمى لم يعتد بهه قال المتو| 
بيع الأعمى وشرائه لما رآه نبل العمى وهو في يده واستمر معه مع ذكر أوصافه بطريق 
الأول والله أعلم. 

التاسعة: لا يجوز كونه وصياً في 


العاشر: لا يجوز مكاتبته عبده في أحد الوجهين. 


الحادي عشرة: لا يجزى في الكفارة. 
لا يؤخذ عين البصير بعينه. 
الرابعه عشرة: لا يكون سلطاناً. 


الخامس عشرة: لا جهاد عليه. 


السادسة عشرة: لا يكون قاضياً. 


السابعة عشرة: لا تقبل شهادته إلا فيه تحمله قبل العمى. أو بالإستفاضة؛ أو على 
من تعلق به أي - بأن أقرّ في 


ماذكره .27 


به حتى شهد عليه به عند قاض - هذا جملة 


(1) «المجموع شرح المهلب)» للتروي! 014/6 
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[إخاشيةالعبادي م كناب الشورقالقواعد لاز ركشي حك 


قي والآصح أنبيا سواء. 


إن عمي قبل تميزه فلاء فعلى الضعيف يستثنى؛ 


الراجح يستثنى إقباضه رأس مال السلم فلا يصح. 

الثالئة: إذا ملك بالسلم شيعاً لا يصح قبضه بنفسه على الصحيح و 
الرابعة: لو عمي بعد الشراء وقبل القبض وقلنا لاايصح قبغه فهل يتفخ؟ وجهان: 

أصحهم| نعم 

الخامسة: يصح خلعه قطعء لكن إذا خالع على عين معينة بطل فيها على المذهب؛ 
كبيعه ويرجع إلى مهر المثل. 

السادسة: لونذر شخص عنق رقبة وأطلق فهل يجزئه عتق أعمى؟ و. ان: أصحهم| نعم. 

السابعة: الحدقه العائمة كاليد الشلاء لا تؤخذ الصحيحة بهاء وهل يؤخذ العائمة 
للصحيحة؟ فيه وجهان: أصحهما أنه يراجع أهل | فإن قالوا أنها إذا قلعت 
لريسر إليها أقتص منها وإلارجع إلى الدية. 

الثامئة: في قتله من أهل الحرب حالة قتاله قولان: أظهرهما الجواز. 

التاسعة: في أخذ الجزية منه طريقان: أظهرهما نعم. 

العاشرة: لا يجوز أن يعتمد على ترجمته في وجه وني الأصح نعم. 

الحادية عشرة: لا تقبل روايته فيا تحمله بعد العمى على وجه؛ والأصح القبول إذا 
ضبط ذلك وكان الاعتماد فيه على خط موثوق به. 


الثانية عشرة: يجوز اعتتاد أذان الثقة العارف بالأوقات صحواً وغبياً كالبصير على 
الأصح عند النووي وعند الرافمي: أن ذلك للأعمى خاصة» أما البصير يجوز له 


الى 
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في الصحو والغيم. 
الثالئه عشرة: هل العمى من الخصال المعتبرة في الكفاءة؟ ظاهر كلام الجمهور لا. 
الرابعه عشرة: لو قال لامرأته وهي عمياء. إن رأيتٍ زيداً فأنت طالقء قال الإمام: 
"الصحيح إن الطلاق معلّق بمستحيل فلايقع ".9 

قال شخص لامرآته: إن رأيتٍ الحلال فأنت طالق؛ فالمذهب أنه 


الخامسة عشرة 
لا يتوقف الطلاق على رؤية بصرهاء بل يحمل لفظه هذا على العلم؛ حتى يكون رؤية 
غيرها كرؤيتهاء فلو قال المملّق: أردتٌ بقولي: إن رأيتٍ المعايئة دون العلم. كُيّن في 
ذلك باطناء وهل يُقبل منه في الظاهر؟ الراجح نعم. إلا أن تكون المرأة عمياء فلا. 
السادسة عشرة: هل يمنع العمى أهلية الحضانة؟ 

قال ابن الرفعة: "ل أر للأصحاب فيه شيثاء غير أنَّ في كلام الإمام مايسننبط منهء أنه 
مائع" 60 

وعبر «البحر» أنه لابد من عدم العمى في الحضانة. 

السابعة عشرة: هل يجتهد ني أوقات الصوم فطرأء أو صوماً ؟ فيه نظر واحتال» 
والظاهر نعم كما في أوقات الصلاة. 


فهذه سبعة عشر مسألة»لم يذكرها النوري في المكان المذكور: فلا تسأم من طوها 
فإئها مهمه والله أعلم.'" 


(1) ««تهاية المطلب في دراية لمذعب)»! للجويني: 14/18 

(5) «كفاية انبيه شرح التبيه) لابن الرقمة: 148/16 . قال ابن الرقمة: “نإنه قال: إن حفظ الأم للولد الذي 
لا يستفل ليس مايقبل الفترات فإن للولود في حركاته وسكناته ل لم يكن ملوحظا من مراقب ل يسهر ولايقفل 
- لأوشك أن يهلك ومقتقى هذا؛ أن العمى يمنع؛ فإن الملاحظة معه - كبا صف - لا تتأتى”. 

70 «الأشساء والنظائ»؛ للسيوطي: ص 125-181 . فقد جمل لها فسالا فقال: امسائل خاصة بالأعمى قبها خلافة. 
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ن'"" كذا في خط المصام 
فإنه استثناء بعد نفي والراجح إتباعه للمستثتى منه 


«قوله: وقد يفضل العمل القليل على الكثير في صور”" إلى آن قال: 
(الثانية: إذا قدم من السفر الطوبل) يعني الثائية من الصورتين اللتين يفضل فيها 
الإقام على القصر.”" 


«قوله: الثالثة) يعني - من الصور التي يفضل القليل من العمل فيها على كثير 
(الضحى إذا قلنا أكثرها ثنتا عشرة: فإن فعلها ثمانياً كان أفضل للتأسي بفعل النبي تيقد )”1 


(1) «العرر في القراعد الفقبية»؛ للزركشي: 4111/1 


0) «النثور في القواعد ا 
أكثر نملا كان أكثر فضلا. «الأشباء والتظائر»! للسيرطي: ص48 

وهي بمعنى أن الشواب والفضل في لدي بسب الأشمال: وكا كثرت الأذعال كا اشوا أكثر وكا قعل 

أفضل. وأصل هذء اعد وله ب - لمائشة جا: «أجرك عل قد نصبك».«التاعد لقي وطيقات! 


في اذاهب الأريعة» للزحيلية 7871/1 

(4) اقلت: “وهذه من المسائل التي قد يفضل الإقام فيها عل القصر وهي إذا قدم من السقر الطويل؛ ويقي ينه وبمن 
مقصده دون ثلاثة أيام فإن الإثمام أفضل كذا اله لمحب الطبري وهو ضعيف. قال الإسنوي: 'وهذا خطأ غالف 
الكلام الأصححاب ولفعله - علي العنلاة والسلام - قفي «الصسديضين» عن أنى - طتة - أن ل خرج إلى ححا 
الوداع ل يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة؛ وصور أخعرى ذكرها الملياء". «النخور في القواعد النقهية»! للزركثي 
و«أستى العالب في شرح روض الطالب»! لزكريا الأتصاري: 41/1؟. 

43 وهاه مسأل من حدلة من الا السابقة وي صا كان لت فق احا كر :التو ل التوامم 


«دلفرركتى: + ١ن‏ + الاشباه والسائ»»«للسبولي: س 187+ اشاح افوا لققية للحي 
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سس م تيد 


هذا على ما ني «الروضة» ودرأصلها» و«المنهاج») و«أصله)'''؛ مع أن الأذرعي في 
القرت عجب من تعبير ««الروضة» حيث فال: أفضلها ثمان ركعات. رأكثرها تنتاعدر: 
ولكن الأصح في «المجموع» وغيره أن أكثرها ثيان ركعات؛ ونقله عن الأكثرين وقال: 
أن الروياني» والرافعي قالا: ثنتا عشرة وضمّف في التحقيق ما قال الروياني."؟ 


(قوله: قراءة سورة قصيرة في الصلاة أفضل من قراءة بعض سورة وإن طالت كما قاله 
المتولي؛ وقوله: واقتضاه إطلاق الرافصي)" في («الكبير»» . 


بل قال في «المهمات»: "إن كلام الرانعي كالصريح في تفضيل السورة القصيرة على 
بعض سورة أطول منها حيث قال: وأصل الإستحباب ينادي بقراء» شيء من القرآن» 
لكن السور أحب» حتى أن السورة القصيرة أولى من بعض سورة طويلة”9 وقال في 
«المهرات»): "وإلا لكان ذكر حرف الغاية هنا وهو حتى لا معنى له» بل يكون 


فاسدا' .0 


قلت: وقال الرافعي في «الشرح الصغير»: "قال البغوي وغيره: كما لو ضكَّى بشاقٍ 


1) «فتع العزيز بشرح الوجيز»! للرافعي: 4/ 40/8 ه وااروضة الطالبين وعمدة الفتين»؛ للنرري: 108/9 
««متهاج الطاليين وعمدة امفتين»؛ للنووي: ص 19 

7 ««فتح العزيز بشرح الوجيز»! للراقعي: 181/1 - 188 رفي «المجموع شرح المهذب+): 4/ +5 : قال الوري: 
“أماحكم المسألة فقال أصحابنا صلاة الضحى سنة مؤكدة وأقلها ركعتان وأكثرها ثيان ركعات هكذا قاله الصف 


:5 «الأشباه والنظائر»»؛ للسيرطي: ص 118 .««القر اعد الفقهية 
في اذاهب الأربمة» للزحيلل: 061/5 
بز للرانعي: 004/7 
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ان أولى من المشاركة بدنة. وإن كانت عبارة «الروضة» تخالفه أي - المذكور 
من تفضيل قراءة السورة القضيره عل قراءة البعض وإن طال - إذ حباره ((الروضة»: 


لكن سورة كاملة أفضل حتى (إن)'' السورة 


لى من قدرها من طويلة".'؟؟ 
قال في «المهرات)): "ثم نقله من ««الروضة» إلى «شرح المهذب». ثم أنى بالتحقيق 
فأعلمه واجتنبه؛ فقد صرح البغوي وغيره بخلافه؛ ولا استبعاد في أن تكون قراءة الكوثر 
مئلاً أفضل في الصلاة بخصوصها أو أكثر أجراً من معظم البقرة؛ فتقد يكون الثواب 
امترنب على قراءة السورة الكاملة في الصلاة أكثر وقد علل في «شرح المهذب») تفضيل 
السورةء بإن الوقوف على آخرها صحيح بالقطع بخلاف البعض؛ فإن قد يخفى عليه 
الوقف فيه فيقف ني غير موضعه» وهذا المعنى موجرد في البعض الأطول انتهى ".7" 


: (قوله: وإن طالت» بتاء التأنيث؛ كذا هو في خطه وفي النسخ؛ والصواب 
حذفها أي - قرأة السورة القصيرة أفضل من تراءة بعض طويلة وإن كان البعض المقروء 
أطول - والله أعلم."» 

«قوله: ووجه الأول) أي - تفضيل قراءة السورة على قراءة البعض - أنه أي - 
قراءة السورة - «المعهود) أي - المعروف - (من فعله ب غالباً. ويم يحفظ)”* كذا في خط 


1) ماين العكوقين سقط من المخطرط وأثبته من - «الروضة)» للنووي - وبإثباته يستقيم الكلام. 
10 انروضة الطالبين وعمدة الفتين)ة للتروي: 140/١‏ 


740//١ »اللتروي:‎ 

(4) قال النووي: “حتى أن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة لأنه إذا قرأبعض سورة فقد يقف في غير موضع 
الرتف رهو انتلاح الكلامالرتبط وقد ينفى ذلك أه «المجموع شرح ليذب للنوري: +/ 048 » لأست 
الطالب في شرح روض الطالب»! لزكريا الأنصاري: 198/١‏ » و«الغرر البهية في شرح البهجة الرردية»؛ 
لزكريا الأنصاري: /١‏ 513 وااتفة اللحتاج ني شرح المنهاج»)؛ لابن حجر المينمي: 7 01: واافتح المعين بشرح 
قرة العين»؛ للملياري: س 1١8‏ 

27 «الشرر في القراعد الفقهية»؛ للزركشي: 413/19 


() «المهيات»)؟ للإسنوي: +/75 - 14 وااروضة الطالين وعمدة 


006ق6ظمرةن لهووع0 031مامانا 


الصنف وي في النسخ» وني نسخة لم يعهد عنه (البعض إلافي موضوعين) كذا في خطه. 


بن من البقرة؛ وآل عمران في ر 


(قراءة الأعراف في المغرب؛ وقراءة الآي 
الفجر)"" انتهى 20 


ورا 


بخط البقاعي ما نصه: وفي «مسلم)» و<«أبي داوود)»» و(«النسائي»»عن عبدالله 
ابن السائب - ينض - «أن النبي بو قرأ بعض سورة المؤمنين» فلما انتهى إلى ذكر موسى 
وهارون قطع وركع وفي رواية أخذته سعلة فركع»'"؛ فهذا موضع ثالث والله أعلم. 


(قوله الحاديه عشرة: تفضيل صلاة الصبح مع قصر ركداتها على سائر الصلوات عند من 
يقول أنها الوسطى) كذا في خط المصنف وفي النسخ (قصر ركعاتها"'؟ والصواب نقص عدد 
ركعاتها عن سائر الصلوات إلى آخره: إذ ليس ني الصلوات أنقص عدداً منها”» مع أنه 


(1) «المثور قي القراعد الفقبية»؛ للزركشي: 417/6 .. 

210 وقال النووي: 'وهذا قال العلياء قراءة سورة قصيرة يكباها أنضل من قدرها من طويلة لأنه قد يخفى الارتياط". 
أه. «المجموع شرح المهذب؟ للنوري: 1/ 111: رااروضة الطالبين وعمدة الفتين)»؛ للنووي: /١‏ 749 

() «صحيح مسلم) كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح - حديث رقم 880 4) عن عبدلله بن السائب» البخاري 

الو 

في النعل - حديث رقم (144) عن عيدلله بن السائب» سنن النسائي» كناب 


- حدديث رقم (1/8/) عن عبدالله بن السائب. ((سنن أبي داودا. 


كتاب الصلاة- بَابُ اجتنم بن 
كتاب الصلاة - باب || 


الصلاة - باب قراءة بعض السورة - حديث رقم :)1١81(‏ سند أحد)) حديث رقم 2418680 

4 «الشرر في القواعد الفقبية»؛ للزركشي: 711/8 

(5). قال العزين عبداللام: 'ويكون قليل العمل البدني أفضل من كثيرء, وخفيغه أفضل من ثقيله. كتفضيل القصر 
عل الإتمام, وكتفضيل صلاة الصبح مع نقض ركعاتما على سائر الصلوات عند من رآها الصلاة الوسطى مع أنه 
أقصر من صلاة العصر على ما جاءت به السنة؛ والله تعال يؤتي فضله من يشاء: ولو كان الثواب على قدر النصب. 
-للقا.لماكان الأمر كذلك. وما فلت ركمة الوتر عل ركعتي الفجره ولا فضلت ركعنا القجبر عل مثلها من 


وانب". (افراعد الأحكام في مصالح الأثام: ١/51؛‏ و(«الفروق»! للقرائي: 1/ 11؛ («الأشباء والنظار 9 
اللسبرطي: 148 0 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


يسن لا وللظهر طوال اللفصل.'٠‏ 


(قوله: ومنها صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من فعود).'"' 


قلت: قال ني «الروضة»» و«شرح المهذب): والتطويل في القيام أفضل؛ ثم في 
السجود ثم في الركوع: فإذا طوّل الثلاث وقع الزائد واجب؛ ومثله مسح جميع الرأس؛ 
في الزكاة عن خمس من الإبل؛ وبدنة ضحى بها بدلاً عن شاة منذورة» لكنه 
قد صحح في باب الوضوء من «شرح المهذب» و«التحقيق»: أن الزيادة تقع نفلآ» وبه 
أجاب في باب الأضحية» وقال في باب الدماء: الأصح أن الفرض سبع البدثة؛ وفي 
باب النذر من «شرح المهذب»: الأصح وقوع سبعها واجباً والباقي تطوعاًء ثم ذكر 
هذه النظائر كلها في كتاب الزكاة من الشرح المذكورء وصحح أن الزائد في تعيين الزكاة 
فرضسء وأن الزائد في باقي الصور نفل؛ وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيح هذا 
التفصيل؛ وكلام «الشرح»» و«الروضة» - ربما يفهمه والله أعلم.9؟ 


قلت: “ولكن قد الف ابن حجر الميتمي في الالتحقة): ؟/ +18 وجعل صلاة العصر أفضل من الصلاة. 
البح فقال: العصر أفضل. ثم الصبح؛ ثم العشاء ثم الظهر ثم امغرب». اه فجعل صلاة الصبح أفضل من 
سائر الصلوات غير المصر مع أن الصبح أقصر منغيرها وقد نظمها الشيخ العلامة جمال الدين السيد محمد بن 
عبدالرحمن بن حسن عبدالباري الأهدل رت 161١م‏ - خلد- فقالة 

وأفضل من كل الفرائض جمعة قعصرلمافالعصرللفيرياخلي 
قصبح عماءثم ظهر ومغرب كذارتبوافاحفظ هديك للكل 
«القواعد الفتهية وتطبيناته في المذاهب الأربعة))! للزحبلي: 77/١‏ 

(1) «النبيه في الفقه»؛ للشيرازي: س ١7+‏ «امنهاج الطالبين وعمدة المفتين)»! للنوري: ه71 ((أسى المطالب في 
شرح روضس الطالب»)الزكريا الأنصاري: ١ /١‏ «الغرر البهية في شرح البهجة الورهبة»»الزكريا الأنصاري' 
815/١‏ و«الإقناع في حل ألقاظ أن شجاع»! للشربيني: 114/1 

(1) «المنثور في القواعد القفهية»»؛ للزركشي: 4151/5 

10 ا«للببد, 


مو 40 الاك وادروقة الطالبين وعمدة المفتين»٠‏ لننووي: 155/7 


وع شرح المهلذب)» للتووية 


ا056800هن 0قو060 031مامانا 


مقن 060980 031ماصانا 


حرف الغين المعجمة 


(قوله: الغاية الأولى والأخبرة قد لا يدخلان) وهو (في البيع إذا قال: بعك من هذا 
الجدار إلى هذا الجدارء لا يدخل الجداران في البيع كما قال الرافعي في كتاب الإقرار'"', 
وفي الطلاق كما لو قال: أنت طالق من واحدة إلى اثنتين؛ بقع الثلاث على الأصح في 
«الروضة)))!" كذا في خط المصنف؛ وفي النسخ من واحده إلى ثنتين» والذي في «الروضة» 
من واحدة إلى ثلاث وهو الصواب.!'" 

قلت: وما يتعلقبهذه القاعدة ماحكاه الإسنوي في القطعة!"'ني باب التيمم في مسألة: 
مالو تيعم لفقد ما يوجده وهر في الصلاة؛ يسقط فرضها به قال: وعلى هذا - يعني عدم 
البطلان- إذا أت المصلي فريضته نظر» إن كان اماء باقيأبطل تيممه بمجرد الفراغ» حتى حكى 
لا يسلّم الثانية لمخروجه من الصلاة بالأولى: وكذا نقله الرافعي عنه 


الروياني عن والده أن 
وسكت عليه؛ وجزم به ولده في «الخلية»» وكلام «المحرر» يشعر به؛ والقا. 


الغاية تحمل على أول امتمائلين» كما لو أسلم ني شيء إلى ربيع أو ججادى أو العبد. 


1 «نتح العزيز بشرح الوجيز»! للرافعي: 154/1١‏ 

(!) «الشر في القراعد الفقبية»»! للزركشي: 459/15 
/ 8 ذم ١ ١‏ شرح روض الطالب))؟ لزكربا 

(7) الروضة الطاليين وعمدة الفتين»؛ للنووي: 85/4 + «اأسنى المطالب في شرح روض الطالبة)9 لزكرا 

حت انلها 
الأنصاري: 0/9 ««مقني المحتاج))! للشريني' 
57 وعر نيصف للا ي بره عن زيلذات عل (للهاج16 لنووي. وهو قطعق في جل «كشف الفتزن 
لحاجي خليفة: 1418/5 . 


قن 060980 0031امانا 


بيا؛ لأنها من الصلاز 


وقال في «الروضة»: "في| ذكره الرويا: 
والله أعلم".90" 


:قال ابن الرفعة؛ 'الظاهر أن محل الخلاف في العبدين إذا كان العقد قبلهيا. 
وإن كان بينهما انصرف بحسب الواقع إلى آخر منهما؛ لأنه الذي يلي "./”2 
فرع: قال امتولي وغيره: لو قال: أسلمت إلبك إلى يوم كذاء حل الأجل بطلوع 
فجر ذلك اليو فلو قال: فيل يصح. وقيل: كإلى؛ واليوم أولى بالصحة؛ ثم الشهر. 
وحكى ابن الصلاح في «فوائد رحلت»»؟"" وجهين عن الكفاية في اشرح مختصر 
المزفي» أنه: إذا أسلم إلى بار كذا هل يدخل بالفجرء أو بطلرع الشمس؟"© والله أعلم. 


(1) ااروضة الطالبين وعمدة لمفتين»اللتووي: 11/1 

01 «كفابة انيه شرح التبيم»: 765/4 

25 «فوائ» جممها الشيخ: تفي الدينة أبر عمره وطيان بن عبدالرن» المعروف: باين الصلاح الشهرزوريء الف سنة. 
177 )في رحلة إلى الشرف: وهي عطيمة النع في سائر الملوم مفيدة جدا. «كشف الظثوة:»؛الحاجي خليفة: :60م 


(1)._وقال العمران ف كاب «لبان» للعمرائني: "فرعٌ: وقت حلول الأجل لو أسلمه إىيوم كذاإذا قال: أ !ل 
يوم كذا... كان امحل إذا ملع الشجر من الك ايوم. وإذقال: ل لبلة كذ ..كان امحل إذا غربت الشمس من اليم 
الذي قبل تلك لليلة. وذ قال إلى شهر كذاء أو راس شهر كذا أوغرته أو أول .. كان امحل إذا غريت الشمسس من 
آخر يرم من الشهر الذي تبل هذا الشهر؛ لأن اليوم اسم لبياض التهاره والشهر يشتمل عل الليل والنهار. وإن قال: 
عله من يوم كذا أ في شهر كذاء أرعله يرم كذاأر شبر كذ .. نيه وجهان: أحدعا: قال أبوعلي بن أي هريرة: 
يصح؛ ويتعلق بأوله - ويه قال أبو حثيفة - كرالو قال ها: أنت طالن في يوم كذا .. فإنه يتعلق بأوله. 

والاني - وب قال عاقة أصحابنا-: أن لايصح؛ لأنه يقع عل جميع أجزاء الوم والشهره رذلك يجهرل: قلم 
يصح. والفرق بين المللاق والسلم: أن اللا يصح أن يعلق بالمجهول والغرره بخلاف العقرد. 
دين الملا وهذا الفرق ليس بصحيح عندي؛ لأنه لو كان مججهولاً.. لوجب أن يصح ولا يتعلن بأوله 
لز افات جميعه .. وقعء فلن تملق بأول.. اتنفى ذلك: أن الإطلاق يقتضيه. 
تسلم إلي من هذا بوم إلى رأس الشهر .. لم بصح؛ لأه لا يدري أي يوم. 
يطالبهبهه ولا كم يطاليه يه في كل يوم*: 4.71/8 وما بعددها . 


ا056800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


اهن 0قومع0 1ق0مامانا 


تمت 0 000 


حرفالفاء 


«قوله: الثاني) - يعني من المباحث - (فاسدُ كل عقدٍ كصحيحه في الضمان وعدمه, 
ومعنى ذلك: أن ما اقتضاه صحيحه الضمان بعد التسليم كالبيع والقرض والعمل في القراض 


والإجارة'' إلى آخره أي العمل في الإجارة ومثله عمل العامل في المساقاة. 


(قوله: الخامسة: إذا استؤجر المسلم للجهاد وفائل وقلنا بفساد الإجارة»!؟" أي - هو 
الراجح - «فلا أجرة له) أي - المسلم - لأنه إن لم يكن الجهاد متعيناً علبه فمتى حضر 
الصف تعين, ولا يجوز أخخذ أجرة عن فرض العين1؟ 

(وقوله: وهل يستحق سهم الغليمة؟ وجهان: أصحهما نعم؛ والثاني لا) وفي نسخة 
(أصحهما المنع!"؛ لأنه أعرض عنه بالإجارة» وما في هذه النسخة هو الذي في خط 


00 «التور في الفواعد الفنهية)! للزركشي: 8/6 » و(«الأشباء والظائر»؛ للسبكي: «١707/١‏ التمهيد في تخريج 
الفروع عل الأصول)»اللإستوي: ص ٠‏ :(انقرير القواعد)»! لابن رجب: /١‏ 764 ((الأشباء والنظائر لابن 
الملقن: 474/1١‏ و 20 («الفواعد»! لأي بكر الخصني: /118» (لالأشياء والتظائر اللسيرطي: س 0416 
«الأشياه واللظائر»؟ لابن نجيم: ص ١4؛‏ ((موسوعة القوعد الفقهبة)! ال بورنو: 4/8 

210 «الشور في التراعد الغنهية)؛ للزركشي: ٠١/6‏ 

259 «الجموع شرح المهذب)1 للنره 
3 


8 والالغرر البهة في شرح البهجة الوردية»: لزكريا الأتصاري: 


243 «للشور لي القواعد الفنهية)» للزركشي: 10/6.. 


ا0850800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


اقوله: وأما قولهم فيما إذا عجُل زكاته ثيم ثبت له الرجوع إلى أ انعم إذا طهر 
قايض الزكاة معن لا يجوز له أخدها/"' كذا في النسخ إذا ظهر قابض الزكاة» ولعله سقط 


لفظ إذا أي إذا ظهر إن قابض الزكانء وبق الكلام يدل عليه فلبتأمل. 


اقوله: الثالث) - يعني من المباحث - (حكم فاسد العقود حكم صحيحها في التفاين 


أفيعا يح" 


قلت: هذا الحكم الذي ذكره عل المر. 
الرافعي في باب الرهن إذا با الوكبل بدون ثمن النثل. 
افتلف في بد المشتري عاذا يفرم! - يعني الوكيل -؟ اعلى قولين: أصحها ثمنه أي 
المثل بكماله -: «والثاني: بحط النقص المحتمل في الإبتداء, كما إذا كان ثمنه عثرة. 


فيه بدرهم فباعه بثمانيه يغرم تسمه وياخد الدرهم الباقي من المشتري انتهى)./؟ 


ويدل لا قلته ما في «الروضة» و«أصلها» في باب الرهن الذي حكى الصنف 


(1) الروضة الطالبيئ وعمدة امفتين»؛ للتروي: 1681/1 
(1) «الشور ني القراعد الفهية؛): 


ام هلك اتساب أو بعضه قبل مام الحول حرج الدفوع عن كونه زكا بلا لاف؛ الآن شرط ا 


ركشي: 11/5 + وقد قال قي هذه المسألة النووي: “قال أصحابن إذا عجل زكنه 
3 


.يوجد وأما الرجوع بها عل المدنوع إليه فإن كان الداقع هر امالك الذي وجبت عليه الزكاة وبين عند الدفع أب 
زكاة معجلة وقال إن عرض مانع من وجوبها استرجعتها قله الرجوع بلا خلاف وإن اقنصر عل قو هذ زكة. 
مسجل أوعلمالقابض ذلك وايذكر الرجوع قطرينان أصحهها القطع بجرازالرجوع ويه قطع الصف والجمود 
والثان فيه رجهان أصحهيا هذا والثاني لا رجوع حكاء إمام الخرمين”.«المجموع شرح المهذب10 118/3 
(؟) «التور في القراعد النفهية»؛ للزركشي: 11/6 
(4) «فتح العزي بشرح الوجيز»»؛ للرافعي: 157/٠١‏ وتنظر المسألة في «اروضة الطاليين وعمدة 
47/1 و«اليان» للعمراني: 486/5 


للنووكً 


اد المجموع شرح المهذب)»اللتروي: 186/14 


ا056800هن 0قومع0 031مامانا 


يمضه عن الرافعي حيث قال: والعباره «للروضة»: "فرع: لو باع العدل بدون ثمن 
الثل بها لا يتغابن الناس به - يعني بالعدل -» العدل الذي اتفق على وضع الرهن عنده 


إبتداءً وشرطا أن يبيعه عند المحل. 


ذلك جائز"؛ ولا يشترط تجديد إذن في البيع في 
الأصح في «الروضة» و«أصلهاه؛ لأن الأصل بقاء الإذن إذا باع العدل المذكور الرهن 
على الوجه المذكورء أو بثمن مؤجل أي - أو باعه بثمن مؤجل أو بغير ثقد البلد - 
يصح: وقيل: يصح بالمؤجل وهو غلط؛ ولو سلم إلى المشتري صار ضامئًء فإن كان 
امبيع باقيً استرد وجاز للعدل ببعه بالإذن السابق؛ وإن صار مضموناً هذه وصلية يعني - 
جاز للعدل البيع - وإن صار الرهن مضموناً عليه بالتسليم إلى المشتري» وإذا باعه يعني 
- العدل -ثانياً وأخذه ثمنه لم يكن الثمن مضموناً عليه. لأنه أي - العدل - لم يبعد فيه 
أي - الثمن - وإن كان يعني - الرهن - بالغأ فإن باع بغير نقد البلد أو بمؤجل فالراهن 
بالخيار في تغريمه من شاء من العدل والمشتري كمال قيمته. وكذا إن باع بدون ثمن الكل 
على الأظهر. وعلى الثائني: إن غرم العدل حا أي - عن النقص الذي كان يجتمل في 
الابتداء الغبن المعتاد - مثاله: أي النقص الذي هو الغبن المعتاد ثمن مثله عشرة وينغابن 
فبه بدرهم فباعه بثانية يغرمه أي يغرم الراهن العدل تسعة ويأخذ الدرهم الباقي من 
الشتري كذا نقلوه وغالب الظن طرد هذا الخلاف في البيع بغير نقد البلد وني المؤجل» 
دانم اتفق النص على القولين في الغين لا آنه يخالف الأمرين الآخرين» ويدل علبه أن 
صاحب «التهذيب» في آخرين جعلوا كيفيه تغريم الوكيل إذا باع على صفة من هذه 
الصفات وسلّم المبيع على هذا الحلاف وسووا بين الصود اثلاث ومعلوم أنه لا فرق 
بن العدل في الرهن وسائر الوكلاء» وعلى كل حال [فالغرم:!"؟ على الشتري لحصول 
افلاك عند انتهى 29 


لي 
21 ااي المخطوط: «فالقرار) والصواب ما أثبته؛ لآن السياق يقتضيه. 


7 رو اللنووي: 41/4 - 41 (افتح العزيز بشرح الوجيز»! للرافعي 157/1٠١‏ . 


نوضة الطالبين وعمدة امفتون»»9 


انا 060980 0031امانا 


تسريه تسمه سح سس 


فائد: .تقرر أن كل عقد اقنضى صحيحه الضم| فكذلك فاسده؛ وما لا يقتضى 
صحيحه الضمان فكذلك فاسده: أما الأول: فلآن الصحيح إذا أوجب الضمان فالفاسد 
نزم بالعقد ضماناً"' إذا علم 


ذلك فحيث قلنا بعدم الضمان في العقود الفاسدة التي لاضمان في صحيحها فذاك حيث 


أولى؛ وأما الثاني: فلان إثبات اليد عليه بإذن امالك 


تلفت العين. لكن ما الحكم فيا إذا أتلفها؟ 


أت كلام الاصحاب فوجدت له ضابطاً حسثاً وهو 


ذن المالك لا يضمن. نه مثاله: 


ما قالوه في التيسم من أنه: إذا وهبالماء لزمه 
بإتلافه؛ لأن إتلافه على وقق الإذن؛ لأنه ما وهبه إلا ليتوضا به وذلك إتلاف بلائزاع!", 


..فعل هذا لو كانت ١‏ 


وكذلك إذاوهب الصيد من المحرم فذبحه؛ فإن هذه هبة فاسدة ولا يضمن له قيمته؛ لأنها 


الو كانت صحيحة لا ضمر فكذلك وهي فاسدة؛ لأن الصيد ماجعل إلا للذبح'"". ولو 


إذن الواهب إنما هي الخدمة 
عبده مثلاً ليس له ذلك وما ذكر شاهد قي المذهب وهو أنهم قالوا: 


إذا أودع عند صبي فتلف لا يضمن وإن أنلف ضمن اننهى”*' والته أعلم. 


1 الروضة الطالبين وعمدة الفتين) للترري: 43/4 

(1) قال العمراني: "إن وهب له للء هبة فاسدة. فقيضه لم يملكه بذلك. فإن توضأ به.. صح وضوؤه: ولايجب عليه 

تجري مجرى الصحيحة في باب الضران. كم في البيع". «البيان1: 1/ 195. 

(6) وقلت؛ بكذا ولو أمار المحرم حلالا فان قلنا: المحرم يزول ملكه عن الصيد فلا قيمة له عل الحلال لاله غير 
مالك: وعل المحوم الجنزاء حق الله تعال إن تلف 
قلن: لايرول صحت الإعارة؛ وعل الحلال القيمة إن تلف عنده”. (اروضة الطلبين وعمدة الفتين» المتووي: 


غيانه؛ لأن اهبة الاسلة. 


اخلال: لأنه متعد بالإعار» فإن يلزمه إرساله. وإ 


1 
(4) «روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنووي: 5/ 575-19: وا«المجموع شرح المهذب)»! للتوري: 119/14 
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«قوله: الرابع عشر: فاسد العبادات لا يلحق بصحيحه)!'' كذا في خط امصنف في 
نسخه بصحيحها (إلافي الحج»'” إلى أن قال: «وفرق الأصحاب) يعني بين الحج وغ 


ربوجهين: أحدهما: أن الحج لا يخرج منه بالقول فلم يخرج منه بالفعل, بخلاف الصوم 


والصلاة. والثاني: أن الحج لما جاز أن يتعقد مع مدة وهو ها إذا أحرم مجامياً إتعقد إحراعه 
فانداً هذا وجه ضعيف" وتقدم ني كلام المنف في 
والباطل سواء في الحكم عندثاء الث 
وصورة الحج: ما لو أحرم بالعمرة ثم أقسدهاء ثم أدخمل عليها الحج فإنه ينعقد فاسداً 
عل المذهب. ويجئ على وجه فيه| إذا أحرم وهو تجامع”. وقال بعد أسطر 
الأصحاب 


القاعدة حيث قال: "القاسد 


١ 


الحج. والخلع. والكتابة؛ والعاريةة 


وقالوا: - يعني 
: الفاسد لا العقاد له إلافي احج إذا أحرم مجامعاً على وجه. أو أحرم بالعمرة 


ثم أفسدها وأدتخل عليها الحج انعفد فاسداً على المذهب!؟" 


قوله: «الفرع, الأصل فيه أنه: يسقط إذا سقط الأصل*! دولهذا لو أبرء المضمون 


(1) «المشور في الفواعد الفتهية)»: للزركشي :18/7 +«الأشباء والنظائر»:اللسبوطي: 
اللسرخسي: 134/1 «موسوعة القواعد النقهية)؛ ال بررئر؛ 8/ 414و 815 
وكات عاسا”. والأاة 14/1 


ج منها بذلك”. «النجم 


8 ية؟ واالميسوطا 


قال الشافمي لد "لو مشى في صلاة فاسدة أوصوم أو طلواف. 

(1) رقال الدميري: “ماسوى اليج والعمرة من العبادات لا حرمة لها بمد الفساف 
الوهاج بشرح لمنهاج): 941/6 

06 «المشرر في القراعد الفتهية:»اللزركشي: 14/5 

(4)_ثلت: “مسالة مالو أحرم وهو امع فالىألة فها ئلاثة أرج عن الاصحاب حكاها الترري في «المجمرع» قل 
خلد:إذ أحرم ممم ففي لان أرجه كاه لبغري اولي رغي رهما أصحه ل بعد إحرله كي لاتعقد الصلاة 


مع الحندث وتان ينقد صحبحا فإن تزع في الال فذاك إلا قسد نسكه وعليه الشي في قاسدء والقضاء وابئة 
.واحتجواله بالقياس عل الصوم فيا إذا طلع الفجر وهو مجامع إن نزع في الحال صع صومه وإلا فسد والثالث ينعف 
ناسدا وعله الفضاء والشي في فاسده سواء نزع أومكث" (اللجموع شرح المهذب)!للنوري: /8/ ٠.10:‏ 

() قلت: وهذء القاعدة البعضى يعبر عنها يقوله (التبع يسفط بسقوط المتبوع) اهل يتفي الفرح بائتقاء الأصل» أ 
لا». «المتور في القواعد الفتبية/؛ للزركشى: /١‏ 550» («الأشباه والنظائر»؛ للسيوطي: ١١8‏ (لالأشباء - 
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مسح من تبات لسري 


من الدّيْن) هو بالبنا للمعلوم؛ وفاعله رب اَن أي - أبرأ رب الدين المضمون - أي 


اللدين عن الدين ابريئ الضامن؛ له منه؛ ووقع في خط المصنف أبرأ الضسمون من الدين أبرأا 
.م وعل مزة أبرأ ضمه بخطه ذلعله سقط من خطه لفظ من 


الضامن وهو بمعنى ما 
أي أن أبرأ المضمون من الدَيْنَ برأ المغسمون فليتأمل.'"؟ 


قوله: من قاعدة درق التعاح)'' كثيرة وأجناسها ث 


موت وطلاق وفسخ. 


(وأما الفسخ: إلى قسمين: أحدهما: إختباري وهو العيوب الخمسة) 


قلت منها ما يشترك فيها الرجال والنساء وهو ثلاث: الجنون متقطعاً كان أو 
مطبقاء والجذام بالذال المعجمة؛ والبرص؛ ومنها مايختص بالرجال: وهو الحبٌ ولعت 
ومنها ما يختص بالنساء: وهو الرتق؛ والقرث؛ والدائر على ألْسنة الفقهاء في القرّن تحريك 
الراء وهو في كتب الفقه بالتسكين, وهما جائزان فالنتح على المصدرء وهو هاهنا أحسن 
لكون قرائئه مصادر وهو الرتن؛ والبرص ونحوهما والله أعلم.'" 


0 والتظائر»؛ لان نجيم: ص ٠١+‏ «الوجيز فى إيضاح قراعد القفة الكلية)؛ ال بورئو: ص 757 ا«القراغد 
الفقبية وتطبيقاتا في المذاهب الأربعة)9 للزحيلي: 434/1 .. 

(1) وتطبيق آخر: إن براءة الاصبل توجب براءة الكفيل: فلو أبرأ الدائن ذمة مدبوته الأصيل برئا الكفيل بلمال عن 
الكفالة تبعاء بخلاف ما إذا برأ الكفيل فإن لا بيرأ الأصيل ولا يسقط الدين. «القواعد النفهية وتطيقاتها في 
المذاهب الأربعة)؛ للزحبلي: /١‏ +40 

0 «النشرر في القراعد الفقهية»! للزركشي: 74/6 

(5) قال الاوردي: "إعلم أن التكاح يفسخ بالعيوب» والعبوب التي يفس بها التكاح تستحق من الجهتين يستحفها. 

ة عيوب: الجنونه والجذام؛ والبرص» والقرث: والرئق؛ وتستحقها الزوجة. 
ركان في الجنوث» والجقامه 


الزوج إذا وجدت بالزوجة؛ وهي . 
إذا وجدتها بالزوج. وهي حمسة الجنون: والجذام» والرص؛ والمدبء والعنة. ف 
والبرص. وتختص الزوجة بالقرن. والرتق؛ ريخقص الزوج بالمب والمنة: ولا يقسخ تكاحهر يفير هذه العيوبء 
وبه قال من الصحابة عمره وابن عباس؛ وعبدالله بن عمر. ومن التابعين' 


من عمى أو زيانة؛ أو قبح أو 
أبو الشعثاء جار بن زيد. ومن الفقهاء: الأرزاعي. ومالك”. «الحاوي الكبي:» للماوردي: 72/6 وااجواهر * 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


إحاقي بهي عل كاب ضور ٠_1)‏ !يي 


«قوله: والغرور وعدم الكفاءة ابتداءاً أ 


وامأ ليدخل الفسخ بالخلف!'' أي - خلف 


الشرط في الحر ونحوها -وتقدم ما فيه في كلام المصنف مع زيادة على ذلك في هذه 
الحاشية في حرف [الشين]'' فليراجع ثمة. 

(قوله: الفرض لا يؤخل عليه عوض. ولهذا لا يجوز الإستنجار للجهاد) أي 
المسلم له - الأنه إذا حضر الصف تعين عليه)””'؛ هذه المسألة تقدمت في أ 


ودُكِرت هنا بزيادة على ما تقدم وتوطنة لما بعدها فلا تكرار. 

(قوله: قال في المطلب: وكثيراً ماايسأل عن التهمة التي تلحق الشاهد في أخذ الرزق 
من بيت المال؛ ويجاب بما لا طائل تحته. والأقرب أن يقال: أما في الأداء فلأنه فرض عليه. 
وأما في التحمل فلا تهمة إذا لم ينحصروا فجعل الرزق لبعضهم دون بعض؛ والمجعول له 
لايتم به المقصود فربجح من غير موججبح)1» كذا في النسخ فرججح, والذي في خط الصنف 
ترجيح من غير مجح وهو الصواب. 


قوله: «فرض الكفاية يتعلق به مباحث:)!7 


الأول: أي منها قي حقيقته أي فرض الكفاية. 


(الثاني» أي - من المباحث -ينقسم: (إلى ديني ودنيوي, الأول الديني: وهو 
(القيام بإقامة الحجج 


ضربان: ما يتعلق بأصول الدين, وفروعه, فالأول؛ أي - من الضربين 


> العقودا»الشمس الدين امنهاجي: 1/5 «اللباب» لان المحاملي؛ ص 595 
(1) «النعرر في القراعد الفقهية)! للزركشي: 14/5 
ياغى في المخطوط رما قدرته هو الصواب ويقتضيه الحال. 


(4) «المشور لي القواعد الفقهية/؛ للزركني: 51/5 
(ه) «الشور ني القراعد الفقهية»؛ للزركثي: 55/1 


قن 060980 0031امانا 


ب مي يسيهجتح > ...لاتب لهي م ل كاب ال اثو اسارج 


- كال شتغال بعلوم الشرع) 


والبراهين القاطعة) إلى أن قال: «والثاني» أي -من الضرر 
وقوله: |الثاني: الدنيوي) أي - القسم الثاني من المببحث الثاني -(كالجرّف والصناعات وما به 
قوام المعاش كالبيع: والشراء؛ والحراثة؛ .وما لابد منه؛ حتى الحجامة والكنس؛ وعليه حمل 
حديث اختلاف أمتي رحمة للناس أي - إختلافهم في المقاصد - حتى أدّى كلأ ملهم 
رأيه إلى صنعة يقوم بها المعاش؛ ومن لعلف ابثه تعالى جُبلت النفوس على القيام بها؛ ولو 
فرض امتناع الخلق منها أثمواء ولم بحك الرافعي؛ والنووي فيه خلافاً"", وقد صار الإمام, 
والغزالي إلى ألا لاتعد من فروض العفاية محتجين بأن الطبع بحت عليها؛ فاغنى عن حت 
الشرع بالإيجاب”"', واستشكل الأول أي - القول بأنها من فروض الكفايات - بقولهم؛ إن 
أصحاب الجرف الدنية لا تقبل شهاد تهم؛ فكيف لا تقبل بفعلهم فرضأ). 99 


(1) قال النووي: "وأما الحرف والصناعات ومابه قوام المعايش كالبيع والشراء والحرالة: وما لابد مئه حتى الحجامة 
والكنس» قالفوس مجبولة عل القيام باء فلا تناج إلى حث عليها وترغيب فيها لكن لو امتع الخلق منهاء نموا 
وكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم» فهي إذن من فروض الكفاية". ((روضة الطالبين رعمدة امنتين): 117/1١‏ 

01 ««الوسيط في للذهب»اللخزلي: 7/8 - /٠ء‏ (نحاشية العطار عل شرح الجلال المحل0: 805/1 
© ننبيه قلت ويشكل عل الغزال عدّه في «الإحياء»! الحرف والصناعات المهمة من فروض الكفاية. قال خلد. 

الأبدان 


"أما فرض الكقاية فهو علم لايستغني عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إِذْ هو ضروري في حاجة يقاء 
ركالحساب فإنه ضبروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغي رما وهثه هي العلوم التي لو خلا البلد 
عمن يقوم بها حرج أهل البلد وإذاقام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين فلا بتعجب من قولنا إن 
الطب والحساب من فروض الكفايات نإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة 
والسياسة بل الحجاءة وانياطة فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الاك إليهم وحرجوا يتعريظهم أنقسهم 
اللهلاك". الإحياء علوم الدين: 13/1 

(0) «اللشور في الفواعد الفنهية»؛ للزركشي: 847 ا«الوسيط في اللذهب»»؛ للغزالي: /8/ 80# (رجاية المطلب 

اية المذحب:»؛ أب اممالي الجويني: 18 + «البيان»؛ للممراني: *1/ 145. «المجموع شرح المهذب»1 


3 
750/7١ لنوري:‎ 

قال الشيرازي: "واختلف أصحابنا في أصحاب الصنائع الدنيثة إذا حسنت طريقتهم في الدين كالكناس 

والتباغ والزيال والشخال والحجام والقيم للسيام فستهم من قال لا تقيل شهادتهم لدناءهم وتقصات مررءتهم + 
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قلت: مع تحرير ما قاله النووي لا تجد للإشكال مجالاً. فإئها إذالم تكن حرف 


ولا تليق به كان تكليفه لا مع انسدادها بغيره ممن هي حرفة آبائه وتليق به مخلاً بمروءته 
ولله أعلم." 

«فوله: الثالث) من مباحث فرض الكفاية» «قرض الكناية لا يباين فرض العين 
بالجنس خلافاً للمعتزلة: بل 


بنه بالنوع؛ ولهذا فارقه فبي أقسام: منها: إن فرض العين يتعلق 


بكل واحد؛ وفرض الكفاية هل يجب على الجميع أو على البعض 118 خبلاف. 


قال المصنف في «شرح جمع الجوامع» "اختلفوا في قرض الكفاية؛ هل يتعلق 
بالكل أو بالبعض؟ عل قولين: أصحهها عند الجمهور: أنه بالكل ونقله الآمدي عن 
الأصحاب. ووجهه تأثيم الجميع عند الترك والإثم."" فرع الوجوب وإنما سقط بفعل 
البعض لأن المقصود به تحصيل تلك المصالح» غريق؛ وتجهيز الميث ونحوه» 
فلا تكرر المصلحة بتكرره بخلاف فرض العبن فإن القصد منه [تعبد]'؛» جميع المكلفين 
فلا يسقط بفعل البعض لبقاء المصلحة المشروعة لا وهو؛ اتعبد)!” كل فرد. 


والثاني:أنهبالبعضء ونقله الصنفي 


المووءة مع جَْلِهمْ الجرّف من فروض الكفَايةوَجََاب أن 
يغيرء”. «أسنى المطالب في شرح روضى الطالب») 5481/6 

50 «اللشرر ني الفواعد الفقهية»؛ للزركشي: ١84/5‏ («البحر المحيط في أصول الفقه)»؛ للزركشي: 555/١‏ 

(7) تنظر المسألتين في «البحر المحبط في أصول الفقه)»؛ للمزركشي: 1/ 538-511 

047 وي المخطوط (لقييد) ومو خطأ والصواما بعد من «تشنيف المامع»»٠‏ للزركشي: 104/1 

(5) وني المخطوط (تقييد) وهو خطأ والصوا ما أثبته من (انشنيف المامع»)! للزركشي: 184/١‏ 


515©1 قن 060980 0031امانا 


9 حم االصنف على اختياره بقوله تعالى: 
وكلام المحصول مضطرب في ذلك» واحتج لصتف على تياره بقوا 2 
سك عون ِل اكير #لالعمران: :11+ 
0 إنربة: ++ذ» وأما تاثيم الكل بالترك 
وقوله: ترارق ْقَةْييْمْ َآِكَةٌ 6 [العرة: +6 وأما تاثيم الكل بالترك 
فذاك مشروط بأن لا يظن قيام البعض به وتعلقه باجميع يوجب إشكالاً وهو: سقوط 
ارتباط بيئه وبين [الآخر]"" بفعل الآخر» وهذا لايعقل؛ وني 


الواجب عن شخص لا ١‏ 
استدلاله بالآيتين نظر. 

وقد قال القراني: "الوجوب متعلّق بالشترك؛ لأن الطلوب فعل أحد الطوائف 
ومفهوم أحد الطوائف قدر مشترك بينهه| لصدقه على كل طائفة كصدق الحيوان على 
جميع أنواعه واستدل بالآيتين انتهى".27 

(قوله: ومنها: فرض العين يلزم بالشروع إلا لعدر, وفرض الكفاية لا يلزم بالشروع إلا في 
الجنازة والجهاد والحج نطوعاً فإنه لايقع إلا فرض كفاية).!"؟ 

قلت: قال الرافعي: "وهل يجب إتمام صلاة الجنازة إذا شرع فيها؟ حكى الإمام فيه 
وجهين عن القّال أنه: لايجب كا لايلزم التطوع بالشروع؛ وعن أكثر الأئمة أنه يجب 
كالجهاد؛لأنالصلاة في حكم الخصلة الواحدة؛ وقد تعلّق الفرض بعين المصلي إذا ابتدئ فيه 
وربما يوجه بأن الإعراض تك -كرمة الميت انتهى””؟'. «عبارة الروضة»: 'وقال الجمهرد 


(1)_وفي الخطوط دآخر) والصواب ما أثيت. 

0 «تشنيف المسامع بجمع البجوامع»:١/‏ 08-764 ؟ء(«شرح تنقيح الفصرل))! للقرائي: 198 - 165 القروقة 
اللقرئية 11/5 

7 «المشرر في القراعد النقهة)؛ للزركشي: 454/6 المسألة بالتفصبل في «البحر المحيط في أصول الفقه)»اللزركشي' 
/١‏ +7 - 51 ».و« التمهيد في تمربيج الفروع على الأصول:0؛ للإسنوي: 1/30 - 0000 ولاغاية الوصول""! 
الزكريا الأنصاري: (ص:4). 

40 «افتح العزيز بشرح الوجيز»): /١١‏ 7+0-514+ (دروضة الطالبين وعمدة المفتين»٠للتروي: 715/9٠١‏ 


قن 060980 0031امانا 


شياع مل كاب لي لاوز كني ...ري ل 


نعم وهو الاصح 


وقال الصنف في «الخادم»): "فيه أي - في كلام الرافعي - أمور: أحدها: أخذ 
بعضهم من كلامه هنا مع كلامه فيي| سبق في الجهاد أن فرض الكفاية لا يتعين بالشروع 
إلا في هاتين الجهاد. وصلا: 


لجنازة؛ وصرّح به كذلك البارزي في «التميز»!''؛ فينبغي 
أن يلحق بذلك غسل الميت؛ وتجهيزه لاسي من أقاربه» وقد حكوا وجهين: في أن الجميع 
إذا تركوه هل إثمهم على السواء أو إثم أقاريهم أكبر وأعظم؟ وعلى هذا يتعين على أقاربه 
بالشروع؛ وكذلك ينبغي أن يلحق به المتطوع بالحج والعمرة على ما سيأتي: أنه لا يقع 
إلا فرض كفاية» ولا ينبغي تجويز الخروج منه إلا على قولنا بجواز الخروج من صلاة 
الجنازة» وهو خلاف الراجح: والتحقيق: أنه لا ترجيح للرائعي: والنووي في هذا 
الأصل - أعني التعين بالشروع - إلا في هاتين الصورتين؛ بل غاية القول باللزوم في 
الجهاد والجنازة وليس التعبّن فيهم| من جهة كونه فرض كفاية كونه شرع فيه؛ بل العلة 
ذكرها في الجنازة وهي: هتتك حرمة الميت؛ وفي الجهاد وهو التخذيل؛ ولو كانت 
العلة فرض الكفاية لتطرق الخلاف لمسآلة الجهاد ول يمك هو فيها خلاف؛ بل حكى 
الإمام فيها الإتفاق”"» وقد أطلق في «المطلب»)؟'؟ في كتاب الوديعة: "أن المشهور ني 
المذهب أن فرض الكفاية يلزم بالشروع مطلقاً من غير استنناءء وأشار في باب اللقيط 
إلى أن عدم اللزوم إنبا هو ببحث للإمام'”» لكن يشكل عليه صلاة الجراعة فإنهم جوّزوا 


(1) ا«اروضة الطالبي وعمدة لفتين»؛ للثوري: 7114/1١‏ 

450 هو ييز التعجيز» مو شرح عل كتاب «التسجيز»؛ لابن بونس الوصل. الذي سبقث الاشارة إله. «اخزاين 
السنية»؛ للمتديل: 84 

5 ««نبابة المطلب في دراي لأنهب)»ء لآب العالي المويني: 04/1 

)وهر ١«الطلب‏ العالي شرح وسبط اغزالي» م يطيع بعد. 

ن شرع في صلذةالمنازة: قله التحلل منها ذا كانت العمل 


مام “والذتي أراء ا 


هن 0قومع0 1ق0مامانا 


بس مريت > باش لني عل كاب اشر ل رركي 
الخروج منها مع القول بأنبا فرض كفاية» والضابط: أن الشارع في فرض الكفاية إذا 
أراد قطعه فإن كان يلزم من قطعه بطلان ما مفى من الفعل حرم كقطع صلاة الجنازة 
وإلا فإن لم تفت بقطعه المصلحة المعقوده للشارع بل حصلت بتهامها كما إذا شرع في 
إنقاذ غريق ثم جاء قادر على إنقاذه جاز قطعهء وإن حصل المقصود ولكن لا على التهار 
فالأصح أن له القطع كالشارع في طلب العلم فإن قطعه كذلك لا يوجب بطلان ماعين 
فيه أولاً لأن بعضه لا برتبط ببعض. وفرض الكفاية قائم بغيره: ولكن الشارع كرا قصد 
حمل العلم لذلك؛ قصد تلبس كل أحد به؛ وأوجب الأول وندب إلى الثاني» فإذا قطع 
هذا بطل ما ندب إليه فالصور حينئد ثلاث: 

- قطع يبطل الماضي فيمتنع قطعاً. 

- وقطع لا يبطله ولا يفوت شيئاً من المقاصد فيجوز قطعاً. 


- وقطع لا يبطل أصل المقصوده ولكن يبطل أمراً مفصوداً على الحكم فهو موضع 
الخلاف. 


الثاني: ينبغي أن يكون محل الوجهين إذا بقى من يفوم به غيره عن الفرض: إذ لو 
أبيح الإعراض لكل فرض لزم التعطيل جملة ولاسبيل إليه". 

وقد قال في باب التيمم: "الذي أراه من شرع في صلاة الجنازة فله التحلل منها إذا 
كانت الصلاة لا تتعطل". 


الثالث: يتبغي أن يستثنى من وجوب الإعادة صلاة المرأة» فإن الشافعي نصّ ف 
«الأم»: على أنها إذا حضرت الصف لا 


عليها ونها الإنصراف؛ لأنبا ليست من 


ذكرئ".انهايةالطلب في دراية للذهبة» لأن العا الجريني: 00//9 
10 «تاية اللطلب في درلية امذهب)»! لي العالى الجويني: 0101/1 


قن 060980 0031امانا 


ةمدي عل كناب شور انوعد ركني ...رم م ل 


أهل الفرض» ونياسه في صلاة الجنازة كذلك 1" 


: قال في «الروضة» و«أصلها»: "إذا قام بالفرض جمع لو قام به بعضهم 
سقط الحرج عن الباقين» كانوا كلهم مؤدين للفرض ولا ية للبعض عن البعضء فإذا 
صل على الجنازة جمع ثم آخرون كانت صلاة الآخرين فرض كفاية كالأولين'.'"'" 


وقال ا مصنف في («الخادم): "هكذا جزما بهء وهو بناءً منهما على أن فرض الكفاية 
على الجميع؛ وهو قول الأصوليين؛ وعلى هذا فيجب على الجماعة الثانية نب الفرض» 


لك صرّح الرويا: ي في («الحلية»)!" في كتاب الحنائز فقال: لو صلى عليه جماعة آخرون 
ينون الفرض؛ لآن فعل غيرهم ما أسقط الفرض عنهم بل أسقط الحرج عنهم انتهى 
إلى آخر ماذكره". 


«قوله: الخامس: فال فبي («الروضة)): للقانم بغرض الكفاية مزية على القائم بغرض العين 
من حي (أنه)!!) أسقط الحرج عن نضه وعن المسلمين: وقد قال الإمام: الدي آراه القيام 
بغرض الكقاية أفضل من فرض العين)!*)؛ لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن الإثم» 


ذم «الأي عا اناد 
(5) «افح العزيز بشرح الوجيز» لرافعي: 1081/1١‏ الروضة الطالين وعمدة التين»اللنووي: 11-111٠‏ 
الاختيار: حنى اختار كثيراً من مذاهب العلياء غير الشافعيه 


غمد ما قعله في «البمحر) "؛ وزاد ابن فاضي شهية قائلاً:“بجلد متوسط فيه اخنيارات 


(5) هو احلية المإمن»»ء قال ابن الصلاح: ''أمعن 


مالك". («تبذيب الأساء واللغات»! للنوري: 85/5 » لاطيقات الشافعية)! لابن قاضي شهبة: 141/1 


«كشف الفلترن))!الحاجي خليقة: 1/ 141.(«الخزائن السنية»؛المنديلي: ص41 . 


عل قول النحاة: وأولع النفهاء يقتحها وذهب الاستراباذي في شرح الكافة) 


عل جمع الجوامع»». 


3 “لتو في الواعد الفتهية»للزركي: 84/5 :دا الأشباء والتظا لسو ل ؛ ص 0114 (المجموع شرح - 
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جسح+.. وتم ستبساصوج 
ولااشك ني رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهرات الدين.!” 

وحكى ابن السبكي في ((جمع الجوامع») ما قاله الإمام عنه وعن والده الشيخ 
أبي محمد والأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني؛ فال المصنف في «شرحه»: "النقل عن 
الأستاذ أبي إسحاق» والشيخ أبي محمد ذكره ابن الصلاح في («فوائد رحلته))» والنقل عن 
الإمام موجود في كتابه «الغياثي»).2”7 

ثم قال المصتف في «شرح جمع الجوامع»»:'وقوله يعني - الإمام -الذي أ, باه يوهم 
أنه من تفقهه. فلهذا صرّح - يعني المصنف -بالنقل عن غيره؛ بل نقله الشيخ أبو علي 
السنجي في أول «شرح التلخيص)' عن المحفقين؛ لكن لم يقل أحد منهم أن فرض 
الكفاية أفضل من فرض العين كما عبر به ا مصنف يعني - ابن السبكي - .0 

بل قالوا: القيام أو الإشتغال بالكفاية أفضل من القيام بفرض العين» وبين 

3 

امل 


المهذب»؛ للتووي: 11/١‏ «العقد التليد في اختصار الدر التضيذ»؛ للعلمري؛  ٠7‏ «لإيضاح القراعد 
الفتهية؛ للحجي: ص 'الا+ «القراعد الفقهية رتطبيقاتا في المذاهب الأربعة للزحيل: 718/7 

1) «اروضة الطالبين وعمدة امتين» للنرري: 511/1١‏ 

(5) «غياث الام في النياث الظلم)) ويسمى «الغيئي»؛ للجريئي؛ ص 506 - 004 وااتشنيف المسامع جنع 
الجوامع)! للزركتي: 141/1 

هو (اشرح تلخيص ابن القاص)؛ قال ابن قافي شهبة: "هو في غاية النفاسة. وهو لأبي علي الحسين بن شيب 

الستجي المروزي'. اه سبقث ترجمته. (اطيقات الشافعية»؛ لابن ا 1 


_ ل 
السامع بجع المامع»؛للزركني: 191/١‏ »واللتمهيد في تخري الفروج عل الأصولة» لإسنري: 
5007 
قلت: وعبر ابن ١‏ .تاج الدين بأن فرج 
.نا دعر ين السك لع الدم بذ فض كفا أل من فرض الدين قا في كاه ارقع لاس 


ادن اود 
و مانصه: أفاكدة قال الشيخ أب محمد وولد إمام الحرمين, والاسحاة أب إسححاق: ف 
ل جوارشي قتي الاق بللمسدهو جهر ابن لم18 6ف 


(5) ««تشنيف المسامع بجمع الجوامع»اللزركني: 006/١‏ - 06م 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


بي ررأساليه)!"2: لا يقال فرض العين أفضل من نرضس الكفاية» ولا امضيّق أفضل من 
نع لكون المعين معيناً والمضيق مضيقاء بل النفضيل على حسب المصالح الخضمنة 
ني الأفعال: فإن جهلت المصالح أمكن الإستدلال بالتضبيق والتعيين عل التفضيل”" 
وكذلك نازع ني هذا الإطلاق من المتأخرين العبد الصالح عزالدين عمر النشاوي وقال: 
"أما جانب الترك فلا تميز له على العين من حيث إن إثم الجميع؛ إنها كان لترك 
الجميع لا لترك بعضهم؛ فهو في جانب الترك اكالمعيّن1". وأما جانب الفعل فليس 


قلت:والمألة فيها خلاف هل فرغ الكفاية أفضل من فرغى العين؟ عل مذعبين الأول: أن فرفى العين 
أفضل من فرض الكفاية. والاني؛ بخلافه. وقد رد هذا الإمام الزركشي - أعني تضيل فرض الكفاية عل فرض 
العين - وسياه وهم فقال: "ووهم بعضهم فحكى عن من ذكر أن فرضس الكفاية أفضل من فرض العين؛ وهو غلط 
للم عبارة الجويني : (وللقائم به مزية»ء ولا يلزم من المزية. 


غإث كلامهم إنا هو في القيام ببذا الجشس أفضل من ذل 
الأنضلية". «البحر المحيط في أصول الفقهم): 757/1 
وقال العطار في ١احاشيته‏ على شرح المحلي»): “رأن صواب النقل عنهم أن القيام به افضل كيا وقع في عباراتهم 


عه 


بل إن الإمام الشافعي نص ما يناع في ذلك؛ قفي « الأ 

الرواتب مكروء”". («الأم؛)ة. ؟/ 155 . وقال الغزالي: "ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية وزعم أن 
نقصدء المق فهو كذاب". الإحياء علوم الدين)): 15/1١‏ 

0١3‏ اأمالي عز الدين بن عبداللام): وهي تشمل: («لأمال في تفسير بعض آيات القرآن الكريم»؛ و«الأمال في 

بعض المسائل الفقهية؛ رهذء الأملل كان الع يلقيها في 


القسم في رسالته للدكتوراء ثم طبعته وزارة الأوقاف الكويية سئة أعيد طبعة في داو الشروق بجدة. 
سنةرا ام 6.5 ١م‏ اعتبدا على نسخ خعلية ينوا الفوائد في مشكل الفوانة «سللة تقهاء التهوض الشيخ 
*زالدين ين عبدالسلام سلطان العليء وائع الأمراء»! للصلاي: م 4 ؟. 
الرادبهاهي الال ني مناقدة بعش للسائل الفهية» وهي مخطوط. 


5 0200 
٠"‏ دي اللخطوط دالعين) والصواب ما أثبت من اللسامع» للزركثي: 584/1 


0 
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المقصودمن الواجب رفع الحرج إن اللقصود الفعل مع ما يرتب عليه من عبادة لله ونيل 
ثوابه» ففي فعل العبد ذلك مع رفع الحرج كما ذكر وثرق بين هذا وبين سقوط ايترتب 1" 
على قعل الحرج ققطء نهذا معارض ما ذكره والترجيح معنا؛ لأن كل ما تأكد طلبه كان 
إلى السقرط أبعده وكلم خف طلبه كان إلى السقوط أسرع؛ فقد ظهر أن لسقوط فرض 


الكفاية طريقين؛ ولفرض العين طريقاً واحداً فهو آكد".'" 


وند حررت هذا الموضع من كتاب «السير» من كلام الرافعي و«الروضة) انتهى.'"' 

ونال في «الخادم»: وينبغي تنزيل كلام الإمام على ما إذا لم يترجح فرض الكفاية 
على فرض العين» كما لو حضرت [الجنازة وخشي عليها || .وكانت الفريضة الحاضرة 
وقتها موسع فهذه هي]*' الصورة لإمكان الجمع مع تعجيل الجنازة فيهم| يحصل التفضيل 
بالنسبة إلى تقديم أحدهما على الآخر. 


ونال ابن الرفعة في «المطلب» في كتاب القضاء: "فيا ذكره الإمام نظر؛ لأن كثيراً 
من فروض الكفاية لايعم الأمة لزومها ولا أكثرها إِمّا لعدم عموم العلم؛ أو عدم عموم 
القدرة» ولو قدر لعلم أن الفاعل منهم لو ترك لأقام الله غيره لعصمة مجموع الأمة 
عن الضلالة: فحينئذ المعتبر البعض في الأكثرية» ومقابله إن فرض العبن تاركه تارك 
(المعيّن*) عليهء وخصٌ بالأمر به تقليداً له معتبر عدد التارك بالتواكل؛ لأنه ربا وقع 


المخطوط (نرتيب) والصواب ما أثته من («نشنيف المسامع)» للزركشي: 104/١‏ 
المسامع بجمع الجوامع»اللزركشي: 79/1- 540 
270 «افشح العزيز بشرح الوجيز»: /1١‏ 778+ (اروضة الطالبين وعمدة امقتين» للتروي: 111/1١‏ 


هو بياض في المخطوط والكلام الموجود بين المكرفين هو مقدر تقديرا لأثه في هذه الصردة. 


فرغ الككقاية على فرض المبن وهو ما يقنضيه السياق. 
اللخطوط (المانعين؛ والصواب ما أثبنه ويه يستفيم الكلام. 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


ني طائفة تناقض عدم التعين ف 
احتياج الأمة كلها للمصلحة التي 
الظاهرة. 


ام الباقي بهه وإن كان فرضه على الاعتبار بظنّه 
في تكميل ضرورة كالأكل والشرب في الحياة 


وقال ابن العراقي في «شرح جمع الجوامع»»: "وزعم الشارح أن بين تعبير الصنف 
بأنه أي - فرض الكفاية - أفضل؛ وبين تعببر غيره بأن القيام به أفضل تفاوتاً وفبه نظر» 
فإنه لا يراد تفضيل ذات العبادة» بل تفضيل القيام بها يعني كثرة ثوابه. ولذلك علل 
بسعيه في إسقاط الإثم عن الأمة فلا تفاوت؛ لأن هذا التقدير مراد بلاشك والله أعلم.”2 
بسعيه ني لوثم عن يزهبرا 

وقال ابن العمادا”»: "وما قاله الإمام ضعيف: فإنه خلاف نض الشافعي؛ ونضٌ 
الرسول؛ فقد روى «دينار تنققه على نفسك؛ ودينار تنفقه في سبيل الله» ودينار تنفقه على 
أهلك أفضلها الذي تفقه على أهلك))!'' فجعل ن الزوجة الذي هو فرض عين أفضل 
من التفقة في المهاد والذي هو فرض كفاية» ثم ساق أحاديث أخر وقال: "هذا صريح 
يل فرض العين على فرض الكفاية؛ وهو ما نض عليه الشافعي؛ والأصحاب 


0 


تقالوا: الإشتغال بفرض العين أهم". 


قال في «اللجموع»: "قال القاضي أبو الطيب: قال الشافعي في («الأم»: لو كان في 


بع شاب الذّن الأقفسي لمر ولد قبل الممسين واشتغل في ال 
وغير لِك وَأعذ عَن الشيْخ جمال الذي الإشْتَوِي عله من أول (الْئات» إل المتيات وكتاب «أخكام 
الختائي)»» ولد سنة +١‏ 9 اله ومن مسنتلة: اتات بعل الهياتة! للإسنوينه وناضرح التواج» و«ااسر 
باه الحبواش»» وتوف سنة ٠4‏ لها. لاطقات الشافمية لبن قاشني 


الستبان ما أودعه الله من الخواص في | 
شهية: 4/ 15-16 
5 . إسمه أحمد. 
'1) «المعجم الاوسط)؛ للطبراني برقم )1١11‏ من أ" 


ارئية مع 
4 ااغاي الوصول في شرح لب الأصول»؛ لزكرياالأنصار د 


3011 كمون دومع تهممامانا 


طواف الإفا اضة؛ فأقيمت الصلاة أحيبتٌ أن يصلى مع الناسء ثم يعود إلى طواف ويبني 


عليه؛ وأن خشى فوات الوتر» أو سنة الفجر أو حضرت جنازة» فلا أحب ترك الطواف 


لم 


بثيء من ذلك لثلا يقطع فرضاً لنفل» أو فرض كفاية هذا نص الشافعي 

فلو كان الإشتغال بفرض الكفاية أهم لقطع له الطواف كما قطع لأداء الفريضة؛ 
وجزم به الشيخان فإنه يكره قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة ونقلا أنه يستحب قطع 
3[طواف"" النفل الصلاة الجنازة]'" ثم غلية نيزي 5 


وما نقله ابن العراد عن جزم الشيخين حكاه المصنف عن الرافعي؛ ثم حكى عنه 
أنه لا يحسن ترك فرض العين للكفاية. ثم قال: "ويدل لما ذكرنا أن الشروع في فرض العين 
يلزم به حتى لو خرج منه كان قضاءاً وإن وقع في الوقت هذا رأي القاضي الحسين» 
والمتولى: والروياني ام الكلام فيه في حرف الشين في الشروع فليراجع.”2 


(قوله: وأنّ من ترك فرض عين أجبر عليه قطعاً؛ وفي فرض الكفاية خلاف!'' تقلدم في 


4 «الأباتج كمقر 

(7) وق الخطوط (طوف) وهو تصحيف والصواب ما أثينه. 

(5) مابين الممكوفين سقط من المخطوط وأثبعه من «افتح المزيز»»؛ للرافمي و(«الممجموع»»؟ للنووي. 

(1) «فتح العزيز بشرح الوجيز ي: 81/8 فقال الرافعي: "وقطع الطواف المفروض بصلاة الجخاذة 
والرواتب مكروء إذ لا فرض العين بالتطوع أو فرض الكفاية”؛ و((روضة الطالبين وعمدة المقين"؟ 
اللنووي: / 04 و«المجموج شرح المهذب))! للنووي: 18/8 

23 «اللثور في القراعد الفقهية)؛ للزركشي: 141/6:140//6.. 

00 حرف الشينة ص 10971 


00 «المتور ل القواعد الفقهية»؛ للزركتي: 11/5 : واارقع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب»!: 0008/1 
فب الناج السبكي حاكيا الخلاف في ترك فرضس الكفابة وجزم بأن من ترك فرضى الكفاية بير عليه أ 


“والصحيح الإجبار. 


ا0850800هنا 0قومع0 031مامانا 


2 0ت 


حرف الشين الخلاف مع تفصيل فليراجع .10 


(قوله: والظاهر أن القائل بتفضيل الكفاية على النين أرادوا به الجنس على الجنس) 
إلى آخرها" 

قلت: قال الإسنوي في «شرح ا منهاج» بعد أن نقل كلام «الروضة» المتقدم: 
"ونقله ابن الصلاح في «فوائد رحلته» عن «المحيط» للشيخ أبي محمد" ثم إأيته في 
أول شرح «التلخيص» للشيخ أب علي عن طوائف من المحققين وارتضاه انتهى'".29 
والله أعلم. 

(قوله: الثامن: الفسخ ١١‏ هو الرافع للعقد) إلى أن قال: (والمجازى أن لا يكون 
رافعا أي - للعفد -(بل قاطعاكالطلاق ليس رفعاً لعقد النعاح: بل قطماً للعصمة”*! كذا في 
خط المصتفء وفي النسخ بل قطعاً بالنصبء ولعلّه بل قطع بالرفع على الاستثناف؛ قال 
ابن مالك”: "بل العاطفة إذا وقعت بعد جملة فهي للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف 


)حرف الشينة ص17 
(9) «النثور في القواعد الفقبية)! للزركشي: 41/5 
قلت: وهذا ما يمبر عنه الققهاء بقرهم قاعدة: «العمل امتعدي أفضل من القاصر) فإذا كان الفعل يتعدى 
ساحبه إلى غيره قيكون نوابه أكثر من الفعل الذي يقتصر أثره عل صاحبه فقطه ويعني بالتعدي: الذي يعم نمه 
(«القواعد الفقهية وتطبيقام؛ في المذاهب الأربعة»؛ للزحيلي: 1714/1 
أبوحمد والدإمام المرمين: من علياء التغسير واللشة والققمة 


الفقه) و(«النذكرة)»: و((التفسير الكبير)». («طبقات الشائعيين»؟ 


هوعيداقه بن بوسف بن محمد بن حيويه الجوية 


توفي سنة(اهاء ومن مصتفات: «التبصرة 
لابن 

(4) «الشمهيد ني تخريج الفروع على الأصول»)! للإسنوي: ص ا 08م 

(5) «الشرر في القراعد الفقبية»؛ للزركشي: 44/8 

() هر تعمد بن عبدالك. ابن مالك الطائي الجياني» أبو عبداله: جمال الدين: أحد الائمة ني علوم العربية. ولد في جبان 


ماو 


ابالأندلس) سنة 0٠‏ ٠ه‏ وانتقل إل دمشق فتوقي فيها سئة (71/7ه)ء من مصتفائه: «الالفية» لي النحو؛ وله > 


ا056800هن 0قومع0 081مامانا 


غيره"٠'‏ وهي هنا للإنتقال من غرض إلى آخر فليتأمل. 

(قوله: فإذا أعنقه مثلاً؛ أو باعه. أو وهبه لكانت هذه التصرفات قاطعة للملك وليسن 
رافعة لشرائه: الأنها من جملة آثارد فكيف ترفعه]12"7” إن) يذكر في بعض النسخ وفي بعضها 
آثارها وهو الذي في خط المصنف فليعلم. 

(فوله: وكذلك العتق والبيع ونحوه من التصرفات قاطعة للملك؛ والفسخ رافع للعفد 
المقتضي للملكء وقد اختلفوا في أن الفسخ بعيب [المبيع:'' هل هو رفع للعقد من حبنه 
أو من أصله؟ وليس لك أن تقول: إذا قلنا من حينه فهو والقطع سواء: فإن من اشترى عبدأ 
فشراؤه اقتضى أحكاماً أخر]' من الملك) إلى أن قال: (فإذا رده المشتري بعيب رجع إليه 
بالملك الأول وكان الملك الثاني مستفاداً من شرائه السابق على بيعه وليس ملكا جديداً 
بالفسخ اولو أنه اشتراه من مشتريه كان عوده إليه بملك جديد مبتدأ|(2!])7 

اوينبني]"' على هذا أنه: لو قال: إن دخلتُ الدار فأنت حر ثم باعه, ثم رد عليه 
بعيبء ثم دخل الدار (يعتق)!"! لأنه ليس تعليقاً قبل الملا [لأن الملث]!١'!‏ العائد هو الأول 


«تسهيل الفرئداافي التحره «الضرب في معرقة لساذ العرب) و(«الكافة الشافية». «البلغة في تراجمأخمة النخر 
02-7 


(1) «شرح الكافية الشافية» 1187/7 

.- مابين المعكوفين سقط من المخطوط وآئبته من الأصل - «التثور)»‎ 05١ 

(6) «المعور في القواعد الفقهية)»! للزركشي: 4/6 .. 

لوط (المعيب) والصواب ما أثبنه من الاصل - «لتثور» -. 

7 امن «المحشي) - العبادي - وهي غير موجودة في الاصل المطبرع - ٠١‏ 
() مابين المعكوفين سقط من الممخطوط وآثيته من الأصل - «النور)» -ي. 

8 مابين الممكوفين سقط من المخطوط وأثبته من الأصل - «المثور)» --. 


م) .ولي المخطوط «وينيغي والصواب ما ألبنه من الأصل - «المتور)» - 
(4) في الخطوط الا يعتق) رالصواب بحلذف (ل 
)٠١(‏ ما بين الممكونين سقط من الممخطرط وآثبته من الأصل - «المثور»» 


قن 060980 0031امانا 


دي عل كاب الور توعد لز ركني 


يخلاف ما إذا اشتراه!') كذا 


أمران 


وهو كذلك في خط المصنف رالصواب حدنها. 


الأمر الثاني: حذف الملك قبل العائد. وهو ثابت في خط المصنف. وحذف من 


نإن الملك العائد هو الأول - 
ماني أصل المصنف فليتأمل. 


«قوله: الرابع عشر: إذا اجتمع الفسخ والإجازة تغلب الإجازة'' كذا في النسخ. 


5 ا-4): 'المغلب: المقلوب مرار"" والمعتى عليه أن الفسخ يق 
قال في «الصحاح»: 'المغلب: المغلوب والمعتى عليه أن الفسخ يقدم 
عليهاء كذا في خط المصنف تغلب الفسخ وهو الصواب؛ ولا ي 


والإستناء منه صحبح. 


(وقوله: إلا في صورتين:) 
«أحدهما: إذا اشترى عبداً بجارية واعنفها/ أي -الجارية مع العبد -أي اعتفهها معآ 
حيث كان الخيار للمشتري كما صوره بذلك الشيخان.ك] في «الشرح») و«الروضة» 
«فالإجازة) في الجارية التضمن لما عتق العبد (مقدمة على الفسخ [فيها!"؟ في الأصح)» 
ولنوضح ذلك بعبارة |٠‏ قال الغزالي في «الوجيز»: ولو اشترى عبداً بجارية: 
واعتقهها معاً تعين العتق في العبد على الأصح تقدياً للإجازة على الفسخ؛ قال الشيخان 


(1) «امنثرر في القراعد الفقهية)! للزركثي: 4/5 
(1) «الشرر ني القواعد الفقبية)»؛ للزركشي: ©/ 01: و«الأشباء والنظائر)# للسيوطي: ص 488 . 
0 «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»؛ للمجرهري القاريي: 148/1 


24 مابين الممكوفن زيادة من «المحشي» - العبادي - غير موجودة في الأصل المطبوع - «المثور» -. 


)قن 060980 031مامانا 


(حاية لامي م ل كاب او تورك 


بز»): "وإن كان الخيار لمشتري العبدء وهو المراد 


أبي حنيفة - له - أعم| يعتقان» لنا أله 


من مسألة الكتاب لم يحكم يعتقهيا معاًء 
لا ينفذ إعتاقها على التعاقب» فكذلك دفعة واحدة؛ وفيمن يعتق منهما وجهان: 


أحدهما: وهو ما أورده ابن الصباغ أنه: الجارية لأن تنفيذ العتق فيها فسخ» 


هذا لو فسخ أحد المتابعين 
العبد؛ لأن الإجازة 


وفي العبد إجازة. والفسخ والإجازة إذا اجتمعا يقدم الفسخ 
وأجاز الآخر قدم الفسخ؛ وأصحها وبه أجاب ابن الحداد أنه 
إبقاءاً للعقد, والأصل فيه الإستمرار قال الشيخ أبو علي الوجهان مبنيان على أن الملك 
في زمان الخبار للبائع أوللمشتريء فإن قلنا بالأول قالعبد غير مملوك لمشتريه؛ وإنما ملكه 
الجارية فينفط العتق فيهاء وإن قلنا بالثاني فملكه العبد فينفذ العنق فيه ثم حكى وجها 


ثالثاً وهو: أنه لا يعتق واحد منهما؛ لأن عتق كل واحد منها يمنع عتق الآخر. وليس 
أحدهما أولى من الآخر فيتدافعان"؛ قال الشيخان: "وإن كان الخيار لبائع العبد وحده 


فالمعنق بالإضافة إلى العبد مستمرء والخيار لصاحبه؛ وبالإضافة إلى الجارية بائع والخبار 
الصاحبه» وقد سبق الخلاف في اعناقهما”". والذي يفتي به أنه: لا ينفذ العتق ني واحد 
منهما في الحال» فإن فسخ صاحبه نفذ في الحارية وإلاقفي العبد. قال شيخنا الشيخ كيال 
الدين أبي شريف في «شرح الإرشاد»: "وإذا لم يج البائع فيكون الحكم فيهيا عنق الأمة 
دون العبد؛ لأن إعتاق الأمة فيهما فسخ للبيع والفسخ يستيد به أحد المتعاقدين بخلاف 
إن [قيل:"" فلم رجحتم الوجه القائل بعتق العبد في غير هذه الصورة؛ مع أنه 
إجازة وهلا قلتم فيها بعتق الأمة لكونها فسخاً مع أنه وجه؛ بل هوالذي أورده ابن الصبا 


بز بشرح الوجيز»! للرافعي: 784/8 - 880 + وادروضة الطالين وعمدة التتين»»! للترديا 


(1) وت المخطوط اقبل) وهو تصحيف والصواب ما أبته. 


قن 060980 0031امانا 


وجعم عبس وممويي .رويب بد با 


ومال إليه صاحب «المهمات» قا 


بأن مارجحه الشيخان فيها من عتق العبد غير 
مستقيم» قلنا لما كان الخيار للمشترى وحده في الصورة الأو كان مستبداً بالإجازة 
كاستبداده بالفسخ. فتعارضا بالنسبة إليه فقدمت الإجازة؛ لآن الأصل استمرار العقد 


والإجازة تقتضيه؛ وأما قرل صاحب «المهمات»): 


تصحيح الشيخين عتق العبد غبر 
لأنه يناه عل 


الملك في العبد للبائع وهو ممنوع؛ واستدلاله 
عليه بأن الملك في الجارية لمشتري العبد خاصة فيلزم أن يكون الملك في العبد لبائعه غير 
صحيح؛ لأن لحلاف الشهور في الملك في زمن الخيار إنيا هو في ملك المبيع؛ والأرجح 
فبه ماحكاه الشيخان من قبل" انتهى ما اردته منه. 


قلت: وما أشار إليه الشيخان فهو أنَّ الأظهر من الخلاذ 
الشروط للبائع نملك ابيع في زمن الخيار له؛ وإن كان للمشتري فله الملك» وإن كان م 
فا ملك مرقوف. فإن تم البيع بأن الملك للمشتري من حين العقد» وإلا فللبائع» وكأنه م 
يخرج عن ملكه وحيث حكم بملك البيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر؛ وحيث 
ترقف فيه توقف في الثمن. وبنبني على الخلاف كسب المبيع العبد أو الجارية في زمن 
الخيار فإن تم ابيع فهو للمشنري إن قلنا الملك له أو موقوف؛ وإن قلنا للمشتري فهو 
له وني معنى الكسب اللبن» والبيض: والتمرء ومهر الجارية للوطوءه بشبهة والله أعلم. 


إن كان الخبار 


«قوله: الثانية) أي - مما نقدم فيه الإجازة على الفسخ - (إذا فسخ أحد الوارثين 
وأجاز الآخر فالإجارة مقدمة على الفسخ كما إذا اشترى عبد ومات في زمن الخيار وخلف 


ابنين فاختار أحدهما الضيخ والآخر الإجازة) انتهى ما ذكره المصنف.”2 


المسألة سهو”""» والأصح في «الروضة»: "أن الفس 


200 «المترر في القواعد الفقهية»! للزركشي: 87/6 
217 وقي الخطوط العبارة كالنالي: “رجه استناء هذه المألة الصورة سهر* والكلام غير مستقيم بها والصواب ‏ - 


مقن مقومعه اقممامانا 


م0 


مقدم على الإجازة على القاعدة: 
(قوله: الفضيلة المنعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها»!؟؟ 


قلت: هذا إذا رجى الجماعة خارج الكعبة» وإلا ففعلها في الكعبة أفضل» ومن ثم 
أي - من هنا -وهو أولويّة الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة الجماعة خارج الكعبة أفضل 
من الإنفراد داخلها.؟ 


(قوله: والجماعة في البيت آفضل من الإنفراد في المسجد)' 

فروع: لو كانت جماعة بيته أكثر من جماعة المسجده فقال الماوردي: "المسجد 
أولى'”*» وهو مقتضى إطلاق الشيخين لاشتهال المسجد على الشرف؛ وإظهار الشعائر؛ 
الجماعة؛ وقال القاضي أ الطيب في باب الإعتكاف: بيته أولى» ولو كان المسجد 
الذي بجواره بلاجماعة ولو حضر فيه يمحضر معه غيرء فالذهاب إلى البعيد للجماعة أفضل 
بالاتفاق؛ وإن استويا جماعةٌ فمسجد الجوار بالاتفاق أفضل؛ ولو تساوت جماعة مسجد 


الجوار والبعيد قدم مايسمع نداؤه ثم الأقربء ثم يتخير قاله في «البحر))'". فإن فرض 
م مايسمع ندلؤهه ثم ثم يتخير قاله في 


ماصرت ويه يستقيم الكلام. 

(1) «روضة الطالبين وعمدة الفتين)»؛ للتووي: 109/5 

(5) «لمتور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: +/+0» وا«الأشباء والنظائر! لسبوطي: ص ١141‏ وا«القراعد الفقهية 
.وتطبيناتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: 77/5 

: 6 


(4) «المثور في القراعد الققهية»؛ للزركشي: +/+0:«:أسنى المطالب في شرح روض الطالب»؛ لزكريا الأنصاري: 
7٠/١‏ ولاإعانة الطالبين عل حل ألفاظ فتح المعين» للبكري! 8/1 . 

0 «الحاري الكبير»: 508/5 

() «ابحر اذهب اللروياني: 556/7 


ا056800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


(حاي ةلبا عل كاب اتير مركتي .رت ا 


«الاثنان نما فوقهم| جماعة)!" 


إذا صلى رجل برجل. أو بامرأة: أو أمته: أو ابت أو 
غيرهماء أو بغلامه؛ أو بسيدته؛ أو بحن عه عه ادك 2 


سبع وعشرون درجة» وهذا الإطلاق منه. ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الإجلع٠‏ 


والجواب أنَّ ذلك وضع لغوي وطلك نري اندالب لبن 


في الكعبة» وأما الصلاة 


مآ لسألة: “ولو كان بالقرب من منزل الاثساث مسجد ولو تعدام لتعطل. 


الشمار» قات الجراعة بسيهه فهو أولى من قصد الجماعة الكثيرة: وإ كان السحجد ل يتعطل بسبب تعديه عن 


أولى. وذكر بعض أصحابنا أترعاية حق الجوار لذلك المسجد أولىه 


ويجاوزته: فا ذهب أن فضل الجماعة ١‏ 
ذه قيه أنه قد يغطر قصد الجاعة الكثيرة لغيه فيؤدي ذلك إلى تعطيل 


وذلك غير سديد؛ فإناسح ا 
السجد ولمل ذلك قي مسجد السكة» فأ إذا كان عل طريقء وكان أثرب من السجد المشهود فلا بقح 


الوجه الضعيف في هذء الصورة". «ناية الطلب في دراية اللذهب»: 531/1. («اليان»)؛ للعمراني: 0539/1 


واللجموع شرح المهذب»٠‏ للنووي: 150/64 + ولاروضة الطلبين وعملة انين للنووي: 7411م 


1) الحديث بهذا اللفظ ليسى في «استن ابن ماجة») وهو في («المعجم الأوسطال! لبراني رقم الحديث (4؟51) عن 


ار قطني» باب ال رقم الحديث 13810 


أي موسى الأشعري - باب من اسمه محمد و(اسئن 
عن أب موسى الأشعري.وغيرهما. 
59) «الجموع شرح المهذب»؛ للتروي: 153/4 


ا0856810هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


ا ا 0غ 
إفضاء الفائتة ففعلهها في الكعبة أفضل."؟ 

التنبيه الغالث: وقال في ««اشرح المهذب»: "إذا كان هناك مساجد فذهابه إلى أكثرها 
جماعة أفضل: فلو كان في جوار مسجد قليل الجمع: والبعيد منه أكثر جمعاً فالمسجد 
البعيد أولى إلافي حاليين: 


المنذو, 


أحدهما: أن تتعطل جماعة القريب لعدوله عنه لكونه إماماء أو يحضر الناس 
بحضوره فحينئذ يكون القريب أفضل. 


أن يكون الإمام البعيد مبتدعاً كالمعتزلي وغيره؛ أو فاسقاً أو لا يعتقد 
يب أفضل على الصحيح الذي قطع به الجمهور انتهى ".97 


فإِنلم تحصل الجباعة إلا بمبتدع ونحوه فالصلاة معهم أحبء كذا ذكره الدميري.1'7 


وجوب بعض الأركان 


وقال السبكي: "إن كلامهم يشعر به؛ لكن الذي في البحر صلاته متفرداً أفضل» 
ونقله في «الروضة» كأصلها عن أبي إسحق المروزي» لكن في مسألة الحنفي فقط ومثلها 


(1) قلت: وهذا خلاف العتمد من كلام أئمة اللذهب فقد قال النووي: “تال أصحاينا والنفل في الكعبة أفضل ت 
خارجها وكذا الفرضى إن ليرج جماعة أو أمكن الجراعة الحاضرين الصلاة فيها فإن لم يمكن فخارجها أفضل 
.وكلام الصنف وإن كان مطلقا فهر محمول عل هذا التقصيل قال الشافمي في «الأم) قضاء الفريضة الفامة في 
الكعية أحب إل من قضاتها خارجها قال وكل ما ترب منها كان أحب إي ما بعد قال الشافعي والأصحاب وكذا 
النذورة في الكعبة أفضل من خارجها قال الشاقعي: لا موضع أفضل ولا أطهر للصلاة من الكعبة”.«اللجموع. 
شرح المهذب): 77 147-146 (مروضة الطالين وعمدة امفتين0 114/1 


قلت: وهدا الإجماع عسجوج بالحلاف اللذكوره له أعلم. 
(1) «اللجموع شرح المهذب)ل! للتروية 198/4 
(©). «النجم الوهاج في شرح للتهاج)! للدميري: 814/1 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


البقية بل أولى".!"؟ 


الننبيه الرابع: إطلاق اللصتف أن الجراعة في البيت أفضل مر الإنفراد في المسجد. 


بخط - كذا مثل في 
(«اشرح المهذب”' وسكت عن المسجد الحرام ومقتضى التعليل إلحاقه به بل أولى لأن 
حرم مكة لمسجدها في المضاعفة كي نقله النروي في مناسكه عن اماوردي وأقره بخلاف 
حرم المدينه انتهى.'؟" 

ول أقف في «شرح المهذب»» عل ماتقله.'"؟ 
: "والصلاة منفرداً في المساجد الثلاثة أفضل من الجاعة في غيرها'. 
إذا كان لو صل منفرداً خشع: ولو صل في جاعة لم يخشع؛ فالإنفراد 


(قوله: الفعل القليل في الصلاة لا أثر له إلافي ثلاث صور: أحداها: ما فيه لعب كما لو 


(41 والنص عن السيكي موجود في ««الخرر البهبة قي شرح البهجة الوردية»؛ لزكريا الأتصاري: 08/١‏ 4 وااغاية 
ليان شرح زبد ابن رسلان»»؛ للرملي: م 11١‏ 

«اللجموع شرح المهذب))! للنووي: 8*/4: وكذالاروضة الطالبين رعمدة لين لنروي: 01/5. 

47 االإيضاح في مناسك الحج والممرة»! للتووي: م417 

(4) قلت أما لتقل عن «المجموع شرح المهذب»؛ للنووي فقد قال التووي: “قال 
وأول بلمحافظة قاوا هذا كانت الصلاة الجاع في ابيت أفضل من الانفراد قي لمسجد راط أعلم”. «المجمرع 
أخرح المهذب! للثوري: 51/4 

).ل أجد امأ ني «اتاوى الغزالي»: والمألة موجودة بتصهاني ««أستى المطالب ي شرح ررض الطالب)4 لزكديا 
الأنصاري: 8٠١ /١‏ ود(الغرر البهية في شرح البهحجة الوردية»»؛ لزكريا الأتصاري: 1٠9/١‏ ؛ ولافتح الوهاب 
بشرج منهج الطلاب» لزكريا الانساري: 34/١‏ وانشفة احاح فى شرح الها لابن حجر ميدي 
95/7؟ (احاشية الجمل عل شرح المتيج): 847/1 


التعلن بنقس العبادة أنضل 


مقن 060980 081ماصانا 


: 


صفقت المرأة لأمر نابها في صلاتها ببطن اليهين على اليسار: لأنه لعب وقليل اللعب مبطل)."2 

قلت: عبارة الرافعي: "ولا ينبغي أن يضرب ببطن الكف على بطن الكف؛ فإن 
ذلك لعباً؛ ولو فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتهاء وإن كان ذلك قليلاً لأنّ 
في الصلاة".9 


اللعب 


أصحابنا لاتضرب بالبطئين؛ وإن فعلته على وجه 


وقال في «شرح المهذب» 
اللعب بطلت"." 
فافهم أنها لو ضربت لا على وجه اللعب لا تبطل صلاتهاء وفي «الحاوي)) وجه: 


"أله يجوز مطلقاً. 0 


(1) «المشور في القواعد الففيية»؛ للزركشي: 5/6 - 5ه . ««حلية العلراء في معرفة مذاهب الفقهاء)»؛ للتقال 
الشاشي: 16٠/8‏ ققد قال تإن ناب ١‏ 
الأيمن على ظهر كفها الأيسر وق 
الشافمي لد أنهاكيف ما مغقت جار 


في صلاكه شيء سبح الرجل وضفقت المرأة قضرب يطن كفها 
نضرب بأصبعي يمبنها عل كفها الأيسر وذكر في («الحاوي»» أن ظاهر كلام 
٠‏ وقال إبو سعيد الإصطغري: لا تصفق بباطن انكف عال باطن الكفه 


اوقال مالك: يسبحان جميعا". أه وحفة المحتاج في شرح المتهاج)! لابن حجر الميتمي: */ 144 

© وقال الخطيب الشربيني: 
بطن كف أو ظهرها عل ظهر أخرى أو ضرب ظهر كف على بطن أخرى لا بضرب بطن كل منهها على بطن 
أخرى فإن فعلته على وجه اللعب ولو ظهراعل ظهر عالمة بالتحريم بطلت صلاتا وإن قل لمنافاته للصلاة". 
«الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع0 145/1 


ذا نابها أي أصاببا شيء هامر في الصلاة أي صلاتها صنقت للحديث امار بضرب 


(5) «قتح العزيز يشرح الوجيز)! للرافعي: 118/4 

(5) «المجموع شرح الهذب#اللتووي: 85/4 

(4) قلت: فكر الماوردي في المسألة القولين فقال: "أحدهما؛ وهو ظاهر مذهب الشافعي: أها تصفق كيف شاءت إم. 
يباطن الكف عل ظاهر الاخرىء أو بباطن الكف عل باطن الأخرى. أو بظاهر الكف عل ظاهر الأخرى. كل 

إن لكف على ظاهر 


ذلك سراء لتناول الاسم له. والوجه الثا: وهو قول أبي سعيد الإصطغري إنها تصقق با 
الأخرى؛ أو بظاهر الكف على باطن الأخرى. وما بباطن أحديييا على باطن الأخرى فلا > 
اللعب راللهر". «الحاوي الكبير»): 154/5 


زلضاهاته تصقيق 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


تر 


210 «فتح العؤيز بشرح الوجيز»؛ للرانمي: 119/4 


ا085800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


حرفالقاف 


(قوله: من قاعدة: (القدرة على التحصبل كالقدرة على الحاصل فيما يجب له وليس 
كالقدرة فيما يجب عليه) '١')‏ (ومن الثاني) يعني - أن القدرة على التحصيل ليست كالقدرة 


نيه| يجب عليه - (المفلس لا يجب عليه الإكتساب لوفاء الدين).9"7 


: نقل ابن الصلاح عن عبدالثه بن محمد بن الفضل الفرواي”" وكان من 


1 «الشور في القواعد القنهية)؛ للزركشي: +//01 وهنا قيد للقاعدة الذكورة في كب القواعد اتقويت الحاصل 
منع بخلاف تخصيل ما ليس بحاصل). «الأشاء والتظائر»؛ للسيوطي: ص 077: و(االقواعد والضوابط. 
اللتضمنة للتيسير»؛ العبد اللطيف: 518/1 


8) «المعور في التراعد النقبيةان» للزركشي: 08/7 و(«القواعد والضوابط الفقبية التنضمنة للتيسير»؟ العيد 
اللطيف: 587/1 
الملها سبق قلم من المؤلف وإلافصاحب إمام الحرمين مو علمدبن اأفضل بن مد بن مدب ب اعباس 


بو عبدالله الساعدي اليتابُرري الفراوي يعرف بنقيه الحم لِن ام با حرمين مدة ويل بنشر 


3 


اي ريماس كرمأ لأسو ولي قن 2 علق م3 


علس نوق في وال سنة 9ه دفن بل جانب لين يمول كتاب في اذب فيه غرائب. 


عنمد بن القضل الفراوي فهو أبوالبركات الابن مات في القرن السادس وكم 
في لبقاته) أنه حدث في سنة (847ه) والجويتي مات في (4/الاها فلم يدركه حتى يكرن من أصحابه وله 
أعلم”, ا« 


الشافية الكبرى)»؛ للسيكي: /١‏ 1+ وااطبقات الشافميين/»! لابن كثير؛ ب 4لاة - .81/6 


)قن 060980 0031امانا 


نحي نباي م لكاب لبر لتوستريي] 


بسبب هو عاص به كالإتلاف عمراً 
أداؤه من جملة شر وطها لكونه حق آدمي 


فتقيد به إطلاق المصنف والله أعلم. 


فائدة: مما ينبغي أن تدخل فيه القرعة؛ ما إذا تنازع ف 


زع في عين تحت يدها ولايلة 


لأحدهماء وأراد كل ن وطلب يمين رفيقه فلا 


يحلف. أو امتنع كل منهما عن الب 


يبدأ القاضي بتحيلف أحدهما إلا بقرعة؛ خلاف ما يقهمه كلام ((الشرح)» و(االروضة»؛ 
أو ذلك؛ لأنه قد ثبت في السنة في حديث أب داود وابن ماجة. والنساني من حديث 
أبي رافع مقنع عن أبي هريرة: «أن رجلين انختصيا في متاع إلى رسول الله - 
الواحد منهما بي فعدل النبي :أسهراً على اليمين)''. وفسره ال 
بذلك؛ ويشهد له حديث البخاري ««,أن النبي 


فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف)»." 


715/1 وااطيقات الشائية لابن قاضى شهية:‎  - 
011/5 اتحفةاللحتاج في شرح النهاج لابن حجر البتمي: 1728/8 (امغني المحتاج٠ للشريني:‎ 1 

قلت: بل نل الغزال في «الإحياء»: “وأم احج فإث كان قد استطاع في بعض السنين ول يتفق له الخروج والآفة 

قد أفلى فعليه الحروج فإن م يقدر مع الإفلاس فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الزلدفإن لم يكن له كب ولا 

مال فعليه أن يسال الناس ليصرف إل ازكاة أو الصصدقات مايجج به فإن مات قبل الحج مات عامسي قال ف 

امن مات ول يمع فليمت إن 5 


جردا إن شاء تصرايً» والمبز الطارى» بعد القدرة لا يسقط عنه المع قهذ. 
تيشه عن الطاعات وتداركها”. لإحياء علوم الدين)؛ 14/ د8. 
اجن 115/5 "قهذا بع ثبل عن لبن الشلدج. فالغ ا 


59 ابي - حديث رقم 7013اعن 


حديث رقم 53141). 


ا056800هنا لقومع0 1ق0مامانا 


١‏ أبههم السيد الإعتاق ولم يعين بقلبه ومات ولم يقم الوارث مقامه في التعيين 


فأما إذا عيّن المعتق اوقرع"' ثم استبهم فلا جريان للقرعة).”"2 كذا في خط | 5 
النسخ اوقرع1", ولعله واحداً أي -عينٌ المع - أي السيد واحداً من عبيده» م استبهم 
فلم يعلم بعد: ويدل عليه قوله فلا جريان للقرعة. 


قوله: من قاعد: ضاء مقابل الأواى)!9) 


(واختلف الأصوليون فيما انتقد سبب وجوبه ولم يجب إما لمانع؛ أو لفوات شرط» 
أو تخفيف من الشارع. هل يسمى تداركد بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة أو المجاز 9 
إلى أن قال 


(وعلم من هذه القاعدة مسائل: أحداها: أن الصبي غير المميز إذا بلغ لا يؤمر بقضاء 


الصلاة لا إيجاباً ولا ندباً. لأنه يم يوجد في ذمته سبب الوجوب) 7 هذا كا يأتي إذا لم يميز 


إلا بعد سن يمكن فيه التنرع 


(1) وفي المخطوط (وقرعاا والصواب ما أثبت من أن «قرع) قعل ماضي مبني على الفتح. 

(1) «الغور في القواعد الفنقهية»؛ للزركشي: 10/6 اانابةالمطلب في دراية اللذهب! لأبي العالي الجويني: 
الموايلضة 

250 وق المخطوط ذوقرعاا والصواب ما أثته من أن «قرع) فعل ماضي مبني عل الفتح. 

(4) «الشور في القواعد النقهية)؛ للزركثي: 79/5 

27 قال الإمام الزركشي في (الشور»: "قال النأخرون حقيقة سواء مكن الكلف من فعله ني الرقت» كالسائر 

يتيكن شرعا كالحائض أو عقلا كالنائم, وقال الغزالي: 


«الري الذي كان يطيق الصوم أو إطلاق اسم التنباه 
في هذه الصورة عل وجه المجاز. لكنه جزم بذذلك في الحائض والمريضض الذي كان يخشى افلا 
بق االصورا ثم رجح كونه تجزاء والحلاف في ذلك لفظي إلا أن يلحظ التعرض لذالك ي النية:: 85/5 -../ 


00 اا 


في الصوم وتردد في 


نواعد النقهية)»: 1/١/5‏ 


ا085800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


رست 


المتهاج» في فصل الحضانة من كتاب النة 


قال الدميري في ««اشرح 
التمييز في الغالب سبع أو ثيان سنين تقريب؛ وقد يتقدم على ذلك أو يتأخرء ومدار الحكم 


على التمييز لاعلى سنه".7" 


أمكن أن يبلغ قبل التمييز. 


«قوله: فائدة: قال صاحب «التلخيص): "كل عبادة واجبة إذا تركها المكلف لزمه 


فهذهالمسألة فهمت من قوله أو يتأخر 


القضاء أو الكفارة إلا واحدة وهي الإحرام لدخول مكة ')!" إلى أن قال: (ويستدرك عليه 
بضعة عشرة صورة لامدخل للقضاء فيها/!”' وعددها وم يذكر إلاعشر صور وبيض للحادية 
عشرة لكن لم يعبر إلا بالثانية عشرة» ووجد بخطه ماصورته: "إحداها: تحية المسجد فإنه 
إذا دخل المسجد وجلس فاتت. قال القاضي الحسين: ولا نقول يقضي لأنه كان يفعلها 
لسبب وهو: احترام المسجد وقد فات السبب ووجد التضبيع فلا يقضيها لأنها لتحية 
. وقد يعلل بذلك صورة ابن القاص الثانية: وعلى ذلك كله ضرب فلا يدرى 


. 
هومنه أو من غيره لكونها نقصت في كلامه وبها لكون الصور إحدى عشرة: هكذا قال 
البرهان البقاعي كبا وجدته ببخطه على هامش نسخته؛ وضرب بخطه من "قال القاضي 
الحسين إلى الثانية'» وأبقى إحداها بلا ضرب؛ وصار ما في نسخته إحداها إلى آخره 
والذي وجدته بخط المصنف «ويستدرك عليه عشر صور لا مدخل للفضاء فيهاء إحداها: تحية 


(1) «التجم الوهاج فيشرح المنياج/: 500/4 
(7) وعلله صاحب «الالخيص»)بقوله: "لأنهلابُتَكْه لأن دخوله ثانيا يفضي إحراما آخر هو واجب بأصل الشرع. 
لا بالقضاء'. شور في القواعد الفقبية»: 7/ ه/1:(«الأشاه والتظائ»؛ للسيكي: //500. 
قلت“ قال النووي: "وهذا الذي قال يتقض بأشياء منها إمسالك يوم ادك إن ثيت أنه من دمضان فائه يحب 
إمساكه عل المذحب الصحيع فلو ترك الإمساك ل يلزمه لتك الإمساك كفازة ولا قضاء الإسالك وله أغلم'. 
«المجموع شرح المذب»: 1/6 


اعد الفقهية)؛ للزركشي: 01/6 


ا056800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


المسجد فإنه إذا دخل المسجد وجلس فاقت)'' إلى قوله: «الثانية: من ندر صوم الدهر)!"؟ 
كا نقدم حكايته من غير ضرب عليه كبا زعم ولا كشطء ولا إلحاق إلا لفظ اعشر) 
فليعتمد ذلك. 


(فوله: الخامس: ما وجب قضاؤه تارة يكون على الفور وهو: إذا أفسد العبا؛ 
تركها حتبى خرج الوقت, وتارة يكون على التراخي وهو: ما إذا فاته إلا بعذر إلا في مسألتين» 
إلى أن قال: (الثانية: إذا أفطر يوم الشك نيم تبين أنه من رهضان وجب القضاء على الغورء فاله 
المتولي7" أي -مع وجوب إمساكه إبقاء حرمته وتشبهاً بالصائمين - وفيه تغليظ» وإ 
كان الممسك مخطناً لانتسابه لترك التحفظء ولذلك يحرم القائل خطأ من الإرث؛ وليس 


الممسك ني صوم شرعي وإن أثبت عليه كا في «شرح المهذب)!"" وهو مراد الرافعي 
بقوله: "ليس في عبادة بخلاف المحرم إذا فسد إحرامه"؛ ويظهر أثره في أنه: لو ارتكب 
معظوراً لزمته الفدية بخلاف الممسك هنا ليس عليه إلا الإثم؛ وبهذا علم أن قول المصنف 


سابقاً. «الثانية]!*) إذا ترك إمساك يوم الثشك وثبت أنه من رمضان فإن الإمساك واجب ولو تركه 


(1) «اللشور في القراعد الفقبية)؛ للزركشي: +/ ٠0#‏ » «الأشباء والظائر»! للسبوطي: .451 + «لالجموع شرح 
لمهذب»»؛ للنووي: 17/89 (اروضة الطالبين وعمدة الفنين»! لتروي: 757/1 

(1) «الثور في القواعد الفقبية»؛ للزركشي: 011/5 «الأشاء والنقائر»! للسبكي: 0511/1١‏ «الأشباء والظئر 
للسبرطي»: ص 6+١‏ لافتح العزيز بترح الرجيز»؛للوقسي: 0141/9 المجموع شرح اذب للنروي 
الا 

6) «الثور في القراعد الفقبية)»! للزركشي: 9/8/5 

قل الامام الشاقمي ط: “وإ أصبح لابرى أن يوم من رمضان ول بلعم ثم اسبان ذلك له قعليه صبام 
أه «الام»: +/ 85٠‏ »لاناية لمحتاج إلى شرح التهاج»! لشمس الدين الرملي: ١/42؛‏ «احاشية 


1 
الجمل عل المنهج)0: 42/1 

() «المجموع شرح المهذب» للتروي: 595/1 

(5) وي الأصل -«النعور» - (الثالثة». 


1 قن 060980 0031امانا 


رص 


لم يلزم لتركه قضاء ولاكفارة'!' أي -لا يلزم إلا قضاء ذلك اليوم عن رمضان خاصة - 
دون يوم آخر عن ترك إمساكه ولاتكرار في المسئلتين؛ إذ موضوعه] مختلف إذ هي في 
نفي لزوم قضاء يوم عن ترك الإمساك؛ وتلك في وجوب قضاء اليوم عن رمضان على 
الفور فليتأمل».'" 


(قوله؛ من قاعدة: (الفنية) يحرم على المكلف اقتناء أمور) إلى أن قال: (ومنها: الصور 
المنقوشة في [الجدار)!", والسقوف دون ما في الممرء وما على الأرض؛ وما يداس على 
البساط؛ فهذا يحرم ابتداءٌ فعله [ولا يحرم]!؟ استدامته). !29 


قلت: أما في الممر فاستدامته حرام وإنا المباح دخول البيت الذي هو فيه؛ فقد قال 
الشيخان في «الشرح» و«الروضة»: "1وَمن المتكرات؛ فُرش الخرير وصور الحيوانات 
على السقوف]”» والجدران والثياب الملبوسة والستور المعلقة والوسائد الكبار النصوبة» 
ولاباس با على الأرض والبساط الذي يداس والمخاد التي يتكئ عليهاء ولتكن في معناها 
الطبق والمثوان والقصعة. إلى أن قالا: ولو كانت الصور في الممر دون موضع الجلوس 
فلا باس بالدخول والجلوس ولا تترك إجابة الدعوة بهذا السبب» وكذا لا بأس بدخول 
الحمام الذي على بابه صورة كذا قاله الأصحاب)" انتهى 


1 «الغرر في الترامد الفقهية» للزركي: 6/</ 

47 «قتح العزيز بشرح الرجيز»! للرافمي: 5105/9 - 41/4؛ وااروضة الطلبين وعمدة الفتين» للنووي: 808/5 
(5) يفي الخطرط «الجدر) والصراب ما أثبته بن الأصل - (لثور» -.. 

0 الصواب ما أثبته من الأسبل - (للتفورة -. 

(2) «النشرر في القراعد الفقهية)»« للزركتي: 4.0/5 

0) انابيئ الممكوقين سقط مئ المخطوط وأنيه من «الروضة ٠6‏ للنووي. 


رفي اقوط واه 


90 «فتح لعزي بشرج ال جيزم لارافعي 6410/8. وادروضة الطالبين ومممدة الفتين» للتروي: 72/4 


ا085800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


2 


0 يستننى من الصور لعب البيت فلا يحرمءكذا في «اشرح مسلم) للذر 
تبعا للقاضي عياض في نقله ذلك عن العلماء.20 


(قوله: من قاعدة (الق 1 598 
«قوله: من قاعدة (القيعة هل [هي»'' وصف قائم بالمتقوم؛ أو هي ما تنتهي إليه 
الراغبين في [انْتِا!"'؟ وجهان).(0) 


وأما مسألة الصداق وما ثقل عن النص والجمهور أنه يطالبها بنصف القيمة فلعله 
عند الاستواء» إلى أن قال: «بدليل أنه لوكان زائداً فللزوجة أن تدفع له البدل؛ ويدل على 
هذا لو انفسخ [النكاح]*» قبل الدخول بسبب حاودث)' إلى آخره» كذا في النسخ انفسخ 
الصداق» ولعله النكاح ويدل عليه بقية الكلام."؟ 


2 


(1) «شرح صحيح مسلم»! للتروي: 7104/5. 

(1) مابين المعكرفين غير موجود في المخطوط وأئبته من الأصل - «المنثور)» - ليتسق الكلام. 

(5) وني الأصلل - «المنور)» - وفي الحاشية (اتباعهاء وما أثبته في المدكوفين هو من ««أسنى المطالب» لزكريا 
.١‏ ولعلها آلبق بالنص والله أعلم. 

اني". التو في القراعد الفقهبة»! للزركشي: 41/5: 


الأنصاري:؟/ 20740 


(4) وجا لان الو في كتاب 
««كفايةالنبيه شرح التبيه): 14/19 


(3) مابين الممكوفين هو من تصحيح العبادي صاحب «الحاث 
الاصل - («الخور - كلمة «القدابدلًمنها. مشر للزركثي: 25/6 

راعد النقهية للزركشي: 86/5 

حادث كال شاع رت والصداق زد له ليس للزوج إل القة ف بن علق باليمة 

الصف وبي تتقصل مسورة الإصداق عن تطائرها”. «المثوري الفواهد الفقهية» 


ا0850800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


ا085800هنا 0قومع0 031مامانا 


ع عا سر با 
555 


حرقاكاق 


(قوله: الكفر يتعلق به مباحث الأول: في حقيقته وهو: إنكار ماعلم ضرورة أنه من دين 
محمد - 1 -) إلى أن قال: (هكذا ضبطه أستاذنا الإمام فخر الدين الرازي).!27 


إلى أن قال: (وشرط الحد أن يكون منعكساً, قال ولا يخفى أن بعض الأقوال والأفعال 
صريح في الكفر؛ وبعضها في محل الاحتمال؛ ومن الأئمة من بالغ فيه وجعل يعد ألفاظ ا جرت 
إبها]''عادة العوام سيا الشُطّارا”!» كذا في خط المصنف. وفي النسخ جرت عادة العوام 
ولعله سقط منها لفظة بها أي - جرت بها عادة العوام - فليتأمل. 

«قوله: وأما المسائل المجتهد فبها بنكرها المخالفون ولا) في نسخة (فلا) (بالفاء) (شك 
أن أحد الطرفين شرع فيلزم أن يكون أحد المجتهدين كذلك)”؟ هكذا في خط المصنف 


07 هوعد بن عمرين ا خسن بن الخسين التّبمي البخري الإمام قخر الدين الرّازي لبن خطيب الي إمام الحَكلّمينء 
لد ني (44ه» وهو قرشي النسب, أصله من طبرسنان ومولده في الري وإليها نسبته ويقال له ابن خطيب 
الري»من مصتغاته: («مفاتيح الغيب) ثيني مجلدات في نفسير الفرآن الكريم» و(الوامع البيينات في شرح أسياء اله 
تعال والصفات» و(امعال أصول الدين»؛ ترق( ٠1ه).‏ («طبنات الشافعية الكبرى))؛ للسيكي: 81/4 . 

17) مايين للعكوفين أثبته من الأصل - «المنثور))- وهي صحيحة ويستفيم الكلام بها كي قاله اعبادي. 

وتكرأء جمئه الشْطَاُ وهو مأخوذ من تَطَر نهم إذاتزح مرّاغيا. «اتاج 

روس من جواهر القامرس))! للمرتشى الزييدي: 01/1/15 

”8 «الشور في القرامد الفقهية»؛ للزركشي: 5/ 21 - 88 

الترامد النقهية»٠‏ لز ركشي : 5/ عن 86 


قن 060980 031مامانا 


وفي النسخ افلا شك)» ولعله وإن شك أن أحد الطرفين فليتأمل. 


(قوله: وما أورده من التكفير بالأفعال كلبس الزنّار ونحوه على الضابط؛ فجوابه: أفه 
اليس في الحقيقة كفر) إلى أن قال: (والشظاهر أن من صدَّق الرسول لا يأتي بهذا ونحوه, فلم 
يخرج الكفر عن أول التصديق)"2 كذا في خط المصنف وفي النسخ عن أول التصديق» 
ولعله سقط الفظ دإنكار) ١قبل)‏ أول أي فلم يخرج الكفر عن إنكار أول التصديق 
ذلك يستقيم الكلام فليتأمل. 


«قوله: وقد مُث ذلك بمن كتب إلى عبيده فأمرهم ونهاهم) إلى أن قال «فكذلك 
اختلاف المسلمين في صفات الإله اليس" اختلافاً في كونه خالقهم وسيدهم المستحق 
الطاعتهم)!" كذا في خط المصنف وفي النسخ في صفات الإله اختلافاً وقد سقط منه لفظة 
«ليس) قبل اختلاف أي فكذلك اختلاف المسلمين في صفات الإله ليس اختلافاً في كونه 
خالقهم إلى آخره؛ وسوابق الكلام ولواحقه تدل على ماقدرته فليتأمل. 

(قوله: واختلفوا في تكفير نفاة الصفات مع اتفاقهم على كونه حياً قادراً سميعاً بصيراً 
متكلماً فاتفقوا على كماله بدلك واختلفوا في تعليله بالصفات المذكورة)"' كذا في خط 


المصنف وفي النسخ «وتعليله) وصوابه في (تعدده) وسياق الكلام يدل عليه فليتأمل. 
قوله: من (قاعدة: الكفارة يتعلق بها مباحث: الثالث: هل يجب على القورة إن لم يتدد 
بسببه فعلى التراخبي إلا بأن تعدّى بسببه فعلى الفور)!19 


(1) «اللشور في القراعد الققبية»؛ للزركشي: ؟/ 48 

(3) ماين المعكوفين هو من تصحبح العبادي صاحب «الحاشية) وهو الصراب؛ لأ الكلام لايستقيم ويتظم إلا»1 
الأن السلمين على اختلافهم في الصفات إلا أن ذلك ليس اختلاف في كون الله تعال خالقهم 
في القواعد الققهية)»؛ للزركشي: 8.0/6 

(4) «الشور في اقواعد الفقهية»: للزركشي: 40/6 

(). «النشور في القواعد الفقبية»؛ للزركشي: 108/9 


قن 060980 0031امانا 


ةقاي عل كاب الخو لقو اسلو ركني).---...... حز دست ٠)‏ 


قلت: "هذا التفصيل هو ما أورده الرافعي في كفارة الصوم وهو حسن"": إلا أنه 
خولف في غير.ها "فقد رجح النووي ني كفارة القتل أنه لا فور فيهاعلى الأصح””" وأطلق 
بمكن مله على هذا التفصيل ويمكن أن في عمد القتل تصحب الكفارة 


مغلظات زخذا أجرى في أصل وجوبها حينئذ خلاف جنوحاً إلى الإكتفاء بالواجب 


غيرها والله أعلم. 


ارة فعل المحرم يعتورها الأداء والقضاء)”" إلى آخره الفائدة تقدمت 


(قوله: الكل المجموعي والكل الإفرادي بينهما فرق؛ فإن في المجموعي الحكم فيه 
على المجموع من حيث هو وفي الإفرادي بعل فرد)") كذا في النسخ والصواب على كل 
فرد فليتأمل,(8 


(1) قال الرائمي: كيفية وجوب القضاء وجهان أحدها إنه عل التراخ يكبا كان الأداء على اتراخي رأصحههاإنه 
عل القور؛ لأ لزم وتضيّق بالشروع ويدل عليه ظاهر قول الصحابة خف إنه يقضى من قابل وعن القفال !. 
هذا لاف في كل كفارة وجبت بعدوان لأن الكفارة ق وضع الشرع عل التراعي كالحج وأما الكفارة الواجية 
من غير عدوان فيهي عل التراعي لاحالة. «فتح العزيز بشرح الوجيز!للرافعي: 8105/1 - 80/4 

وضة الطالين وعمدة للفتين» للتووي: 5٠/3‏ 

إن أخرجها قبل الوطء فهي أداء(أو بعد فق 


اقاله الروياني”. «اللثور 


راعد الفقهية)»؛ للزركشي: 1١5/5‏ 
الكل الإنرادي والكل المجموعي؛ قمن ذلك أن الفرادي جزء من المجموعي: ومن ثمة بصع 
.بشبعه رغيف بامعنى الإفرادي دون المجموعي؛ ولايصح: كل واحد يحمل هذا الحجر المظهم بالعني 
في عدم جوازه حفيقة ولافي جوازءمجازا إن وجدت علافة مصححة. . 

فى زوجبه بأفلها للرخبقّن دأكلت كل 


يكن أكل كل زاجدة ارين ونا 


قن 060980 0031امانا 


رت 


قوله: من دقاعدة: الكليات».!"؟ 


8 


ذكل ماخرج من السبيلين فإنه نجس إلا المني من الإننان'" هذا ما رجي 
الراذعي”» وصصحح النووي طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما مع حيوان 
نه أصل حيوان طاهر: وأما مني الكلب ونحوه فإنه ببخس قطعا. 


آخرة 

المراد بالسبيلين القبل والدبر ولا شك أن فرج المرأة مشتمل على سييلين» سييل 
في أعلاه وهو مخرج البول» وسبيل في أسفله وهو نخرج الحيض والولد ومدخل الذكرٍ 
وتعبير اامصنف غير موف بذلك فكان ينبغي أن يقول ماخرج من قبل أو دبر. 


قوله: من قاعدة: كل من صحت صلاته صحت مغنية عن القضاء صح الإقتداء به 


إلافي صور ,600 


(الخامسة): يعني من الصور التي لا يصح الإقتداء فيها (الصبي في الجمعة في 


والتحبير»؛ لانن أمير حاج الحنفي: 5915/1 
1 «النتور في القراعد الفقبية»»؛اللزركشي: 104/6 


في القراعد الفقهية)؛ للزركشي: 1١8/8‏ .م 


0م 


).قال الرافعي: "مني قسيان مني الآدمي ومني غير فادا مني الآدمي فهو طاهر ما روي عن عائشة تنا أنها قات" 
اكنث أفرك الني م 


وب رسول الله تائم يصل فبه) وني رواية (وهر في الصلاة) والاستد لال بها أقرى ولأنه 


ميدأ لق الآ 


راب”. (افتح العزيز بشرح الوجيز»: 188/1 +18 


نلت: الاصح طهارة مثى غير الكلب رالختزبر وفرع أحدهما واه أعلم". ااسنهاج ال 


«اللرركشية 16د 
ي: “وهذا اليد يقني إننسام الصحة إل ما يغلي عن الفضاء و الاك 
اللهاج3 0/0 


«البجر المحبط في أصول السقد» للزر كشي 910/5 
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الأصح أي - إذا كان من الأربعين - ومثله العبد والمسافر والمتنفل فإن تم العدد بغيرهم 
صحّت الجمعة خلفهم لصحة الجمعة منهم وإنلم تلزمهم؛ ولو صل العبد والمسافر ظهر 
يومهم| قبل الجمعة ففي صحنها خلفهم| القولان في صحتها خلف المتنفل الذي تم العدد 
بغيره أظهرهما الصحة." 


قوله: من قاعدة: (كل تصَرِّف لا يترتب عليه مقصود لا يشرع من أصله)!'؟ 


إلى أن قال: «نعم خرجوا عن هذا في موضعين): 
«أحدهنا: إذا استأجر الكافر مسلماً إجارة عينيّة فإنه يصح في الأصح؛ وفي الأمر 


بازالة ملكه عن المنافع أي بأن يؤجر مسلماً وجهان: أصحهما كما قاله النووي في ((شرح 


المهدب710, 


قال في (ازوائد الروضة))-"زاد أصحهما نعم". قلت: ونقل في «الروضة» القطع 
عن الشيخ أبي حامد والله أعلم.,"» 


41 «الجموع شرح المهذب»»! للثروي: 14/4؟ -744. 

(؟) ومن أمثلتها: دأنه لايمُدُ المجنون بسبب وجد في عفله: ولا السكران بسبب وجد في صحوء إذ منصوه الحد 
الزجر وهو لا يحصل؛ وهذا لا يرز له تكاح أمته الحصول مقصوده بدوته «ما» هو أقوى متها. «المثور في الفواعد. 
الفقهية»؛ للزركشي: +/7١٠؛‏ «الفروق»! للفرافي: 158/5 

26 قال النووي: “قال أصحابنا: يجوز أن يستاجر الكافر مسلما عل عمل ل الذمة بلا خلاف كها يجوز للمسلم أن 
بشتري منه شيثا بشمن في الذمة وهل يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لكائر إجارة عل عينه فبه طريقان مشهوران 


.ذكرها المصنف في أولتكتاب الإجارة أصحها الجواز الثاني عل قولين وبعضهم يمكبهها وجهين راتفقوا على 
أن الأصح امواز سواء كان المسلم حرا أو عبد إلا الجرجاني فصحح لبيع وامذهب الجواز لكن نص الشاقعي 
والأمسماب مل أنه يكرء ذلك فإذا صححناها فهل بؤمر بازالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره ملا فيه وجهان 
حكاها إمام الحرمين وآخرون أصحهها يؤمر ويه قطع الشيخ أب حامد". «المجموع شرح المهذب»:: 588/4 


4 «المشرر في الفواعد الفقهية»! للزركشي: 1١9/6‏ 
490 قال النووي: يوز أن يستأجر الكافر مسلا عل عمل في الذعة» كدين في ذمته. ويجوز أن يستأجره بعيئه على .+ 


ا0850800هن 0قومع0 081مامانا 


5 رسببوتح > ....--- نئي لبف عل كب الخ ل وريج 


فروع: أحدها: قال ابن معن في «التنقيب على المهذب)"": "كل من مس من 


الخننى أي المشكل ماله مثله إنتقض وضوءه وإن لم يكن له مثله م يتتقض وضوءء'." 
قبل الدخول 


الثاني: قال المصنف في («التكملة)): "كل قُرقة صدرت من الزوج 
مسقطة للمهر جزماً إلا أن في العنّة قولين آخرين: 


يجاب الكل لأن الأمر المقتضى الفسخ لايمكن معه التقرير بخلاف غيره. 


والثاني: وجوب النصفء وكذا لو أسلمت قبل الدخولء قال في البريطي: أن ها 
نصف المهر لأنها حسنة بالإسلام؛ وحكاه الأصحاب قولا". 


0 الأصح حراكا أوعبدا. فعل هذاء هل يؤمر يإزالة ملكه عن النافع؛ بأ يؤجره مسلما؟ وجبان. قطع الشيخ 

أب وحامدة بأنه يؤمر. 

فلت: وإذا صححنا إجارة عبنهه هي مكروهة نص عليه الشافعي - طخننه -. ولله أعلم". الروضة الطالين 
وعمدة اميت »2 719/6 

وقال العمراي: “وان استأجر الكافر مله .. نظرتفإن استأجرء لعمل في ذمته .. صح؛ لأنه ل صفار علي في 
اقلك. وإ استأججره لعمل مقدر في زمان معلوم .. ففيه طريقان: 

الأول: من أصحبنا من قال: فيه قولاث بناء على لقولين في جواز شراء الكافر للمسلم؛ لأ في ذلك اسنلا 
عليه وصناراء كاملك. 

والاني: منهم من قال: يصح. قولا واحدًا؛ ولآن ذلك عمل بي مقابلة عرض» فأشبه العمل في ذت؛ ويخالف 


بي تسلطا واستدامة ملكه عليه'. أه مع تصرف يسير (البيان): 745/9 - 144 
1) هر «التتقيب عل المهذب) فال ابن فاضي شهية: “هر في جزأينه فيه غرائب وفيه أوهام في عزر الأحاديث إل 
«لبقات الشافعية لابن قاضي شنهبة: 84/5 «الخزلئن السنية»! لمتديل: ص +4 


,سلطا الشيبالي الدمشقي شمس الدين أبو غبدل: تفقه بحلب على ابن شداة وحقط. 
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(حاية يادي عل كاب ال ليلقو لز ركني يت 


الثالث: قال االصنف في «التكملة» في باب الخيار ف 


: الغالث: 


الكلام على || 
قال الجرجاني في المعاياة'': كل امرأة تدعي اعى)!'' زوجها تسمع دعواها إلا الأمة إذا 
جها حرا فإنه لا يسبع دعواها؛ لأنه لوسمعت لأبطل خوف العنت» وإذا بطل 
الإستباحة فيعطل التكاح فدعواها تتضمن دعوى بطلان التكاح؛ ما يلحق 


بالاستثناء امرا 
الخصال ليس للرتقاء ومن لا يصلح جماعها دعوى العنّة". 


قلت: وما في المعايا: يتبغي أن لا يكون المعتمد؛ لأن العنّ قد نطرأ بعد خوف 


العنت وعقد نكاح الأمة. فدعوى أنها ترفع العقد منوعة فتأمله انتهى.”© 


تخللت سواءاً تخللت بنفسها أو بعين وضعت فيها أو 


الرابع: قاعدة كل خمرة تطهر | 
؛ لكن التي تخللت بوضع عين متنجسة طاهرة العين؛ والدليل على ذلك أنهم قالوا: 


إبغير ذا 
إن العين لما وضعت فيها تدج تنجست العين فليا تخللت لاقت العين المنتجسة فتنجست." 


0 


(قوله: ومن أقرٌ بشبيء إيضره]") ويضرغيره قبل فيما يضره ولا يقبل فيما يضر غيره)'”" 


17 هر علي في العقل» لأ العباس: أحد ين حم الجرجاي الشاسي. حرق سة 4419 صاحب «البل 
و«التحرير» و(«الشاي». كان إماما في الفقه والأدب قاضيابالبصرة ومدرسا بها. (طبقات الشافية الكيرى»٠‏ 
اللسبكي: 4/ 4/ء وااكشف الظنون»)الحابجي خليفة: ؟/ :0107م 

01 مابين المعكوفين غير موجودة في المخطوط وقدرتها ليستفيم الكلام. 

(©) المألة في «أستى المطالب قي شرح روض الطالب»؛ لزكري الأنصاري: 185/5 - 0184 واامفني المحتاج! 


للشربيتي: 516/1 

4) نتظر السألة في (اضتح الممين بشرح قرة العين)؛ للليياري: ص ١الاء‏ و الإقنا»؛ الشريني: /١‏ د واغاية 
البيات شرح زيد ابن رسلان»)! للرملي: ص 61 

(9) مابين المعكوفين سقط من المخطوط وأنبته من الاصل - «النظور)» -. 

(<) «الغور في القواعد النقهية»: للزركشي:؟/ 115 وعبُعنهلمزي؛ “ولا خلاف أن من أت بشي » يضره لزمه". ” 
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م سسجت »> إمال ةيدهم ل كلبالض ل سركي 


كذافي خط المصنف وكذا في الننسخ, ووقع في بعض النسخ ولا يقبل فيه| يضر به وبفر, 
وهو تخالف - عقب (ولهذا لوقال:خالعتك على ماثة؛ فقالت: بل مجان وفع الطلاق؛ وسقوه 
المال)1" إذ الأصل عدمه فتضدق بيمينها في نيه وخا عليه النفقة» فإن أقام بينة 


شاهد وحلف يؤخذ من ببت المال كا له في البيان. 


0 
أو 


(قوله: كل عتق كان عن العيت ييكون من الثلث إلا المستولدة وتابتها أي ولدها 


(والمعتق بالقبلية به على المرض)" أي كبا لو قال: أنت حر قبل مرضي مرض الموت.”" 


صر 


الغتصر الزني»» - مطبوع ملحقا ب«الأم للشافعي»: 414/4؛ و«البيان»)؛ للعمراني: 4/8: اللجموع شرح 
المهذب»اللتوري: 01/16 

(1) «المشرر في القراعد الفقهية»#اللزركشي: 115/6 

219 «النشور في القواعد الفقهية»اللزركشي! 130/6 

© كناب («الام: 4/ 1١٠ء‏ فقدذكر الإمام الشاقمي المسآلة وغيرها. 
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يي 


كيه 
لك 
يت 


مه 


تحصسرك 
| م6 
4ج.هى ‏ لل.٠23‏ 


' 0 
5 ع 
١‏ 56 20 
2 جح را 
2-2 مده 7 لطت ل 


حرفاللام 


اقوله: اللفظ يتعلق به مباحث! إلى أن قال: «الثاني: اللفظ إذا وصل به لغظ وقبل 
7 الحكم إذا نواه) أي -دون تافظ به - دلا يقبل به ويدين في الباطن)'" إلى آخره. 

اقوله: الرابع: اللفظ الصادر من المكنّف إذا عرف مدلوله في اللغة أو العرف لم يجز 
: «ثالثها: أن يسبق لسانه إليه كما في لغو اليمين» والطلاق 
وكلمة الردّة لعن لا يقبل منه في الظاهر إلا بقرينة, وقال الرافعي في الأيمان: "لو حلف 
صدق إلا في طلاق وعتق وإبلاء فلا يصدق ظاهراً لحق الثير' 
نا ماضية قبل باطناًء وكذا ظاهراً إن 


العدول عنه إلا بأمور إلى أن نا 


0353 


وقال لم أقصد ١‏ 
وقال في موضع آخر: "لو قال بالثه؛ ثم قال أردت 
علم وإلافالنص يقبل"117*) كذا في خط المصتف وبالنسخ بالله ولعله سقط منه حلفت أي 


30 


حلفت بالل ثم قال: أردت إلى آخره وما قدرته بقية كلامه يدل عليه فليتأمل. 


(قوله: ومنه مات رجل عن أمة أولدها بنكاح: فقال وارثه: لا أملكها؛ لأنها أم ولده 


1 «اللشور في القراعد لفقهية»؛ للزركشي: 118/5 
(1) «المثور في القراعد الفقبية»! للزركشي: 151/5 

070 «فتح العزيز بشرح الوبيز»: 75٠/17‏ والروضة الطالين وعمدة ليت للتودي: 5/11 
(4) «فتح العزيز بشرح الوجيز»: 17/ 150: وااروضة الطاليين وعمدة امقتين)! للتوري: 14/1١‏ 
() «اللشور ني القراعد الفقبية»؛ للزركشي: 111/5- 151 

(3). ««روضة الطالبين وصمدة المفتين»اللنروي: 8/11 14/11 
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عتقت بموته يقال: هي مملوكتك وليست بأم ويد" هذه المسآلة داخلة في حكم ال مسأل 
الخامسة السابفة عليها؛ وهي أن يدعى الجهل بحكم ويمكن صدقه [لفرب)'" إسلام 
ول يتعلق به حت الغير وحكمها مع المسألة السادسة الا في كلامه واحد فلا تكرار. 

اقوله: السادس: قاعدة ذكرها الشيخ الإمام أبو الفتح القشيري في ((شرح الإلمام) )1 
إلى أن فال: 

(والملكات النفانية كلها من هذا القبيل) إلى أن قال: (لكنه لها حصل العلم به عند 
الفعل ولم يحصل العلم بالعلم به أو حصل)' إلى آخره كذا في السخ؛ ولم يحصل العلم 
والظاهر أن واو وم زائدة إذا بحذفها يلتم الكلام؛ وبحذفها يصير الكلام؛ لك لا 
حصل العلم ب عند الفعل ل يحصل العلم بالعلم به الخ فلتيتأمل. 

ثم قوله: دوكذلك نقول في العلام واللفظ إذا كثر استعماله في معنى وتكرر على 
الألسنة فإنه عند الاسترسال يراد به ذلك المعنى ظاهراً؛ وإن كان بعد ذلك لو سثل المتكلم 
هل تستحضر أنك أردت به هذا المعنى المعيّن أو لم يذكر أنه حضرنه النيّة بعينها”» كذا في 
النسخ أو لم يذكر بلم النافية الجازمة ولعله أو لا يذكر بلا النا فليتأمل. 


(1) «الشور في القواعد الفقهية»»؛ للرركشي: 7/ 170+ و(اروضة الطاليين وعمدة المتين)»؛ للنووي: 4/1٠١‏ 

(1)/ وتي المخطوط الضرب» والصواب ما أتبه؛ لآن السباق لا يقتضيها. 

(6) هولالامام بشرح الإلام فى أحاديث الأحكام للشبع: تفي الدين: أبو الفتح محمد بن عالء المعروف: بين ذقي 
العيد الشاقمي. المتوق: سنة اثتين وسبعيائة. جمع فيه؛ متون الأحاديث امتعلقة بال حكام؛ مجردة عن الأسانيد.ثم 


شرحه وبرع فيه وسياء: «الإمام»». قبل: إنهلم يؤلف في هذا النوع أعظم منه؛ لم فيه من الاستنباطات والفواه 
الكنه م يكمه. (اكشف الظتون»الحاجي خليقة: 188/0 
(4) «النشور في القراعد النقهية)؛ للزركشي: 118-152/5 


(0). «الشور في القواعد النقبية»؛ للزركشي: 114/5 
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قوله: (واعلم أن كثيراً من مساتل الأيمان انتقل افيها'' الاسم عن الحقيفة اللفوية 
الوضعية إلى الحقيقة العرفية)!؟2 كذا في النسخ «انتقل الاسم عن الحقيقة)» ولعله حذف 
الفظة «فيها» قبل (الاسم) ليصير الكلام (واعلم أن كثيراً من مسائل الأيمان انتقل فيها 
الاسم عن اللحقيقة) إلى آخره فليتامل. 


تر 


17 مابين العكوفين غير موجود في المخطوط وأئبته من الأصل - «النثور» -, 
01 «المعرر في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: 180/5 


قن 060980 0031امانا 


+ مل «-ه يون وو جود 
مووي 


3 
ُ 
3 
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لحاشية العبادي ع كناب التشورلالقواعد لزركني) 


حرفالمبيم 


نوله: (ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة)!؟ 


سبقت في حرف الحاء قلت: في القسم الثاني من حقوق الآدميين والله أعلم. 


قلت: وكذا لو اشترى قريبه بشرط اعتاقه فإنه لا يصح على الصحيح كما قاله 
الرافعي في كتاب الظهار انتهى.9 


وذلك لأن الملك المستعقب للعتق بالكلام أي الا يكن منه]'” الولي بشرط والله 
أعلم.20 


(1) «النثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: 187/5 

نرب الثالث: أن يكون يعض الحقوق ثانا ي الذمة: وبعضها متملقا بالمين فيقدم ما تعلق 
بالدين عل ما تعلق بالذمة؛ لأن صاحب العين قد جمع بين حقيئ. وتفرد صاحب الذمة بأحدهم". «الحاوي 
الكبير»: /١6‏ 5101-6 واطاليان)! للعمراني: «845/٠١‏ المجموع شرح المهذب)! للتروي: 81/15 

(5) «الششور ني القواعد الفقبية»») للزركشي: 188/7 

060 «الوسيط في للذهب)»! للغزالي 81/5 

(4) «ففتح العزيز بشرح الوجيز»؛ للرائعي: 1١4/8:‏ 

() وني المخطوط دلا يمكن معه) والصواب ما أثته لأنه يستقيم الكلام به 

3 قلت: 'وهذه الفروع تتفرع ضمن فاعدة وهي: (مائبت بالشرع مقدم عل مائبت بالشرط). ومعناها: كل شرط > 


نال الماوردي: "وال 


ا050800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


يسحت . .- إحاضية بلي عل كاب الخو رف اثو رركي 


قوله: زما جاز بيعه جاز رهنه)'"؟' 


زوما لافلا إلا في صور: فمن الأول) أني وهو ما يجوز بيعه ١المنافع‏ تباع بالإجارة 
' يباع ولا يرهن وكذا المشاع)"" أي يصح 


ويمتنع رهنها لعدم تصور القبض فبها [والدين 
بيعه ويمتنع رهنه. 

قلت: أمران أحدهما: أطلق صحة بيع الدين وهذا سبق قلم» فقد قال الرافعي! 
"ولايشترط كون المرهون (مفرزاً)!؟'» بل بصح رهن الشائع سواءارهن من شريكه أوغيره؛ 
وسواءاً كان ذلك مما يقبل القسمة أو لا يقبلهاء وبه قال مالك*» وأحمد” - رحمهه| الله - 
وعن أبي حنيفة'" - لد - لا يجوز رهنه من غير الشريك وفي رهنه من الشريك روايتان؛ 
لنا في إحاق الرهن بالبيع والشائع بالمفرز",0 

وقال النووي من «زوائد الروضة» قلت: "سواءاً كان الباقي في المشاع للراهن 
أم لغيره والله أعلم”* أي - فإنه يصح رهنه - قال في «الروضة» كأصلها: "ولو رهن 


بغير حكم الشرع باطل: هذه القاعدة أصلها ودليلها حديث رسول لله ب («كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل»». «اللشور في القواعد النقهية»؛ للزركعي: 7 174 

21 «الشور في القواعد الفقهية:»اللزركشي: 184/5 «الأشباه والنظائر)؛ للسيوطي: م '400: (القواعد الفقبية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربدة»؛ للزحيلي: 317/١‏ «الإقنام»؛ الملوردي: ع 0٠١١‏ (الحاوي الكبير»؛ 
للاوردي: 17/5 «البيان»»#اللعمرافية 5/ :0 

(5) ول المخطوط «الذي؛ والصواب ما أثبته من الأصل - «المشور»» -. 

25 «للشور في القواعد الفقهية»؛للزركشي: 0174/7 («الأشباء والنظئر»؛ للسيوطي: ص00 

(24_وفي المخطوط «مقرر والصواب ما أب لأن المفرز حلاف الشائع. 

(5) «القواكه الدواني»)؛ للنراوي: 181/5 

230 «الإقاع في ققه الإمام أحدم)؛ للحجاوي: 808/6 

200 «القداية في شرح بداية البعدي»؛ للمر: 

(4) «نتح العزيز يشر الوجيز)ة .4-5/1١‏ 

(9) «روضة الطاليين وعمدة المفتين): 80/4 


عر 


0305300١‏ مقومعل أقلمأمام 


المبادي عل عاب الشرر ل القواسدلازر كني 


نضيبه من بيث معيّن من الدار المشتركة 


عن الإمام صحته ى] يصح بيعه؛ وأصحها عند البغوي فساده. وادعى طرد الخلاف 


قال النووي لي «زوائد»): "وممن وافق الإمام في تصحيح صحته الغزالي في 
««البسيط»» وصاحب «التتمة)) وغيرهماء وأما طرد الخلاف في البيع نشاذ نقد قطع 
الأصحاب بصحته والله أعلم".' 

قال «المهيات»: "والراجح على ما يقتضيه كلام «الروضة») هو الصحة وساق 
ها تقدم عن («الزوائد)» ثمّ قال: وكلام الرافعي في «الشرح الصغير»» يشعر به فإنه نقل 


تصحيح الإمام واقتصر عليه؛ ثم قال الشيخان: وإن قسمت الدار فوقع هذا الببت في 
نصيب شريكه فهو كتلف الرهون بآفة سراوية أم يغرم الراهن قيمته تكون رهناً لكونه 
حصل له بدله؟» فيه احتيالان للإمام أصحهما الثاني وقال الإمام محمد بن يحبى”": إن 
كان عختاراً في القسمة غرم؛ وإن كان مجبراً فلا".29 

| المذكور تغريمه على الصحيح الذي قطع به 
جماهير الأصحاب أن هذه الدار تفسم قسمة واحدة ويسلم نصيب الراهن إلى المرتءن 


قال النووي من «زوائده») قلت 


01 اتح لعزي بشرح الوجيز»؛ لرافمي: /1١‏ 1 ولاروضة الطالين وعمدة اميت )! للتردي: 54/4 

(؟) («روضة الطاليين وعمدة المفتين): 78/4 

0 علد بن بحى بن مور اتام الممظم اليد أ سعيد اتوي تلميف امال رئيس الشافمية بنيسابود في 
عمره. ولد ق طريثيث (من نواحي نيسابور) وتغقه عمل الإمام الغزالي, ودرّس بنظامية يابورء ولد في 51 /الأها 
ته «الغز م استولوا عل نسابور في وقعتهم مع السلطان ستجر اسلجوقي وكات وفائه :أ هاء ومن 
مستفانة: للحي في شوح الوسيط» و الانتصاف في سائل الخلاف». «اطبنات الشافي الكبرى)"السبكي: 
6 واطيقات الشافعية) الاين قاضي شهية: 719/1 

40 «المهيات!» للإسنوي: ه/ 01ل «دروضة الطالبين وعمدة للفتين»)! للتووي: 54/4 
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وقد أشار صاحب «المهذب» ومن 5 


ثم يقسم الباقي كما لو باع نصيبه من ذلك البييت 
تبعه إل ّم إذا اقتسا فخرج البيت في نصيب شريكه يبقى مرهونً وهذا ضعيفع 
والمحصل من هذا الاختلاف بيان أن المختار جواز قسمتها جملة وأنه لا ييقى مرهونا بل 
بغرم والله أعلم".0 

فرع: إذا رهن المشاع فقبضه بتسليم كله» فإذا بض جرت المهايأة بين المرين 
والشريك جريانها بين الشريكين ولا بأس بتب بتبعيض اليد بحكم الشيوع كما لا بأس به 
الاستينماء الراهن المنافع. 


قال النووي من «زوائده)»: "قلت: قال أصحابنا: إن كان المرهون ما لا ينقل خل 
يك أم لاء وإن كان مما ينقل لم يحصل قبضه 
وإن امتنع» فإن رضي المرتمن 


الراهن بين المرتبن وبينه سوا حضر الشر 
إلا بالنقل ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك» 
يكونها في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض» وإن تنازعا نصب ا حاكم عدلا بكون في 
يده هما فإن كان له منفعة آجرء انتهى. والله أعلم"."؟ 

قد علم أن قب قيض لزه الشائع إن] يحصل بتسليع الجميع فيكون مآ عدا 
البيع في يده أمانة وهذا إذا كان الباقي ملك البائع: فلو كان الباقي لغيره وسلّم المشتري 
بغير إذن الشريك فيده عليه يد ضمان كما أفتى به النروي. 7 


قرله: (من قاعدة: ما شرع فعله لمعنى)؟ 


«فلم) كما في خط المصنف بالفاء وفي نسخة (ولم يوجد في حق بعض المكلفين 


10 «اروضة الطالين + »اللتوري: 86/4 
217 ««روضة الطالين وعمدة الفتين»اللتوري: 64/1 . 
05 (لروضة الطالين وعمدة الفتين)اللنوري: 614/6 
(4) «التور في القراعد الفقبية»:اللزركشي: 040/6 


ا085680هن 0قوم06 1ق0مامانا 


[حاشيةالعبادي عل كناب اللثو في القواعد لز كشي) ‏ - .رد 
صر 


وأمكن فعله هل يسقط عنه اعتباراً بنفسه أو لا اعتباراً بجنسه!؟ الأشبه الثاني) واحترز بقوله 


أي - في أول القاعدة - وأمكن عم إذا ولد مختوناً. 


١قوله:‏ من قاعدة ما شرع لمعنى فوجد من غير فعل قاصد, فإن كان القصد ركنا فيه 
لم يعتد به وإلا فلا؛ وعلى ذلك تتخرج قروع منها: لو وقف الجنب المتيمم في مهب الربح 
فسفته).'" أي - التراب - الريح فالريح فاعل مؤخر أي - سفت الريح النزاب على 
النيمم -. 


اقوله: ودنها الو وقف الجنب) أي - بت 


الإغتسال - «تحت ميزاب أو نزل عليه سبل 
كقاد في الأصح ).11 


أصحهما أنه 


«قوله: ومنها: الفريق هل يكفى غرفة عن الغمل أو يجب غسله؟ وجها 


اقلت: هذا أي - صحة الغسل - صححه الرافعي قي «المحرر)»» وعلل بأن المقصود 
من هذا الغسل هو النظافة وهي حاصلة بذلك؛ لكن رجح في الشرحين الوجرب ونقله 
عن النص» وصححه النووي في «الروضة» و(«زرائد المنهاج» لأنّا مأمورن بغسل الميت 
فلا يسقط الفرض عن إلا بفعلنا. "5 


1) «امنثور في القواعد الفقهية»»! لزي الحاوي الكبير)»اللماوردي: 141/١‏ «البيان»؛ للعمراتي: 
18/١‏ (فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ لرافمي: 0711/7 (اروضة الطالين وععدة فين تروي: 9١١/١‏ 

(1) «المثور في القراعد الفقبية)؛ للزركشي: */ ٠45‏ «الأم»: 1 لاه -هه» «الماوي الكبير»» للياوردي: 511/1 
«الميذب»؛ للشبرازي؛ 1 53:٠«اليان)‏ للعمراني: 1١8/١‏ («لمجموع شرح المهذب0! للتروي: ٠541/1‏ 


60) «المثور في القواعد الققهية)»؛ للزركشي: 141/5 
4 اافنع المؤيز بشرح الرجيزة للرافعي: 116/8 وااروضة الطالين وعممة التتين» للتروي: 198/0 


واامتهاج الطالبين وعمدة الفتين»! للنورية 97 


ا0856800هن 0قومع0 081مامانا 


يععنى أله مار رط في نيّة الغاسل فلا يكني 

مع أن الزائعي رجح ونجوب 
نسل نا قن ذل من بعل تسرف بالا كور وي الول اله عل الغلا 
في نجاسته با موت إن قلنا لا ينجس اشترطت وإلا فلاء وإذا قلنا بوجوب نيّة الغاسل 
أوغسل المبت ذكرء في شرح المهذب 


أن ينوي عند إفاضة الماء القراح والغسل الواجب 
والله أعلم 9 

(قوله: ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين فيه) هو على 
ثلاثة أقسام إلى أن قال: «الثالث: ما فيد خلاف والأصح الجواز, فمنها لو استعمل الحجرفي 
الاستجاء فلم يتلوث) أي وكان في مستحب أ ية واستعمله هو وغيره وإلا فلا يجب 


الاستنجاء من غير تلوث «ثم استعمله ثانياً وثالثاً أجزأه في الصحيح).( 


قال الإسنري في «القطعة)»: "ولقائل أن يقول: ما الفرق بينه وبين منع التيمم 
بالتراب المستعمل فإن كلاً منهما جامد أزال المنع ولم يرفع فإن التراب لم يرفع الحدث كما 
أنَّ هذا الحجر لايزيل النجس فإن المحل باق على النجاسة ولهذا لو نزل المستجمر في ماء 
وقال في «الفروق»”'': "ولعل الفرق أن باب الإستنجاء أوسع» فإنه يجوز فيه 
الحجر مع وجود الماء بخلاف نظيره من التيمم؛ فإن أثر الأحجار في الأصل إنما هو قطع 


غود في الفراعد الفقهية» للزركشي: 115/5 
عل «امنهاج» للنووي شرحه الإسنوي بلغ فيه إلى المسافاة. وسباء: ««الفروق»». «كشف التو" 


يفة 1118/5 
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عت اياي ع كب تر رتو ركني ...رجي )د 


شيء محسوس بدليل أنه لولم يتلوث المحل لم يحب الاستنجاء؛ وذلك الأثرلم يحصل في 
الحجر الثاني فلم يلتحق بالأول بخلاف نظيره من التيمم”. 


قوله: امن قاعدة: ما يحصل ضمناً إذا تعرض له لايضر).21 

ذكما لوضْمْ إلى نية رفع الحدث نية التبرد)'" إلى أن قال: (إلا في صور: منها: لو 
قال بتاك الدابة وحملها بطل؛ وإن دخل الحمل ضمناً في مطلق البيع»؛ لأن ما لا يجوز 
بيعه وحده لا يجوز مقصوداً وذكذلك بعتك الدار وأسّها تبطل بذكر الأس مع أنه لو سكت 
لحصل ضمنا.(7) 

تنبيه: قوله: وإن دخل الحمل ضمنا في مطلق الببع» هذا حله إذا كان الحمل 
مملوكاً لمالك الأم وإلا فتبطل التسمية. 


قال في «الروضة» و«أصلها»: "فرعان: أحدهما: لو قال: بعتك الجدار وأ 


0108 


وفي «شرح المهذب»: "تصحيح طريقة القطع بالصحة"."2 


17 وفي الأصل القاعدة بعبارة (ما حَصَلٌ ناذا تعر لَه لا بَفي). «الشور في القواعد الفقهبة»»! للزركشي: 
علقت 
(1) قال الرافعي: “ولا فرق في جريان الوجهين في مسألة التبرد بين أن يغضم قصد التبرد إلى النية ‏ 


وبين أن يحدتها في الأناء وهو ذاكر للنية العتبرة أما إذا كان خافلا حنها م يصح ما أني به بعد ذلك في اصح 


الابتداء 


«فتح العزيز بشرح الوجيز»»: 514/1 
"وفارق صحة بعنك هذا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه علل المعتمد بأنه داغل في 
سياه لفظا فلم يلزم حل ذكره دور والحمل ليس داتعلا في مسمى البهيمة كذالك فلزم من ذكره توزيع لمن 
علبهها وهو بهول وإعطاؤء حكم المعلوم إنياهو عند كوثه تبعا لا مقصودا وكالجدار وأسه الجبة وحشوها". «تحقة 
و«البياث)»! للعمرائي: 4/ :٠١4‏ وا( المجموع شرح المهذب)»اللثروي: 6/ 774-587 
لفحت للنودي: 7٠1‏ 


الوجهين” 


م 


٠‏ للراقمي: ٠7/4‏ ء لاروضة الطاليئ وعمدة 


هن 0قومع0 1ق0مامانا 


سم روييحت > شبظظباي عل كب ار مركي 


"الثاني: لو قال بعتك الجبة بحشوها فقبل هو على الخلاف. و 


:يصح قطعا 00 


وقال في «شرج المهذب»: "إذا قال وحشوها أو بحشوها فطريقان: أصحها: 
الصحة قطعاً؛ لآن الحشو داخل في مسمى الجبة فذكره تاكيد”.” 

قال الشيخ السبكي: "والذي استقر عليه رأى الفرق بين الواو والباء؛ فإذا قال؛ 
بعتكها وحملهاء أو الجبة وحشوهاء أو الجدار وأساسه بطلء وإن قال: بعتكها بحملهاء 
أو الجبة بحشوهاء أو الجدار بأساسه صم واللغة تقتضيه. وكلام الشافعي والأصحاب 
لايخالفه إلا في الأساسء ولعل قائله لم يحرر العبارة". 


قال الأذرعي: "وما قاله من الفرق بين الوار الباء ظاهر". 


وقال في «المهمات»: "الصحة في مع والباء أظهر منها في الواو فإنها ظاهرة في 
التغاير" 


اقوله: ولو باع عبده بما يخصه من الألف لو وزع عليه وعلى عبد فلان باعه)!" كذا في 
النسخ باعه ولا معنى له؛ والذي في خط المصتف «بطل» أي البيع لجهالة الشمن وقت العقد.9؟ 


(قوله: ولو استأجره للممل بوما فوقت الصلوات؛ وني نسخة المصنف (الصلاة) (يستثنى ولو 


صرح بابستثنائه بطلت الإجارة!*) أي - لأنه استثنى مهولا من المعلوم فصيه جهولًا -,90 


(1) «اروضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنروي: ©//401 

10 «فتح العزيز بشرح الوجيز»؛ للرافعي: .507/4 ؛ «المجموع شرح المهلب))! للنروي: 1776/6 
63 «المشرر في القواعد الفقهبة»؛ للزركشي: 184/6 

(4) «فتح العزيز يشرح الوجيز»! للرافعي: 582/8» «المجموع شرح المهذب)) للتروي: 785/4 
(ه) «الشرر ني الفراعد الفتهبة»؛ للزركعي: 148/6 

(63 «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»الزكريا الأتصاري: 881/5 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


نحاش الامبادي #لى كناب للشو في القواعد زر كشي ] سج سس هد . دمي 


ارما لايعليم إلا.ين جهة الشخص فالقول قوله فيه "١!‏ 

رقوله: ولو دعاها للوطء فقالت: حضتٌ؛ فإن لم يمكن صدقها لم يلتفث إليهاء وإن 
خط المصنف وفي النسخ وصوابه جاز وإلا 
حرم ويدل على ذلك قوله: (لأنها ربها عاندته ومنعته حقا)'" إلى آخره لأنه لا يصلح علة 
إلا لجواز الرطء إذا اهمها فلتيأمل.'؟ 


أمنكن واتهسها بالكذب حرم؛ وإلا جاز) كذا ف 


قوله؛ من «قاعدة: ما لايؤثر في الحال هل يؤثر في الاستقبال) 
«قسمان: الأول ما لا يؤثر) أي -في الاستقبال - (فمنه لو أعتق الشريك وهو مسر 
حصته ثم أيسر لا يسري عليه العتق؛ لأنه لمّا لم يؤثر عتقه في الحال لم يؤثر في المآل'. 
(ومنها إذا أسلم شخص وله ولد كافر ولولده ولد صغير وقلنا لا يستتبع الجد ولد ولده لأجل 


وجود ولده فإذا مات ولده لا يستتبع [أيضاً)”'؟ لأن إسلامه لما لم يؤثر في الحال لم يؤثر في 


الإستقبال». 19 
قلت: هذا ضعيف تقد قال في «الروضة)): 'للتبعية في الإسلام ثلاث جهات: 
أحداها: إسلام الأبوين أو أحدهما ويتصور ذلك من وجهين: أحدهما: أن يكرن 
الأبوان أو أحدهما مسلا يرم العلوق فيحكم بإسلام الولد؛ إلى قوله وفي معنى الأبوين 
الأجداد والجدات سواءً كانوا وارثين أم لم يكونواء فإذا أسلم الجد أبو الأب أو أ. أب الأم 


(1) امابين الممكوفين أثبته وأضفته من الأصل - «النثور)»-: 144/8 ليستفيم الكلام. 


؟) «المشور في التراعد الفقهية» للزركثي! 190/5 
(5) السألة في «اللجموع شرح المذب:»! للنووي: 05/1 («أسنى لمطالب في شرح روض الطالب 1٠١‏ لزكريا 


الأتصاري! 101/1 
23 مابين المعكوفين أثبت وأضفته من الأعسل - «النكرر» - ليستقيم الكلام. 


53 «الشر في التواعد الفقهية»اللزركتي: 094/5 
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مح وتم سب مرمهوج 


تبعه الصبي إنلم يكن الأب حياً قطعاً وكذا إن كان في الأصح).!""' 


وشاحح في «المهمات)) النووي - # 
القنَال قد ذهب إلى أنه لا يتبع إذا كان الصبي ند ولد بعد إسلام الجد وفي حياة الأب 
فأما إذا كانت ولادته بعد موته فقد سلمأ: قال في «المهمات»»: كذا رأ 
البغوي». وم يدع الرافعي ذلك متقطوعاً ب ”' من زيادات النووي وشوحح في 
الترجيح في الصورة الثانية)» لكن الحق ما قاله الشيخ فقد سبقه لذلك الرافعي فإنه قال: 
أقرب الوجهين التبعية لأنّ سببها القرابة وهي لا تختلف بحياة الأب وموته كسقوط 
القصاص وحدٌ : 


ني الخلاف في الصورة الأول بأنّ 


في (اقتارى 


فه وإذا مات الحد والأب حي ثم حدث له بعد ذلك ولد قال 
السبكي: "م يتعرض له الرافعي ولا غيره فيها وقفثُ عليه. ويجتمل أن يقال لا يستبعه 
لأن الاستتباع يلحق بالحي لا باليت؛ وعلى هذا لا يرد الاستدلال بآدم ليشة.. ويجتمل 
أن يقال يستتبع وعلى هذا يرد ويجاب عنه بأن الكلام ني جد يُعرف النسب إليه بحيث 
يحصل بينهما التوارث. قال والأمر مشكل من الطرفين قيل بالاستتباع فقد بصي الولد 
عل الإمتناع والفتل صعب؛ وإن قيل بعدم الاستتباع فتمكين من يحتمل إسلامه من 
الكفر أصعب انتهى "9 


قال الشيخ كبال الدين الدميري: 'لكن عبارة «الحاوي الصغير)) صريحة في التبعية 
بذلك وبها أفتى عامة مشايخ العصر ونقل في المحلى عن الأوزاعي أن عم الصغير إذا 
أسلم يكون مسل)' .0 


10 «روضة الطالبين وعمدة القتين»)!لتروي: 6ع - 5٠‏ 
07 وني المخطوط هل» والصواب ما أب لأنه ب 
0 ل أجدله مصدر. 


(4) لم أجدء قي «السيم الوساج». 


قيم به الكلام. 


ا05800مهنا لقومع0 1ق0مامانا 


على الأعراف. وقيل يمتحنون في الآخرة» وقيل في النار. 


- «وأولاد المشركين»» 


وهو صحيح بقوله 
وقال أحمد: "ذا مات الذمي وزوجته حامل حكم بإسلام الجنين» والجمهور على 
أنه كافر لأنه ثبت له التبعية بالعلوق انتهى والله أعلم",”9 


(قاعدة] زما ب 


اج اإلى مباشرة) لايم إلا بها" 


لا يحناج فيه إلى مباشرة فأقام فيه وكيلين فأمضاه أحدهما نفدء 


(قوله: من قاعد: 
كما لووصى لرجل بعينه وأوصى إلى رجلين بدفعه إلى الموصى له فدقعد إليه أحدهما جاز؟ 
لأن الموصى له لواستقل بقبضه لم بمنع؛ وكذلك لو كان له على رجل مال فوجد من جنسٍ 
ماله عنده وأخذه من غير إذنه لأحد صحٌ ذلك" [لفظة]1* (أخذ) ثابنة في خط المصنفء» 


(1) «البخاري» كناب - القدر- باب: الله أعلم بي كانوا عاملين حديث رقم 1800) عن ابن عباس؛ (امسلم»؟ 
كناب - القدر - باب دممنى كل مولود يولد عل القطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال السلمين» حديث 
رقم (4ة13)عن أي هريرة. 

(0) «للغني» لابن قدامة: 14/4: و« الشرج الكبير عل متن المنع): 1١9/1١‏ 

وقال التووية *وقال المازري أما أرلاد الأنياء سلوات الله وسلامه عليهم فالاجاع متحقق على أهم في الجنة 

وأما أطفال من سواهم من امؤمنين فيب فلمل للق الا تقل جماعة الإجماع في كونهم من أهل 
الجنة قطما لقوله تعال: [٠‏ 4 رُم 1#انغور: 11] وتوقف يعض المتكلمين فبها. 
.وأشار إلى أنه لايقطع هم كلتكلفين واله أعلم'" «شرح صمسيح مسلم)»: 17/14» والشرح الردقاني عل موطا 
الإمام مالك))ة + ,1 - 61 ذكر المسألة بالتفصيل رمع ذكر الخلاف فيها فلبراجع. 

(6) مابينالممكوفين غير موجود في المخطوط وأضفته من الاصل - (النثور) -. 

(4) «النعور في القواعد الفقهية)! للزركثي: 193/5 

(6) وف الشلوط القطمة) وهو تصحيف والصواب ما أينهوبه يستقيم 


العلام, 
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ميهج إحائيةلبدي ع لكاب لتر ؤانواسزركي) 


وفي نسخ. وهي ساقطة من بعض النسخ وهو الظاهر فاب 


ل. 
اقاعدة] (قوله: ما وسّعه الشرع فضيّقه المكلّف على نضه هل بُضيّق1) 

افيه خلاف في صور: منها: لو وقع منه أحداث فنوى بعضها هل يرتفع الجميع أم لا1 
[فيه]!”» خلاف والأصح لا!"؛ كذا في خط المصنف وفي نسخ. لكن في نسخة (نعم) وهر 
ن البعض بأن كان قد نام 


الصواب: فقد قال الرافعي: 'ولو نوى رفع بعض الأحداث د 
وبال ومس فنوى رفع حدث منها ففيه وجوه أصحها: أنه يصح وضوء! لأنه نرى رفع 
البعض فوجب أن يرتفع؛ والحدث لا يتجزئ فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. 

والثاني: لا يصح لأن مالم ينو رفعه بني والأحداث لا تتجزئ" فإذا بقي البعض 
بقي الكل ويكاد هذان الكلامان يتقاومان؛ لكن من نصر الأول قال نفس النوم والبول 
لا يرفع وإنها يرفع حكمهم| وهو شيء واحد تعد أسبابه؛ والتعرض لا ليس بشرط 
فإذا تعرض مضافاً إلى سبب واحد لغت الإضافة إلى السبب وارتفع ثم حكى الراقعي 
اثلاثة أوجه غير ما تقدم" ثم قال: "وذكر بعضهم أن الخلاف فيه| إذا نواه ونفى غيره قإن 
م ينف صحٌ بلا خملاف. وهذا إذا كان الذي عضّه بالرفع واقعاً له. فإن لم يكن كما إذا 
نوى رفع حدث النوم ولم ينم وإنما بال نظر إن كان غالطاً صحٌّ وضوءه؛ لأن التعرض 
لها ليس بشرط فلا يضر الغلط فيهاء وإن كان عامداً لم يصح في أصح الوجهين؛ لأنه 
متلاعب في طهارته".27 


1 «للثور في القواعد 
لو 

.- ماين المعكوقين غير موجود في اللخطوط وأنبته من الاصل - «المشور»‎ 01١ 

71 «المشور في الفراعد الفقبية»؛ للزركشي: 188/6 

(). «افتخ العزيزبشرح الوجبزا»؛ للراقعي: 14/1 :57٠‏ وادروضة الطاليين وعمدة الفنين» 


للزركشي: 198/5: («القواعد والضوابط القنهية التضمنة 


5000 
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[حاشية العبادي عل كتاب النثور في الفواعد للزر كشي] 


قال في «المهمات)): "واعلم أن هذه المسألة تشبه مسألة ذكرها الرافعي في الطلاق 

في آخر الباب وهي: إذا وطوئ امرأتين واغتسل من الجنابة وحلف أنه م يفتسل عن الثانية 

في شرح التلخيص للشبخ أبي علي السنجي قبيل كتاب الزكاة أن المرأة إذا 

كانت جنباً فحاضت ثم اغتسلت وكانت حلفت أنها لا تغتسل من الجنابة فالعبرة عندنا 

بالنبة؛ فإن نوت الإغتسال عنهم| تكون مغتسلة عنهها وتحنث» وإن نوت عن الحبض 
وحده لم تحنث؟ لأنها لم تغتسل عن الجنابة وإن كان غسلها مجزئاً عنهم| معاً. 


لميجنت. ورأيت 


قال: ورجّح المّال الحنث. هذا كلامه وقد ظهر لك أن الرافعي صوّر مسألة 
اليمين بحالة اتحاد النوع؛ وقد يؤخذ منها التخصيص في الوضوء حتى إذا نوى ماعدا 
الأول من أفراد النوع متعمداً لم بصح كه لايحنث في اليمين وهو متجه انتهى".20 


(قوله: ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض مكلف بصير)!" إلى آخره. 


فرع: لو استبدل عن الثمن الذي في الذمة غير مرافق فيعلة الربا فلا يشترط تعيبته 
في العقد ولا قبضه في المجلس على الأصح بل تعبينه فيهء قال الإسنري في «القطعة»: 
"وعلى هذا يكون قوهم أن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول على ما بعد اللزوم 


أما قبله فيتعين برضاهما وينزّل ذلك منزلة الزيادة والحط. هكذا قاله في «المطلب» في 
الصلح والمدرك الذي قاله جيد وهو يقتضي زمن الحاق خبار الشرط في ذلك بخيار 


(1) «الهيات)! للإستري: 19 +14 
(1) قال الزركشي: “مافي الذمة ل يتعين إلا بقبض مكلف بصير إلا في مسألتين: إحداهما: خالع زوجته عل طعام في 
ذمتها ووصقه بصفات السلم ون هاني صرفه لولدهمنها فنا تا بصرقه إلى الصغير خلافا لاحتال ابن الصباع. 
الثانية: الفقة التي في الذمة إذأنفق عل زوجته الصغير أو للجنونة يإذن اللي يرأ وإن يفيف المكلف”.«المشور في 
التظائر»؛ للسبكي: /١‏ 181 ««الأشاه والنظائر»؛ لللسيوطي: ص ؟5.. 


القواعد الفقبية»»:6/ ٠15:««الأشباء‏ 


«الأشباء والنظائر» لابن جيم الحي: .8:4 . 


3ن 060930 031مامانا 


سرصم ...و موي 


للخل تي 


[قاعدة] (قوله: المثرف على الزوال هل يمطى حكم الزائل 21105 


(هذا على أربعة أقسام: أحدها: ما يعطى حكم الزائل قطلباً كالمريض المنتهي لحالة 
يقطع فبها بموته لا تصح وصيته'"'. نعم في القود بقتله خلاف" الراجح عند الشخين في 
باب الجراح من الخلاف وجوب القود. 

قلت: كان انتهاؤه بذلك عرض لا؛ لأن موته غير محقق وإن انتهى إلى النزع وبدت 
أمارات الموت فإن الشفاء قد يقع بعد ذلك بخلاق المعدوم والمذبرج» وعن تعليق 
ابن القاص)"©: أنه لا يكون قاتلا كم لا يحل الحيوان المنتهي بالمرض إلى هذه الحالة 


تنبيهان: 
أحدهما: ما ذكره الشيخان في باب الجراح؛ وفي باب العاقلة: من أن المريض 
لا يقطع بموته وإن انتهى إلى حالة النزع وأن حكمه حكم الأحياء» سبق لم ف 


يات 


(1) «المثور في الفواعد الفقهية/! للزركشي: 171/5 («الأشباء والتظائرا»؛ للسبكي: :159//1١‏ «القراعد الففية 
وتطبيقاها في المذاهب الأريمة)»! للزحيل: 811/7 

(1) قال النووي: "في بالإنسان من مرضن وعلة» إما أن يتهي به إلى حال يقطع فيها يموته من عاجلاه وذلك بان 
يشخص بصره عند التزع وتبلغ الروح الحنجرة؛ أو يقطع حلقومه ومريه؛ أو بشق بطنه وتخرج حشوته. وقال 
الشيخ لبر حامد: أو يغرق في الماء ويغمرءء وهو لا يعرف السباحة؛ فلا اعتبار بكلامه ووصيته وغيرها قي شيه 


من هذه الأحوال حتى لايصح إسلام الكافر ولاتوبة الفاسق والحالة هذه؛ أن صار في حيز الأموات؛ وحركت 
حركة الفبرح”. (لروضة الطالبين وعمدة الفتين»: 1/5 

5 «المشرر في القراعد الفقهية/ للزركشي: 134/6 

(4). وق المخطوط «العاص) وهوتصحيف؛ والصواب ما أبته وب يستقيم الكلام. 

(0)._قلت: "ومعنى ذلك أن من قل هذا المريض متهي خالة لاك فإنه ل يكون قائلة". 
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0 
الوصية في الكلام على المرض المخرف وفي الفرائض في الكلام على ميراث الحمل ما 
يخالف. وذكرا في الأضاحي ما يقرب من ذلك كبا قرره في «المهمات».27 

اتبيه الثاني: لم يذكر المصنف القسم الرابع من أقسام القاعدة المتقدمة» ولعله 
”' (الذي ذكره]" بعد القسم الثالث: اوهو المشرف على الزوال إذا 
استدرك وصيته عند الزوال إلى آخر,).9؟ 


الترجيح افي المسألة| 


يقال: إن الرابع مالم يعطه نطعاً كالكاتب إذا دفع أكثر النجوم» وبقى عليه ثيء 
يسير هو عبد ما بقي عليه درهم ولايقع حجه عن حجة الإسلام قطعًء وكذا ما لا بصح 
فعله من الأرقاء. ومثله الحج إذا شرف على الانقضاء بدخول وقت طواف الركن لا يحكم 
بانقضائه حتى يل الحل كلهء وفي البحث التاسع من قاعدة الملك من هذا الكتاب أمثلة لهذا 


(قاعدة) قوله: بن (قاعدة: المثقة تجلب التيسين!*» 


«ومن ثم) أي من هنا (لم يحكم على الماء بالإستعمال ما دام متردداً على العضو 


(1) اقل التروي: “الريضالشرف عل اموت يب القصاص عل قاته: قال القاضي وغيره: سواءانهى إلى حالة التزع 
أم لاه ولف الإمام: أن المريض لو انتهى إلى سكرات المت وبدت أماراته؛ وتعثرت الأنفاس في الشرلسيف» 
الايحكم له بالموت» بل يلزم قائه القصاص. ون كان ين أنه ني مل حال القدوده وترقوا بيتهمبأن إنباء الريض 
إلى تلك المالة غير مقطوع بهه وقد يظن به ذلك: ثم يشفى؛ بخلاف المقدود ولأن المريض ل يسبق فعل يخال 
التتل وأحكامه عليه حتى بهدر الفعل الثاني والقد ونحوه يخلانه". (اروضة الطالبين/ ٠145/8‏ 

(1) مابين المعكوفين غير موجوه في للخطوط وأضفته لأ بإثباته يستقيم الكلام. 

() و المخطوط التي ذكرهاء والصراب ما أنبته. لأن كلمة «الترجيح؛ مذّكر. 

(4)_مابين المعكوفين هي مسألة غير موجودة في الأصل الملبوع - «النثور)» - والترجيح موجود فيه قكأن هناك سقط 
في الأصل البوع - (التور» - فالكلام غير متسجم تيه (اروضة الطالبين وعمدة المتين»اللنوي: ١13/4‏ 

(5) «الشور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: / 174 «الأشباء ولنظائر»؛ للسيكي: 14/١‏ («الأشباه والظائر»»9 
اللسيوطي: ص لا (الث ائر)»! لابن نجيم الحنفي: ص 14 


50800كممهنا لقومع0 زقممامانا 


سم ريبج > ان لبهي عل كلب لتر الوسر تيا 


حنى ينفصل) أي - عن العضر - (ولا عن الثوب) أي (المفسول في النجاسة""» كذا في 
خط المصنف ولي النسخ دولا في اللوبه وهل على الغوب؛ أي ول يحكم على ااء اتردد 
عبل الغرب المفسول في الشجاسة بطهارة ولانجاسة مادام متردداً عليه حتى ينفصل عنه. 
ومثله الإجابة ونحوهادلٌ على ذلك قوله: ولولا ذلك أي - كون المشقة تجلب التيسير - 
الماتصور رفع حدث عن عضو ولا إزالة نجس عن ثوب.”"2 
اتنبيهان: 

الأول: أثّا حكم الماء فإن الراقع للحدث وهو المستعمل في الغسلة الأولى طاهر 
غير طهور في الجديد؛ لأن الصحابة - ضغه - لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة 
الماء ليتطهروا به»بل عدلوا عنه إلى التيمم؛ والقديم أنه طهور لوصف الماء في قوله تعالى: 
َبَتَك مك هويا 4 احفرند: ه4) بلفظ طهور المقتضي تكرر الطهارة به كضروب 
لمن يتكرر منه الضرب؛ وأجيب عنه من قبل الجديد بتكرر الطهارة به فيها بتردد على 
المحل دون المنفصل جمعاً بين الدليلين. 7 

وأما العُسالة المنفصلة عن الثوب المتنجس: فإن كانت 
وإن لم تتغير فأقوال أظهرها: إن طهر الثوب كانت طاهرة لأن البلل الباقي على الثوب 
هر بعض المنفصلء فلو كان المنفصل نجس لكان المحل كذلك؛ وعلى هذا يكون المتفصل 
طاهراً غير طهرر؛ لأنه مستعمل في الخبث فإن لم يطهر الثوب فالعّسالة نجسة؛ لأنها 
بعض المتصل بالثوب والمتصل نجس.”' 


فهي نجسة بالإجماع» 


(1) «الشرر في القراعد الفقبية»»؟ 

5 انظر امسألة يتفصيلها في («المجموع شرح الهذب»اللتروي: 1١/1‏ 

(5) _قلت: هذء المسألة ماجرى فيها الخلاف. ون فصّل بي هذه المسألة كتاب («الحاوي الكيير» للم وردي' 
وا«تبذيب الفروق والقواعد السنة في الأسرار الفقهية/! لمحمد بن على مفتي المالكية: 184/1 - 113 فلتراج 

40 _قلت: "وحاصل الكلام عليه - المُسالة - أنه إن كانت قليلة يحكم علبها بالطهارة بقيود ثلائة: طهر المحه *. 


د 


قن 060980 0031امانا 


تت 0522 
والثائني: وهر مخرج من رفع الحدث أنه نجس مطلقاً ووجه التخريج 
المئم كما في المستعمل في رفع الحدث ولأنه ماء قليل أصابه نجاسة. 


والثالث: وهو القديم أنه طاهر طهور كيا سبق في توجيه القديم المحكي في 
في الحدث؛ ويعبر عن الأول بأنَّ كم العُسّالة حكم المحل بعد الغسل؛ وإن 
كان طاعراً نطاهرة؛ وإن كان نجساً فنجسة؛ وعن الثاني بن حكمها حكمه قبل استعاها 
فيهء وعن الثالث بأن حكمها كحكم نفسها قبل الورود فتكون طاهرة طهر المحل أم ل 
يطهرء ويشترط في طهارة العُسَالة أن لا يزيد وزنها بعد الإنفصال عبا كان» فإن كانت 
الننجاسة بولاً مثلاً فزاد وزن نجاسته كانت نجسة في الأصح كذا ذكره الرافعي.20 


قال الإسنوي: "وينبغي أن يكون اعتبار زيادة الوزن بعد اعتبار المفدار الذي 
يلتصق بالمغسول حتى إذا انفصلت الغسالة في مسألتنا عن الثرب بقدر ماكانت أو أقل 
بمقدار يأخذ الثوب أكثر منه كانت نجسة"؛ ثم قال الإسنوي: “وإذا انفصلت الغسالة 
متغيرة والنجاسة غير ثابتة على المحل فإن المحل يكون نجساً ىا دل عليه تعليل الرافعي 
اللقول الأول".9 


في أوائل «شرح التلخيص» للقاضي حسين أنه: الصحيح من الوجهين 
وني «التعمة» أنه أصحههما ونقله عنه في «شرح المهذب» هنا يعني في باب النجاسة 


- وعدم تفيرهاء وعدم زياة ونا بعد اعبار مقدار م تشربه الغسول من امه وما يمجدمن الوسخ الطاهر. قا 
فد واحد من الثلالة» بأن ل بطهر امحل؛ أو طهر ولكن كانت متغرة» أو م تكن متغيرة ولكن زاد وزنا بعد 
ماذكرء بي نجسة كالمسل؛ لأن ابلل الياقي في المحل بمضى الغالة النقصلة وائا لقليل لا تبعض طهارة 
ونجاسة. وإن كانت كثيرة يحكم عليها بالطهارة بقيد واحد وهو عدم التغير إن كانت متغيرة فهي نجسة, أ" 
الإعائة الطالبين عل حل ألفاظ فتح المعبن»»! للمليياري: 113/1 


413 «نتح العزيز بشرح الوجيز»» للراقعي: 1590/1 
االلرافعي: 510٠/1‏ 


(1) «فتح العزيز بشرج» 


)هن 80و03 031مامانا 


لم رصيوح.. تيبم كبر هسرع 


وأقره”"» وذكر المتولى أمثلة في| إذا زاد الوزن بلا ت استصوبه ابن الصلاح في «مشكل 
الوسيط)”"» وذكر بعد مسألة أخرى تقتضي نيدم فقال: 'إذا حدث التغير بعد الإنقصال 
بأن كان الساقط في الماء إذا أجزاء مجتمعه لا تغير الما إلا بعد تحللها فتأخر تأثر الما به إن 


نجسه الطارئ لا يقتفي نجاسة المحل وأعاد القامي المسألة في أثناء الكتاب وقال: إذا 
قلنا بطهارة المحل فعصره فهل يحكم بنجاسة ماخرج منه؟ على وجهين انتهى 37 

التنبيه الثاني: إذا كانت غسالة النجاسة قلتين» قال في «الروضة»: "فهي طاهرة 
بلاخلاف".9 


قلت ومطهر عل اللهره: 


قال في («التوسط)»!*: "فيه أمران نقل الخلاف في أن الُمَالة الكثيرة في الأصل إذا 
لم تتغير هل تكون مطهرة؟ وليس كذلك”. 


(1) «للجموع شرح المهذب)!! للنوري: 555/5 
(؟) «مشكل الوسيط»؟ لابن الصلاح عثمان بن عبدالرحمن بن عنيان الكردي وهو في يجلد كبير» نكت على مواضع 


غرقة وأكثرها في الربع الأول قاله لبن قاضي. «اشهبة في الطبقات)): 1/ 118 

(0) «الغرر لبهي في شرح البهجة الرردية لركريا الأتصاري: 50/8 

10). ا«روضة الطالبين وعمدة الفتين»! للتروي: /١‏ 8 

(5) ا«مر التوسط والفتح بين الروضة والشرح))؛ لشهاب الدين أحد بن حمدان الأذرعي سبقت ترجته, رالكتاب فو 


عشرين مجلا كثيرالفئدة, ولقد كان لابن حجر المينمي منه نسخة في ثلائين سق «الدرر الكامنة» لابن حجر 
العسقلا:143/1 ,وا« الفوائ لمكية): م 1 


450 «فتح العزير يد 


الرجيزاا: 017/1 
مقن 060980 081 لمانا 


قال شبخنا الجلال البكري: "ولا شك أن مراد «الروضة» ما صرح به الرافعي وهو 
الظاهر من لفظ الغسالة» الأمر الثاني: كلام الرافعي هنا يعني في باب النجاسة دالٌ على أنَّ 
العْسالة الكثيرة مطهرة فالزيادة حشو إلا أن يقال لا بلزم من الطهارة الطهورية انتهى". 

(قوله: وعفي عن الدم القليل على اللحم والنظم من المذكى' قاله الحليمى!2 
زو" الثعالبي) لعله التعلبي ."5 
.5: المطلق يتعلق به مباحث): 

الأول: المطلق من العارف بالمحل الصحيح ينزل على الجهة الصحيحة: ولهذا لو 
أخبر بنجاسة الماء الفقيه الموافق اعتمد وإن لم يبين السبب؛ وكذا في الجارح إذا جرح ولم 
يبين السبب» أطلق الشيخان في كتاب الشهادات: "أنه لا يقبل الجرح المطلق بل لابد 
من بيان سببه خخلافاً لبي حنيفة - لد .90 


قوله: من (قاعد: 


(1) «النهاج القويم»؟ لاين حجر الميتمي: ص 15: وانحاشية الشرواني على الحفة): 1/ 47: و(«الإقناع في حل 
ألفاظ بي شجاع»! للشربيني: 197/١‏ (امفني المحتاج»! للشريني: 118/1 .. 

(5)_الحمسين بن الحسن بن حهد ين حليم باللام الشيخ الإمام أبوعيد اله الخليمي أحد أثمة الدهر وشيخع الشاقعين بها 

النهر: ولد سنة (150؟ه)» وتوقي في ربيع الأول سنة ٠10‏ 4هاء ومن مستفاته: «للنهاج». ااطبقات الشافعية. 


ورا 
الكبرى»: 4/ +76: (اطبقات الشافمية#الابن قاضي شهبة: 19/8/1. 

(0) «التور في القواعد النتهية»؛ للرركشي: 134/6 

أب إسحاق النيسابوري التعلبي صاحب التقسيره كان أوحد زماته في علم القرآن 

| الأننياء تل قال ابن السمعاي: يقال له التعلبي والتعالبي وهو لقب لاثسبه 

فمية الكبرى»»؛ لسيكي: 321/4 » (اطيقات الشافنية)1 لابين قاضى 


(4) هو أمد بن عمد بن إبراهيم 
وله كتاب «العرائس) في قصص 
تون في المحرم سبئة 710 ه). (اطبقات 


شبية: 1/ 171937 
(9) «التثور في الفواعد النقهية»! للزركشي: +/ /الا1» «الأث 
بشرح منهج الطلاب»! الزكريا الاأنصاري: 8/١‏ + (امفتي المستاج)»؛ اللشره 
الوجيز لراقعي: 017٠/1١‏ (لروضة العاليين وعمدة امفتين»٠‏ للتووية لكر 


والنظائر»؛ للسبكي: :414/١‏ «افتح الرهاب 
بني: 156/1 


430 «ضح المزيز يشر 


ا0856800هن 0قومع0 081مامانا 


بسشريهه (حاديةلبادي مل كناب لتو ف الواسرري 


أن الجارح قد يبني على ظن خطأ كما قال الشافعي - جؤلتئه 0 


رأيت بمصر مزكياً يجرح رجلا فسثل عن سببه وألحّ عليه فقال: رأيته يبول قائي قبل: 
فيه؛ قيل: قد رأيت قد 


أصابه الرشاش وصلٌ قبل أن يغسل ما أصابه؟ قال: لا.'"' فالمذاهب فيها يوجب الفسق 
مختلفة فلابد من البيان ليعمل القاضي باجتهاده. ويجوز أن يقال: إذا عرف القاضي أنه 
لايطلق الفسق إلا إذ تحقق سبيه يجوز اعتاده كا ذكرن في ابر عن نجاس الماء في أبواب 
الطهارة انتهى". 


وما صححه الرافعي موافق لما جزم به الصنف. 


وقال ني «المهمات» بعد نقل كلام الرافعي: "أنه لا يقبل الجرح المطلق بل لابدمن 
في هذه الحالة اعتبار 


بيان سببه ونقل مثله في «الروضة))”"" وهو نصه أنه لا يبقى 
بالكلية حتى تقدم عليها بِيّة أخرى وليس كذلك بل معنى عدم قبوها أنه يجب التوقف 
عن العمل ببا إلى أن يبحث عن السبب كذا ذكره النووي في «شرح مسلم»» بالنسبه إلى 
في ذلك بين الرواية والشهادة انتهى".190 


جرح الراوي ولا 


وقال المصنف في «الخادم»: "فإن قيل لا يقبل الجرح إلا مفسراً وإن كان فقبهاً 


(1) «روضة الطالبين وعمدة المفتين)! للتروي: 771/5 

(5) «الأم للشائمي: 511/1 

(7) «روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للتووي: 195/11 

(4) قال التووي: "لا يقبل الجرح الطلق؛ بل لابد من بيان سببهء ولا حاجة إلى بيان سبب التعديل؛ لأن أسبابه غه 
متحصرة» رفيه وجه ضعيف حكاه في العدة؛ وليس بشيء والأصح أن يكفي أن يقول: هر عدل. وقبل: ويشط. 
أن يقول: عدل علي وليه وهو ظاهر تصه في («الأم) و« المختصر» لكن تأوله الأولون أو جعلره تأكيدا لا شرظ. 
ولا يحصل التعديل بقوله: لا أعلم منه إلا خيراء أو لا أعلم منه ما ثرد به الشهادة". «اروضة الطاليين و: 
ليل 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


مرافقاً ف| الفرق؟ قيل الفرق بينهما أن الحكم بالجرح إلى الحاكم وله أن يحكم بها يؤدي 
إليه اجتهاده فلابد من البيان والتفسير هذا ما أشار إليه الرافعي واستثنى من عدم قبول 
الجرح المطلق ما لو قال الشاهد أنا مجروح نفي الإشراف للهروي أنه يقبل قوله على 
نفسه وإن لم يفسر الجرح ثم أشار إلى تجريح وجزم بعدم القبول وعن بعضهم للروياني 
في «(البحر».(0 


وقال المصنف في «الخادم)): "إنه أشيه". 


قوله: امن قامدة: المعارشة بنقيش المقصود [وعدمه]!" أقسام):29 


(الأول: ما قطع فيه بالمعارضة) إلى أن قال: (الثاني: ما هو كدلك في الأصح) الظاهر 
أنه ثاني قسمي المعارضة وهو الذي فيه خلاف. ولكن الأمثلة غير مطابقة لذلك وهي 
صالحة لأمثلة ما تركه وهي ثاني قسمي عدم المعارضة وهو الذي فيه خلاف فتأمله.9» 


(1) «الإشراف عل غرامض الحكومات» للهرري: ص 146 
وقال الرملي الكبير: “افرع قال الغروي لر قال الشاهد أنا بروح قبل قوله أي. وإن لم يفسد الجرح كرا قال 
اماوردي والروياني وحمل هذا قبل الحكم بشهادته (قوله هو مانقله الأصل عن تصحيح المروي) وأقرهه وهو 
الصحيح". اإحاشية الرمل الكبر عل أسنى المطالب ي شرح روض الطالب») لزكريا اأنصاري: 515/4 
(امغني المحتاج»)! للشرييني: 03/3 وانهابة المحجاج إل شرح المتهاج»؛ لشمس الدين الرملي: 
1/8 «نحائية الجمل عل المنهج»): 781/8 
(1) مابين العكوفين غير موجرد في المخطوط وألبته من الأصل - «المتثور)» -. 
61) «المثور في القواعد الغهية»: 0185/7 و(«الوافقات»! للشاطي: ١ 400 /١‏ «النواعد الفقهية وتطيقاتا في 


اللذاهب الأربعة»؛ للزحيلي: 414/1. 
(4) قال الزركشي في ا«النثور في القواعدم»: "'الاول: ما قطع فيه بالمعارضة كعدم طهارة الخمر إذا خللت بطرح 


فيها وحرمان القائل عمدا الإرث ووجوب القضاء 


على من رمى نفسه من شاهق عبن فجن وجعل الإمام من هذا 
إبات الشقمة لعريك وتوجيهه أن الشريك لاخر لدفي الع من أجني ولوباعه من شريكه حصل مقصصودة 
وادقع عن الشريك الضرر فإذا باعه من غيره دا جوري برضل تي ونب اقرع 


)قن 060980 0031امانا 


ريتك 


(قوله: الثالث: ما لا يعارض قملعاً كما لو باع المال الزكوي قبل الحول فرارأ من الزكاق 
ايصح ١١‏ وإنكان مكروها قي على المصنف قسم رابع وهو ما لا يعارض عل الأصع 
كا لو تخللت الخمرة إن هذا القعل لا يعارض الطهارة 
على الأصح.'" 


«قوله؛ مقابلة الجمع بالجمع | 


من شمس إلى ظل مثلاً 


'' يقتضني «قابلة الآحاد بالآحاد نحو ركب القوم 
دوابهم اقال الله تعالى: عام انو ٠‏ وَنْحْةٍ أكل الزِدَانٍ |" ا 
َعتَضِي أَنّْ كلا مِنّْهُمَا أكل رَِيًا!*'. وقد يقنضي مقابلة الكل بكل فرنٍ كقوله تعالى: 


عل الفَكلوات )اله دولا 


2 مقصوده وصرف اليع إل الشريك. وأخذ منه إيطال الشقمة في الموهوب. 
الثاني: ما مو كذلك في الأصح» كما لو قثل صاحب الدين الموج 


أمسك زوجته لأجل ميرائها مسيئا عشرعها فإنه يرثها في الاصح ولوومى نف من 


بن اخل اللدين؛ في الاصح. وكذا لو 
ى ليصل قاعدا لا يب 
القضاء ني الاصح؛ وكذا لوخربت دراء يلقي الجنين فألنه ونفست لم يلزمها نضاء «صلوات» أيام النفاس عل 
ابيع 

ولو أساء عشرة زوجته حتى اتتدث بالخلع دنقة في الصحميح) وكذا لو طلقها لي مرضه قرارا من الإرث تقوم 
ترئه عل الجذيد وقال في القديم: (ترنكه منائضة لقصده.: ولو جبت لمرأة ذكر زوجهاء أو هدم لستاجر الا 
قبها بل بالنقل من الشمسى إل الل 


االستأجرة ثبت دخا الخيار في الأصح.؛ ولو اخلل) الخمر بخير طرح دم 
وعكسه طهرت في الأصع*:5/ 187 - 144 

(1) ما بين المعكوفين غير موجودني المخطوط وأثيته من الأصل - «المنثور)» -, 

(5) «النشرر في القواعد الفقهية:»اللزركشي: / 184 

(0) قلت: هذا القسم وهذا اثال ند ذكرهالإما ازركشي في القسم الثاني وم يهمله تقد فقا قد : “ولو دخلل) الخمر 
بغير طرح شيء فيه بل بالنقل من الشمس إل الل وعكسه طهرت في الأصح". «الغور ف القواعد الققية. 
للزركشي: +/ 1814 ٠‏ واافتح العزيز بشرح الوجيز»)؛ للراضي: */ 44 

(4) ما بين الممكوفين غير موجودفي المخطوط وأثبته من الأصل - «المنثور)» -, 

(0) مابين لممكوفين غير موجودني المخطوط وأنبته من الاصل - «النشور» -. 

50 «الخور في القراعد الفقهية»اللزركشي:+/ 110 «الفروق»اللثراقي: 11/4 (افتح القدير»»: لابن اغهام! *. 


ا085800هنا لقهومع0 1ق0مامانا 


قلت: وقد يقنضي مقابلة الفرد للجمع في قوله بإيكنة: «أرى رؤياكم قد توطأت)!'؟ 
وشاع إفراد رؤيا عن الجمع؛ لأنه مصدر مراد به الجمع والأصل مرائكم واوراكم بالجمع 


ليكون جمعاً في مقابلة جمع. 

: ما يصلح أن يدخل في هذه القاعدة ما ذكره المصنف في «التكملة) في باب 
الديات في «شرح المنهاج)) ودونه خمسة» وقيل حكومة فإنه نظير الوجهين هنا او]1'؟ من 
حضر دفن ميت ولم يصل عليه هل يحصل له قيراط؛ لأن من صل فله قيراط ومن شهد 
حتى تدفن قبراطان أو لا يحصل لاحتبال ترتبها على الجموع؟”'" وكذلك من صل 
الصبح في جماعة دون العشاء هل يكون كمن قام نصف الليل أولا؟ والخاصل أن المترتب 
على المجموع هل يقتضي التوزيع عند الانفراد انتهى.''' والله أعلم. 


افا: 


1/٠١‏ «السنة والتشريع»»» موسى شاهين: صه؟. 
(1) «البخاري))- كتاب الصلاة- باب فضل من تعارمن الليل قصل حديث رقم )1١88‏ عن عبداله بن عمر. 
17 ماين الممكوفين غير موجود في الممخطوط وأثبته ليستقيم الكلام. 
(5) قال تاج الدبن السبكي: ((ومن صل عل جنازة قله قبراط: من اتبعه حتى يوضع في القبر فله قبراطان ...20 
الحديث. 
فلو اتبعه حتى وضع في القبر ولكن وم بصل عليه احتمل أن لاايحصل له شيء من القيراطين؛ إذ يجتمل أن يكون 
القباط الثاني المزيد مرنبا على وجود الصلاة قبله ويحتمل أنبحصل لالقبراط الزيد. 
وأما احتال أن القيراطين يحصلان بالاتاع حتى بوضع في القبر وإن م يصل عليه» فهو هناب 
من صل واتبع حتى يدفن؛ يحصل له ثلاث قراريط؛ فمرتب على هذا الاحتال اثالث إن فلن من انيع وم يصل 
فله يراطات» فلا شك أن من صل يزداد قبراط ثانأء وقد سال الشيخ أبو الحسن ابن القزويني الفقيه الشاتمي 
الرجل الصالح ساحب الكرامات أبا نصر بن الصاغ عن هذا فقال: لا يمصل لن صل داتع إلا تبراطان: قال 
٠‏ وطولب ابن الصباغ بالدليل فاستدل بقوله نعالى: (إئل بتكم لخت ل 
ين نست: 4 قال: فاليرمان جمل الاربعة بلا شك”. «الأشد والنظائ»: 


- وأما احتال أن 


امود 


ابلة أحد ذينك الأمرين ببمض ذلك -. 


(5) فال ناج الدين السبكي: “إذا قوبل تجموع أمرين فصاعدا بشيء من + 


مقن 060980 081 ماصانا 


مي سيبح إحان بدي عل كاب نورق سركي 


اقوله: ولو من ماثة ألف من | بين مائة ألف من الكفارء قال الإمام فأمان الكل 


يي 


قلت: العبارة التي نقلها الشيخان عن الإمام ولو أن مائة ألف من المسلمين مائة 
ألف من الكفار فكل واحد لم يؤمّن إلا واحداً لكن إذا ظهر انسداد أو نقصان فأمان 


[الجميع 1 مردوة 8 


امقابته؛ وأن يكون المجموع في مقابلة 


١ -‏ النيء٠‏ قهل يلزم أن يكن الزائد في مقابلة النيء الآخر أو ير 
المجموع: أو يجوز أن يكون المجموع عند حصول الزائد في مقابلة الث وحده؟ نيه نظر تظهر فائدته فيا إذا لقره 
الني الثاني عن الأول فهل يقابل بالكل أو بالزائد أولا؛ لان إن ثيت مضموما إلى الأول عند وجود الأمرين؟. 
هذا أمثلة. منها: ماني «صحيع مسلم»)من قوله ,]12 : «من صل المشاء في جماعة؛ فكانيا قام نصف الليل ومن 
صل الصبح في جماعة فكاناقام اليل كلدا». يحتمل أن يكون من صل الصبح ني جماعة كان كان ام اللبل وإ 
لميصل العشاء في جماعة. وحيتذ فمن صل الصبح في جماعة والعشاء في جماعة كمن قام ليلة ونصف ليل ويجتمل 
أن إنا يكون كمن قام كل الليل إذا كان قد صل العشاء في جماعة. وعل هذا الاحتمالان؛ أحدهما أن يكون من 
صل الصبح في جاعة؛ ول يصل المشاء في جماعة كمن قام تصف الليل. الثاني؛ أن لا يكم له بذلك؛ للآن شرطه 
كرنه إذا جمع في الصبع يكون كمن قام نصف اللبل أو يكوت قد جمع في العشاء. فهذه الاحني الات أظهرها أن قول. 
لدف : «امن صل العشاء في جماعة» يريد به والصبح؛ وأن صلامه قي جماعة تعدل قيام ليلة: وهذا هو الراجح عند. 


المحدئين» ويدل له م رواء أبو داود والترمذي من نرله ث: :«من صل المشاء في جماعة كان كقيام نصف اللبل 
ومن صل العشاء والنجر في جماعة كان كقيام لبلة0 قالوا: وطرق الحديث كلها صريحة في أن كل واحدة مهيا 
تقوم مقام نصف ليلة واجتماعهها يقوم مقام ليلة. قلت: لكن بقي انفراد الصبح فأين النصريح بكوئه يقوم مقام 
نصف ليلة؛ لأثه لابد ذا من دليل» ومن المحدثين من حل الحديث الأول عل ظاهره؛ وقال: جماحة العتمة تمدل 
نصف ليلة وجماعة الصبح تعدل ليلة: فهذه ليلة ونصف من صلاهما جماعة؛ ووجهه أن الشقة في جماعة الصبح 
أكثر منها في العشاء فناسب أن تضاعف". («الأشباء والتظائر»: 1/ 180/1153 


13 ««باية للطلب في عرلية للأحبة) الأ الاي المويني: 4004/10 - 40» «المخور في القواعد النتوية»9 
الزرركعي: 157/5 دو«الأشبا والتظائر»؛ للسيكي: 144/١‏ 

21 وف المخطوط :ممع والصواب ما ته ويستقيم الكلام به. 

060 ا«روفضة الطابيك وعمدة الفتين»؛ للترري: 801/96 


ا085800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


ري 0# 

فا نقله المصنف مطلق يحتاج إلى ما قيد به في عبارة الشيخين من أن: شرط رد أمان 
الجميع ظهور انسداد باب الجهاد أر نقصائف ثم ما قاله الإمام مبني على الراجح من أن 
الواحد ليس له أن يؤمّن جمعا كبيركناحية وبلدة ثم قوله: وحاول الرافعي فيا إذا صدر 
هذا على التعافب الصحة إلى ظهور الخلل أي بحصول الكثرة التي ليس للواحد أمانها 
والله أعلم." 1 


قوله:من «قاعدة: المقدرات) 


1 


اومنها: السهم من الغنيمة والرضخ» فلا ببلغ بالرضخ لأدنى سهمه المقدر: ولا بالرضخ له 
فوق سهمه)”" كذا في خط المصنف وفي النسخ؛ وصوابه (الرضوخ له). 


قوله: (المكاتب كالحر فيما هو مقصود الكتابة به)!؟؟ 


أي - وهو العتن - (كالبيع والشراء) أي أنه مطلق التصرف في الأموال بكل تصرف 


01 «الغرر البهية في شرح البهجة الورهية) لزكريا الأصاري: 3151/6 

(1) "والقدرات أنواغ هي: (الأول:الحقوق إذاكان جميعها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر فهي ثلائة أتواع داه 
أن يكون تقدبر الحق خشية سقوط صاحبه بحيث كان من لم يقدر حقه يستحن الجميع عند الانفراد كذوي 
الفروض مع العصبيات في اميراث فها هنا د يريد الخق الذي ل يقدر عل الحق ادر أنه أقوى منه. 

: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق» وغير لمقدر موكولا إلى الرأي والاجتهاد فلا ديزاد الحق الذي لم 

يقدرعل امقدر ها هنا منها: الحد والتعزير فلا يبلغ تعزير الخر والعبد أدنى حدودهما افيجب» أن ينقص في عبد 

عن عشرين جلدة وحر عن أربعينه وقيل: عشرين. رمنها: السهم من الغنيمة والرضغ «فلا يلع بالرضخ لأدنى 


اسهم المقدر ولا بالرضوغ) له فون سهمه للقدر. 
الثالث: أن يكون أحدهما مقدرا شرعا والآخر 


التو في افواعد الفقبية؛للزركشي: 5/ 181 «القواعد» لابن رجب: سد "51١‏ 
:ع 4ل لالشاري الكبير»اللاوردي: 401/4 


ايره راجع إلى الاجتهاد لكه يرجع إلى أصل يضبط به". 


(1) «الشرر في القوامد الفنهية»»؛ للزر 
« 8 : شرح روش الطالب) لزكريا الأصار: 
لخر ني التواعد الفقهية) للؤركفي: +/ :18 (اأسنى المطئب في شرح روضي الطالب لالز 4 


والنظائر»)! للسيوطي: ص 81١1‏ 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


0/1 لاد 


5 شراء ة مع غير سيده؛ لأن في ذلك 

لاتبرع فيه ولا حظر أي يعقل بالبيع والشراء والإجارة مع خي سهده؛ “ن في ذلك 
4 1 

تحصيلا اللغرظ المقصود منها وله شراء الجراري للتجارة حتى الو وطئ)"'' جارية 


امنهر"' على خلاف منعنا منه فلاحد عليه لشبهة الملك: ولامهر؛ لأنه لو ثبت» للبت 


أبيه أو بعد عتقه لدون ستة أشهر من 


له من وطته بسسبب فإن ولدت في الكتابة قبل 
وعتتاً!"" وهو تملوك لأبيه [يمتنع ببعه]*)؛ ولا يعتق عليه لضعف ملكه 
إن ولدته لستة أشهر وأكثر وكان 


وطنه اتبعه رقا 
ولاتصير مستولدة في الأظهر» لأنها علقت بمملوك. ١‏ 
يطأوها فهو حر وهي أم ولد وإن احتمل أنْ العلوق قبل العتق تغليبا للحرية وإن م 
يطأها فاستيلاده على الخلاف.207 


وأما ما فيه تبرع كالصدقة والهبة» أو حظر كالببع نسيئة والقراضء فإن العامل 
في القراض قد يخون أو يموت فبضيع امال» وللمكاتب أن يأخذ المال قراضاً؛ لأنه نوع 
تكسب ولأن الحظر على مالكه لاعليه؛ وكذلك ليس له تعجيل الديون المؤجلة لما فيه بن 


(1) وني المخطوط اللفرض) وهو تصحيف والصراب ما أبته من غرير الفتارى. للعراقي: / 4”ام ودافقة 
الطلاب))؛ للأنصاري: ص1 
51 وقي المخطوط الوطى) وهو تصحيف والصواب ما ثبت 


تخرير القناوى. للعراقي: 6/ 08114 و(اتهفة الطلاب))9 
للأنصاري: 181 

() وفي المخطوط (منها/ وهو تصحيف والصواب ماأثبته من تحرير الفتارى: للعراقي: 6/ 14: وادقفة الطلاب)»1 
للأتصاري: ه154 ١‏ 

(4) وفي المخطوط - بياض - والصواب ما أثبته بن «تحرير الفتاوى»؛ للعراقي: +*/ 854: و((هفة الطلاب)" 
للاتصاري: 1812 

50 وفي المخطوط ابسشرى» وهو تصسميف والصواب ما أئبه من «تحرير الفتاوى»؛ للعراقي: +/8+1, ولاخقة 
الللاب)»! للاتصاري؛ سة 18 

() «متهاج الطالبين»؛ للنووي: ص 553: وادسائيتا 
القعار 


ليري وعميرة على كثز الراغين0: 4/ ١ 57١‏ اليم 
لمرافي: */ 854 . وااتملة الطلاب)»! للأنصاري: ص 159 


ا085800هن 0قومع0 081مامانا 


تفويت الانتفاع بالمال من غير ضرورة والقرض فلا يستقل به إلا بإذن 
ومعاملة السيد عفائلة السيدجيعا وكرةاقخ : 


والنفقة عليه أني وفي النفقة على نفسه من كسبه العام؛ والنادر وضابط التبرعات 


المردودة على المكاتب التي تحسب كلها من الثلث إذا قبرع بها المريض في مرض الموت» 
وامتناع بيعه أي لا يصح من السيد بيع رقبته ني الجديد من قولي الشافعي - انه - فلو 
باعه السيد وأدّى المكاتب النجوم إلى المشتري لم يعتق على الأظهرء وفي القديم يصح بيع 
رقبته كبيع المعلق عتق نصفه ويملكه المشتري مكا: ويعتق بأداء النجوم إليه والولاء له؛ 
أي - والمكاتب كالقن - فيا يتعلق بالرقبة كبيعه السيد برضاه؛ كذا في خط 
الصنف وفي التسخ (كبيعه) ولعله (يبيعه السيد). © 


«قوله: ومن الدليل على ثبوت الملك في رقبة المكاتب إلى أن قال: (ولولا نقول 
الملك في رقبة المكاتب لورثة الولي)”©: كذا في خط المصتفه وفي النسخ «ولولا نقول) 
ولعله سقط منه لفظ (إنا نقول) أي - «ولولا أنا نقول الملك في رقبة المكاتب) - إلى آخره. 


قوله: (الميسور لايسقط بالمعسور)؟؟ 


روي 17/8/17 اامنهاج الطاليين))! للنووي: ص577؛ و(احاشيتا تليري. 


0١0‏ «اروضة الطاليين وعمدة للفين»» 
وعميرة عل كثز الراغيين): 4/ 80/٠‏ : «تهرير الفناوى))! للعراقي: 84/5 ؛ واتحفة الطلاب»)؛ للاتصاري: 


007 


الدليل عل ثبرت الملك في وقة لكاتب أن من زوج (لنت) من مكتبه ثم مات قبل 


عت الكانب فالزوجة ترث نشيثا من رقبة الزوج «وينفسع) التكاح بذلك ولول أن قل املك 


الولي لم فسخ التكاح”. باية المطلب في هرايةالمذعب»: 15/ 538: «الثور في الفراعد الفقبية ٠»‏ 


وأثرها في المعاملاث الماليةا)! تعمر عبداله كامل؛ س 7590 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


هذه ترجع لقاعدة القدرة على بعض الأصل» وسبقت في حرف الباء. 

قلت: "في البعض المقدور عليه ومن فروع هذه القاعدة: ما لوخاف على المصحى 
من غرق؛ أوحرق, أو نجاسة:؛ أوكافر وم يتمكن من الطهارة بالماء هل يجب عليه النيم, 
أم لا" 


00020 
انتهى 


قال في ««زيادة الروضة»): "أخذه مع الحدث 


وعبارة بعضهم: "وجب مله مع الحدث للضرورة؛ لأن مله حينتذ من تعظيمه"» 


وقضية كلام «الروضة» أنه لا يجب عليه التيسمء وحكاء في «شرح المهذب» عن القاضي 
5 .0 أبي الطيب؛لأنه لا برفع الحدث. ثم قال: "وينبغي وجوبه".1 
هاه 
7 قال في «التوسط»: "وما أبداه هو الصحيح المشهور". 
وفي «فتاوى الققّال): "أن المسافر المحدث لو خاف على المصحف الضياع تبمم 
7 ثم حمله إلى أن يجد الماء؛ لأنه موضع ضرورة””" ثم أطال في تقرير ذلك. 
1 


وتعجب في «المهمات» من النووي. فإن الأئمة جزموا في باب التيمم بوجوبه 
وجعلوا نّة التيمم فيه كنية سجود التلاوة. 29 
قال المصنف في «الخادم)»: "والعجب منه فالكلام في الوجوب لا في الصحة". 


(قوله: ومما يشهد لإجراء الخلاف ما ذكره الرافعي: أنه يستحب دفع الزكاة للإمام, فلو 


(1) «اروضة الطالبين وعمدة امفنين»؛ للتووي: 81/1 
(1) «المجموع شرح الميذب» للتروي: 7:9 

(5) اقتاوى التفال): ص48 ومسألة رقم (38). 
(4) «اللهيات» للإستري: 801/5 


قن 060980 031مامانا 


إشض ةلم مل كاب ور ل لقواسوركني) ...سوست : 


وجد المساكين ولم يدفتها إليهم وأخرها اللدفع للإمام فتلف المال ضمن).''" دقع ذلك بأنه 
لا يلزم من الضمان المعصية؛ لأن مناطه سلامة العاقبة ومناطها انتهاك الحرمة. 


(قوله: وقريب منه لو طلب المالك الوديعة من المودع وكان له عدر فيجوز التأخير: يم 
الوتلفت في هذه الحالة ففي [التتمة]!" لا يضمن" .كذا في نسخة المصنف؛ وكتبها بعض 
الناس النهاية فلا تختر به. 

«قوله: من قاعدة :من ثبت له القصاص ثبت له حق العفو" على مال إلا في مسأل 
وهبي: العبد المرهون إذا جنى على سيده فله القصاص وليس للمرتهن منعه من الاستيفاء, فلو 
أراد العفو على مال سقط القصاص ولم يثبت المال على المدهب, وقال ابن سريج: يثبت 
أرش الجناية في ذمته على القاعدة وتكون فائدته أن يفكه من الرهن يمينه)”* كذا في نسخة 
المصنف ماصورته هكذا ديمينه بالتقط انتهى وفي النسخ كذلك» ولعله «بقيمته) فليتأمل. 


(قوله: من حفر بئراً في ملكه فتلف بها شيء لم يضمن إلا في مسألة وهي؛ مالو كان 
في الحرم نص الشافعبي على تضمينه)!" كذا في خط الصنف وفي التسخ؛ ولعله سقط منه 
فتلف به صيد يدل عليه بقية كلامه فلبتأمل. 


قوله: (من قاعدة: من لايملك الإنشاء لايملك الإقرارا. 7" 


01 «اللشررفي التراعد النقهية»؛ للزركشي: 104/5 ! (اتح العزيز بشرح الوجيز! للرافعي: 00٠/8‏ . 
017 وفي المخطوط (البتيمة) وما أثبته هو في الأصل - ثور في القواعد الفقهية) للزركثي: ١4/5‏ ؟. 


7 نص القاعدة كفي الأصل هي: لع ل ينا 


للزركشي: 7١6/5‏ 
(5) «الشورني القراعد الفقهية)؛ للزركثي: 


230 ذكرالمسالة الماوردي نقا عن الإمام الشافمي وفضل فيه ني «الماري 
,ور ملف انان الوا «العر في القراعدافنية» ركني 


٠ +‏ وزالام)! للشافمي: 7 خها - 148 
اكير 5/13 قلا 


217 نص القاعدة في الأمل معكرسة وهي؛ 


قن 060980 031مامانا 


م سبريسي ينتج نيلي لكاب رق رترت 


ء تبرع نافد في مرض الموت لوارثه ولا لأجتبي» ويملك الإقراربه 


«المريض لايماك !' 
بأنه كان وهبه وأقبضه زمن الصحة في الأصح عند الفاضي الحسين؛ وجزم به في «الحاوي 
الصغير» ).11 

قلت؛ كذا في نسخة المصنف وفي النسخ» فا حكم صصحيح ولكن العزو غير خرر, 
فقد قال في («الروضة»: "ولو أقر ني مرضه أنه كان وهب لوارثه وأقبضه في الصحة أشار 
الإمام إلى طرية, 

أحدهما: القطع بالمتع؛ لأنه عاجز عن 

اني: على القولين في الإقرار للوارث وجح الغزالي له المنع واخنار القافي 
حسين القبول".20 
: القبول أرجح والله أعلم. 

ولو أقرٌ لوارثئه وأجنبى معأ وقلنا لا يقبل للوارث؛ ثيل في نصيب الأجنبي على 

الأظهر 99 


و 


301/8 «الأشباه والنظائرا»؛ للسبكي: 5831١‏ «الأشباه والنظائر؛ للسيوطي: ص 474؛ («الاثباه 
٠‏ لابن نجيم الحنفي: 1118 

فائدة:قال العزبن عبدالسلام: "ومن لا يملك الإنشاء لايملك الإقرار بها لايملكه من الإنشاءات وقد استنتي 
منه لمرأة لا تملك إنشاء التكاح وتملك الإقرار به وكذلك لا يملك يجهول الحرية إنشاء الرق على نفسه ويملك 
الاقرار به ولا يصح الابراء مما لا يملكه» الانسان ويضع مما ملكه وإ وجد سيب ملكه ووجزيه ول يبلك 


والنظائر: 


نفي صحة الإبراءمنه قولان ووجه الصحة تقدبر املك والوجوب عند النسبب» وحكم الضيان في ذلك حكم 
الإبراء”.«قواعد الإحكام في مصالح الأنام:: 185/5 

(1) «اللشور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: +/8: و«الحاري الصخير»؛ لنجم الدين التزويني: س 188 - 
417 واافتارى القاضي حسين)): ص4 800-80 

الطالبين وعمدة الفين)٠‏ للنروي: 807/4 , 

05 «لروضة الطالبين وعمدة الفنين»9 للتوري: 801/2 


س١‎ 


امهنا لقومع0 1ق0مامانا 


قال في «الحاوي الصغير»: "لا إن قال وهبت منه في الصحة”” فاسنى من 
الصحة هذه الصورة فتحرر من هذا أن الذي في «الحاوي الصغير» البطلان لا الصحة 
تبعا للغزالي. 6 


قال في «المهمات»: "وهذا الخلاف مفرع عل أن الإقرار للوارث لا يقبل» وإن 
قلنا يقبل وهو الصحيح صم هنا جزماًء ذكره الرافعي في آخر الباب الثاني من الطلاق" 


3 


قال ابن القرافي"': "فلولم يعتد بالصحة بل أطلق الإقرار بأنه وهب وار: 
في ين عرف أنها كانت للمريض هذه ملك لوارثي نزّل ذلك على حالة المرض؛ ذكره 
القاضي حسين ني التفليس" اننهى.'*' 


(1) «الحاري الصخير)»؛ للقزويني: ص 4٠١‏ 
(1) قال الغزالي: "وكذلك يجرز الإقرار للوارث وإن ل يبز الا 
).لم أجده في «المهمات»». قال الرافعي: "وق إقراره للوارث طريفتان أحدهما أنه عل القولين أحدهما انه لا يقبل ويه 


".(«الوسيط في المذهب)): 8/ 401. 


قال أبر حنيفة وأنعد رحمها الله؛ لأنه موضع التهمه لقعد حرمان بعض الررثة قاشبه الوصيه للوارث وأصحهه 
القبول كما لو أقر في حال الصحة". «افتح العزيز بشرح الوجيزا! للرافعي: 13/1١‏ 

وقال الشيرازي في المسألة: "واختلف أصحابنا في إقراره للوارث فمنهم من فال فيه قرلان: أحدعما: أنه 
ل يقبل لأنه إثيات مال للوارث بقوله من غبر رضى الورثة فلم يصح من غير رضى سائر الورثة كالوصية والثاقية 
أنه يقبل وهو الصحيح؛ لآن من صح إقرارهله في الصحة صح إقراره في الرض كالأجنبي ومن أصحابنا من فال 
يقبل إثراره قولاً واحداً". («المهذب): ص 4/1 (اتخربج الفروم على الأصول))! للزنجاني: ص 217-111 


4) هو أحلد بن إشيأيل بن شل 
الحسباني مولده سنة (1/48ه) واشتغل في صياه ب 


(0) النتارى القاضي حسين»: ص 11١‏ يمعناه والأسنى المطالب في شرح روض الطالب»! لزكريا الاتصاري. 
ا 
نا 06908101 ١0031امانا‏ 


قال الدميري: "ويجرى الخلاف فيها الزوج من 
صداقها ني الصحة؛ قاله القاضي حسين؛ ولو أقر أنه كان وقف هذا الشيء في الصحة 
على فقراء أهله وليسوا وارثين ص لوقف وكان من رأس المال» والاعتبار في كون امقر 
له وارثاً بحال الموت لا بحال الإقرار على الأظهر كالوصية ولا نظر إلى الحالة المتخلّلة 
ينهم بالإتقاق ولله أعلم".0؟ 

(قوله: من قاعدة: من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق), 97 


إلى أن قال: (ويستثنى صور إلى أن ذال: (ومثلها لوقال لعبده: إن بعننك فأنت حر فباعه 
بشرط نفي الخيار) أي خيار المجلس (هل يعتق؟) (بناه الأصحاب؛ أي العنق (على الأقوال). 


حكى في «الروضة» كأصلها: 
أصح الأوجه لم يعتق» وكذا إن قلنا صحيح أي البيع صحيح ولا خيار وهو ثانيها فإنه 
لايعتق, وإن قلناثبت الخيار أي البيع صحيح وثبت الخيار وهو ثالثها عتق أي - العبد - 
لانه لو نجز عتقه تي خبار المجلس عتق؛ وكذا إذا وجدت الصفة فيه أي خيار المجلس» 
واستشكل ابن الرفعة حصول العتق إذا جعلنا الملك للمشتري لأنّا حيث حكمنا بنفوذ 
عتقه المنجز في زمن الخيار وقدرناه بالعنتق فاسخاً للعقد قبيله؛ وإن العقد وقع في ملكه 
.حيث حكمنا بنفوذ العتق المذكور كذا في خط اللصنف وفي النسخ» وصوايه «العتق) أي 
قدرناه فاسخاً لعقد البيع قبله أي العتق وإن العتق وقع في ملكه؛ يدل عل ذلك قوله 


في المسألة ثلائة أوجه: فإن قلنا البيع باطل وهو 


13 ل أجدقي نسخة «النجم الرهاج» امطبوعة. 
00 اوسن ملك التجيز ملك التليق). لخر في القراد الفقبية)؛ لزركشي: 1101/6 
قال ابن نجيم الحنفي: "فائدة: امن ملك التنجيز ملك التعليق). إلا الوكيل بالطلاق. يملك التتجيز ولا 
ملك التعليق» إلا إذا علقه ومن لايملك الشجيز لا يملك التعلة 
والتظائر»؛ للسبوطي ملام 


«الأشباه والنظائر»: 716 ودالائبا 


ا056800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


إشياقي مل كاب ور فسوي ل ري 


ضرورة توقف صحته على وقوعه في الملك فليتأمل".20 


(قوله: من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته. وما لافلاء ولهذا 
لو اختلف الزوجان في عدد الطلاق كان القول قول الزوج)0. 

قلت: وبما يشبه هذه المسألة مسألة حسنة نقلها المصنف في ((التكملة») وهي: ما لو 
زوج أمته بعبده وادّعت على سيدها أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيده فالقول قوله 
أي - السيد - مع يمينه فإن حلّفته بقيت على رقهاء وهل لها فسخ التكاح؟. 

قال صاحب «الكاني»): "قال شيخنا: سمعت شيخي أباعلي يسأل عن ذلك فقال: 
يحتمل وجهين والأصح أنه يثبت لها الخيار؛ لأنها حرّة في زعمها والحق لا يعدوهماء 
وإنا رد قونها في حق السيد لا في حق الزوج فعلى هذا لو فسخت قبل الدخول م يسقط 
صداقها لأنه حق السيد» ولو أنها فسخت النكاح ثم عتق العبد وأيسر فهل له نكاحها؟ 
قال: يحتمل وجهين والأصح لا لأنها رقيقة في الظاهر وأولادها تجعل أرقاء" اننهى'"". 

ويلغز بها فبقال: فسخ قبل الدخول ولا يسقط الصداقء أو يقال: رقيقة تحت 
نما الخيار برقه؛ أو يقال: حرٌ موسر لا يجوز له أن يتكح حرّة ليس لها مانع في 


| الوجيز»؛ للراقعي: 517/8 وااروضة الطالبين وعمدة امفين)»! للنوري: 878/7 
116 ««الأشباه والنظائرة؛ للسبكي: ١541/١‏ ««التمهيد في تخريج 
ام ٠16ء‏ (لالجموع شرح المهذب»! للنووي: 187/15 (احاشية الرملي 


13 «فتح العزيز بشرح 
47 «الشور في القواعد النتهية»؛ للزر؟ 
الفروع على الأصول»»؛ للاء 


الكبير على أسنى المطالبة»: 05392 
اوقال الطيعية "رإن ادعت المرأة عل زوجها أن طلقها قأنكر أو ادعت أنه طلنها ثلاثا ققال بل طلفتها واحدة 


أو النتين ولا بيئة فالقول قول الزوج مع يميه لنوله ل : «البينة عل المدعى والبمين هل من ألكر»٠‏ وان 
الأصل عدم الطلاق. وعدم ما زاعل م أقريهالروج» وب قال مد وأصحاب قا في الغنى: وإ اخطفا في عده 
الطلاق فالقول قول لما ذكرنا”. («تكملة المجموع شرح المذب»؛ للتووي: 71/11 

77) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب) لزكريا الأتصاري: 141/5 


ا056800هن 0قومع0 081مامانا 


دعواه أو يقال: ولد رقيق بين حرين. 


تنبيهات, 
الأول: هذا كله مبني على أنه إذا زرّجٍ أمته عبده بدون مهرء والذي قاله الشي 
له على عبده دبن''' بدليل جنايته عليه وإتلاقه مال 


أنه لا يجب مهر؛ لأن السيد لا يثبت 
فإنه لا يجب له أرش ولا ضمان لا في الخال 


لا بعد العتن. وظاهر كلامههما أنه لا يجب 
أصلا”"': وهوالمصحح في «النهاية»!"' وقطع به في ا«الشامل»» و١«البيان»!؟'؛‏ وقيل وجب 
ثم سقط وزيّفَه الإمام؛ لأن الموجب لسقوطه رن بالعقد وامتئع وفائدة الخلاف 
كما أشار إليه الرافعي عن الشينخ أبي علي تظهر فيا إذا ‏ نقه ثم دخل بهاء فإن 
قلنا وجب ثم سقط لم يلزمه شيء لو أبرأته نم دخل بهاء وإن قلنالم يجب أصلاً قيحتمل 
أن يقال يبب وإن لم يجب ابتداء كا في المفوضة؛ ومقتضى كلامه ترجيح عدم الوجوب 


ث بعده .60 


وبه جزم الماوردي؛ لأن المهر لم يغبت في الإبتداء فلا 


17 «فائدة: "هذا الإطلاق وهو أنه لاييت للسيد عل عا 


بن مقيد في صورة واحدة قال الإمام: لا يتصور أن يكون. 

للسيد عل عبدء دين ينعلق بذمته؛ أو في كسبه؛ إل في صورة واحدة وذلك أن من ثبت له دين على عبد الغير :ثم 

ملك قفي وجه يقسط الدين عن ذمثه بالملك الطارى» وفي رجه يبقى عليه يتبمه به إذا عتق. فعل هذا يمكن 

اتقديرحوالة السيد عل عبده". «نهاية المطلب في دراية المذهب/): 1/ 

نين»؛ للنووي: 161/19 

259 /قال الامام: "ومن امسائل المكرعة: أن السيد إذا زوج أمنه من عبدم: فلا مهر”. أه (انباية للطلب في دراب المذهب90 
الأب المعلي الجريني: /١5‏ /421 

(4) «البيان»؛ للعمراني: 450/4 
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38 
1 «روضة الطالين وعمدة!! 


قال للاوردي: "وإذا زوج الرجل عبده بأمته فليس عل العبد مهر ولا نقنة؛ لأا لو وجبا لكانا للسيد ولاينبت 
للسيد عل عيده مال لكن اختلف أصحابئا في المهره فل وجب بالعقد ثم سقط؟ عل وجهين. 
أحدها: أنه رجب بالعقد ثم سقط لكلا يكون كالوهوية التي جعلت خالمة. 


والوجه الناي: أنه م يبب أصلا؛ لأثه لا كان ملك السيد مانعا من استدامة استحقاقه كان مائعا من ابتداه .+ 


ا056800هن 0قومع0 081مامانا 


الثاني: قضية كلامهم| جواز تزويج أمته بعبده؛ وبقى في «الشرح الصغير)» الخنلاف 


فيه وليس كذلك فقد حكى في «الكبير» في الرضاع وجهاً: 
حكاه الإمام هناك.2 


أنه لا يصح التكاح وكذا 


الثالث: يستثنى المكاتب فإنه في المعاملة معه كالأجنبي "0 وأما المبمَض فالظاهر 
أنه يجب عليه بقسمه ما فيه من الحرية, 99 


مهر لا يجب نصفه قاله الماوردي. 


الراب 

الخامس: لو زرّج أمته بعبد غيره ولم يقبض مهر أمته حتى اشتراه» قال الماورد: 
"فإن كان بيد العبد من كسبه بعد التكاح فهو للمشتري يأخذه من المهر وليس للبائع فيه 
حقء وإن لم يكن فلا يطالبه بشيء؟ لأنه صار عبده وهل هذا - المهر أو يقع من المهر - مع 
بقاء المهر؟ قيه وجهان» وفائدتهها فيا لو عتق العبد أو باعه هل يطالبه أم له؟".0 


استحقاقه ألا تراه لو أتلف مال سيده لم يلزمه غرمه لا في الابتداء ولا في الاستدامة كذلك المهر". «الحاوي 
الكير)): 71/4 

)١(‏ قال الإمام: “أن من زوج أمته من عيدء. فاللذهب الأشهر وامسلك الأظهر أن التكاح يصح» وحكى الشيخ 
أبوعل وغيره وجها غريبا أن نزويج أمته من عبدء غير صحيح؛ وهذا - على بعده - موجه باستحالة بوت المهره 
وإن كان كذلك: امتنع عقد التكاح؛ من جهة استحالة ثبوت العوض بالعقد وعند المسيس» وضاهى ذلك يدل 


البضع”. (انباية للطلب في درلية للذهب»): ©1/ 1505م 


)قال الامام الشافعي: "وبع المكانب وششراؤء والشقع له وعليه فيا بيه وبين سيده والأجنبي سوا إلا أن للكائب 


منوع من استهلاك ماله وأن بيع الا يتغاين ناس بمثله ولايب إلا يذ سيده ولا يكفرني شيء من الكفارات 


إلا بالصوم". اتغتصر لزني من الأ0: 851/4 م 
وفعت عنه يد السيد". ((الحاوي الكبير): 18) 158 


.وقال الماوردي: "لأ 
)6١‏ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»الزكري الأصاري:5/ 147 (امغني الحناجاللشريني: 0531/14 


للغهاية لمحتا إلى شرح المنهاج»؛ لشمس الدين الرملي: 577/7 


40 اللاتتوردي:" أمته بعبد غيره وم تقبضى مهرها منة حتر 
قال الماوردي: "وإذا زوج السيد أمته يمبد غبره وم تقيض مهرهامنه حتى 
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قال المصنف: (المال ما كان منتفعاً به أي مستعد؛ لأن ينتفع به وهو إِما أعيان أو منافع, 


والأعيان قسمان: جماد: وحيوان: فالجماد مال فبي كل أحواله)!١"‏ ثم بيض ولعل المبيض له 


إلا الس جين ونحوه من النجاسات فإنه ليس بال «نعم قالوا في باب بيع الأصول والثمار: 
لو اشترى أرضاً وفيها حجارة مدفونة وعلم المثتري بهاء صم البيع وكان ينبغي بطلانه كما 
إذا علم أن تحت الصبرة المبيعة دكة فإن الأرض مبيعة إلى تخوم الأرض والاعنماد على 
الصبرة وهو سؤال صعب).!"2 

قلت؛ وقد يمكن أن يجاب بأن الدكة من غير جنس المبيع بخلاف الحجارة فإنها 


من جنس المبيع.” 


0 الشراء وبعد التكاح شيء فهر للمشتري بأخذه من مهر أمته. وليس للبائع فبه حق وإن لم يكن بيد العبد من كنبه. 
قبل الشراء شيء فلا مطالبة لشتريه بمهر أمت؛ لأنه قد صار عبده ولاحق للسيد غل عبده. 
واختلف أصحانا هل هذا الشراء أسقط المهر أو منع من المطالبة مع بقا المهر؟ عل وجهين: 


أحدها: أنه قد أسقط المهر؛ لأنه ماكان املك ماتعا من ابتداء استحقاقه كان مانعا من يقاه استحقاقه. 


.والوجه الثاني: أنه قد منع من المطالبة بالمهر وم يسقطه؛ لأن الحقوق ثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء؛ ويس الشراء واحدا منهاء وتأثير هذين الوجهين يكون بعتق العبد أو بيع فإن فيل إن الشراء قد أسقط. 
ماعليه من المهر م يكن للسيد مطالبة العبد بعدعتفه أوبيعه. فإن قيل: إنه منع من المطالبة به وم يسقطه كان للسيده 
مطاليته بعد عتقه أربيعه". «الحاوي الكبير)): 1/4/9 
قال الزركثي: 
وحيوان؛ فالجباد مال ف اكل) أحواله. والحيوان يتقسم إلى ما اليس» ذه (بنية) سال للانضاع فلا يكون مالا 
كالذباب والبعوض والخناقس والحشرات؛ وى ما له ابنية) صالحة وهذا ينقسم إلى ما جبلت طبيعنه على الثر 
والإيذاء كالاسد. والذئب وليست مالاء وإلى ما جبلت طبيعته على الاستسلام والانقياد كالبهائم والواشي فهي, 
أموال". «المثور في القواعد ا 
(5) «الكشرر في القواعد الفقهية»؟ للزركني: 885/6 
(5) جاء في «المجموع شرح المهذب») تفصيل مفيد في مسألة الأحجار ونوعها فقال النووئ: "الاحجاز عل ثلاة. 
أقسام؛ الأول أن تكون تدرا في الأرضى تند حل في بيع الأرضس كي يدخل قزار الأرغس وطيته. (القسم الثائي* 


الال ما كان متفعا به أي مسنعدا؛ لأ يتفع به وهو إما أعيان أو منافع والأعيان تسياذة اد 


000 
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اقوله: ومنها إذا شرط في عقد الهدنة ردُ من جاء أو لم يذكر ردّاً. فجاءت امرأة فهل 
يجب دفع مهر إلى زوجها ؟ قولان: أظهرهما المنع والآية إنما وردت في قصة الحديبية 


وكان الصلح قد وقع عللى رد النساء قبل تحريمه فلمًا حرم الرد بعد صحة اشتراطه وجب 
رد بدله وهو المهر0'' لم يقع الصلح على رد النساء 
جاءنا منكم رددناء» ولا شك أن دلالة العام على فرد منه في حيز الاحترالء ف 
أتبن لم يدخلن ولذلك لم يقل أحد من قريش أنَّ هذا نقض للعهد ولا رقع منهم طعن 
بسبيبه أصلاً وهذه المسألة تقدمت في - ول يتضح للمصنف منها ترجيح انتهى ما فيها 
للرافمي .90 

«قوله: العاشر: الملك ينقسم إلى مستقر وغيره: فالمستقر ما لا يحتمل السقوط بتلفه أو 
تلف مقابله كثمن المبيع بعد القبض والصداق بعد الدخول؛ وغير المستقر بخلافه كالأجرة 


0 من أحوال المجارة أن تكون مبية في الأرض كالتي تكون في أثاثات الجدارات وما أشبهها قهي داخلة في ابيع 
أبضاء لأنا موضوعة للاستدامة وهذا على المذهب في أن بيع الأرض يستتبع البناء والطرق. «القسم الثالث) أن 
تكون مدفوئة فيها كي نرضه المنف وقيل إن ذلك كان عادة أهل الحجاز ينحتون الأحجار ويدفتوما إلى وقث 
الحاجة إليها ولا لاف انها لاتدعل في اليع كالكترز والأقسشة". 91/ 744-741 باخنصار وتصرف: 

955/5 «الشور في القواعد الغفهية)»؛ للزركشي:‎ )١( 

5١‏ قال النووي في المأ جاءتنامتهم مسلمة» لم يجزبحال» وشرط رد الرجل إذا فاجر ماي 


جائز في الجملة: والفرق أنه لا يؤمن أن يصبيها زوجها الكافر أ أن تزوج كاثرا؛ ولأنها عاجزة عن الهرب رأقرب 


إلى الافسان, فإذا عقد الإمام هدنة فإما أن بشرط ئلا برد من جاء مسلياء أو يطلق: أو يشرط الرده فإن شرط أ 


0 
اقولان. أظهرضما: لاه وة 
اشرط الرد. نر إن أطلن فقال: بشرط أن نرد من جادنا منهم. فقي وجوب الغرم القرلان» وقد يفال إن أوجبنا 
رط رد النساءه فهو فاسد: وق قساد العقد به ما سبق”. 


فلا رد ولااغري وكذا لو خص النساءه يمنع الرد وإ أطلق فهل يغرم الإمام مهر من جاءت مسالمة؟ 


إن كان قبل الدخول وجب الغرم قطماء قال إبن الصباخ: هذا سهر من قا 
إن كان قبل 0 


عند الإطلاق, فهنا أولى» وإلا ففولان» ولو صرح بشر' 
لوجم - +4 «الخني اللحتاج»؛ للشربيتي: 4/ +0: ودبالسراح الوهاع 


الروضة الطالبين وعمدة 


شرح المنهاج الا للخمراوي: م 888 
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ريه وعمس مهوي 


قبل استيفاء المنفعة)7! أي فإن الأصح أنه ملكها ملكا مراعي لا مستقرً كما قاله الرافعي 


في باب الزكاة'". ولا فرق بين ما إذا كانت أجرة إجارة عين أو ذمة معينة أر في الذمة, 
وقطع القاضي حسين في إذا كانت في الذمة نقدها باستقرار ملكه على ما أخذ حتى 
لواتهدمت الدار لا يلزمه رد المقبوض بل رد مثله حكاه عنه الرافعي في الزكاة'”'» ومن 
أحكام عدم استقرار ملكها ما لو أجرّ الناظر الوقف سحين وأخد الأجرة فلا يجوز دفع 
جميعها للبطن الأول وإنيا يعطى بقدر ماضى من الزمان فإن دفع أكثر منه فرات الآخل 
ضمن الناظر تلك الزيادة للبطن الثاني فاله القفال في افتاويه))”")» وقياسه أنه لو أجر 
التوقع ظهور كونه لغيره بموته وهي مسألة 


الموفوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة 
نفيسة كما قال المصنف في «التكملة)». 


صر 


1 «اللشور في القراعد الققهية»اللزركشي: 140/5 
اتح العزيز بشرح الوجز»:/511 : وكلام اراي في للسألة موجوه أض/ في كتاب الرهن من اتح لزي 
بشرح الوجيز»: /٠١‏ 4: وااروضة الطالين وعمدة المفتين»؛ للتروي: 4/ 04 
277 «فتح العزيز يشر الوجيز): 915/8 1 
(4) «فتاوى التقال»: ص ١44‏ من كناب الوقف, 
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حرف التون 


قوله: (النادر هل يلحق بالغالب؟).211 

(هو على أربعة أقسام: أحدها: ما يلحق قطلعاً كمن خلقت بلا بعارة !1" (وكذلك إلحاق 
الولد بعد أربع سئين فإن بقاءه في بطن أمه نادر جدأً فالحقوه بالفالب).!"؟ 

قلت: إلحاق الولد بعد أكثر من أربع سئين من وقت إمكان العلوق قبل الإبانة 
به لأكثر منها لم يحلق الولد كما ذكره في 


ضعيف إذأكثر مدّة الحمل أربع ستين: قإذا أن 
باب اللعان والعدد والله أعلم.9 


(1) «المتور قي القواعد الفقهية»؛للزركشي: 745/5 ««الأشباه والنظائ:»؛ للسيوطي: ص 187؛ و«القواعد النغهية 
رتطيقاتها في المذاهب الأربعة)»٠‏ لحيل 897/9 

(5) نال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: "أدامن خلفت بلا بكارة أو زالت بكارتها بغير ماذكر كسقطة وإصبع وحدة 
حيض ووطء في دبرها هي ني ذلك كالبكر؛ لأنها لمتمارس الرجال بالوط» في حل البكارة وهي عبل غباوتها 

بشرح منهج الطلاب» لزكريا الأتصاري: 44/1 . 

6 اللزركشي: 141/5. 

(4) قلت: وهذء المألة إنيا قال بها الفقهاء بحسب معارف زمانهم حيث كانت المرأة تضم فترة الحمل الكاذب إل 
الحمل الحتيقي إن العلب يبت أن الود لايمكن أن يق في بطن أمهأكثر من تسع أشهر؛ أنه يموت ويتكلس 
ويسبب موت الأم بالتسمم. وقد قال لبن حزم ني كتابه: 9المحل» را على من قال ذه الأوال أن الحمل قد 
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بمج ريسيو )...ةلماع عل كب ارق ثواس كج 


41 


(قوله: من قاعدة: النائم يعطى حكم المستيقظ في صور؟ 
إلى أن قال: (رابعها: أنه لا يسقط قضاء الصلاة بخلاف الإغماء: ولو رأى نائماء أوين 
0 


يريد النوم وقد جاء وقت الصلاة وهو لا بعلم فينبغي أن يعلمه لنلا تفوت . 


أن النبي بإ خرج بوماً إلى الصلاة فلم يمر بنائم 
ن نام قبل الوقت واستمر حتى خاف خروجه 


إلا أيقضه”: ثم قال: (وقال النووي: 


2 كلام اليك جهاراً. وكل هذء أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدقء ولا يعرف من هو؟ لا يجوز الحكم في دين 
لله تعالى بمثل هذا" 011/0٠‏ 
وقال ابن رشد الحفيد في كتابه «بداية المجتهد)) بعد أن سرد اختلاف الذاهب في أكثر الحمل فقال: "واخلتوا 
في أطول زمان الحمل الذي يلحق به الوائد الولد: فقال مالك: خمس سنين؛ وقال بعض أصحابه: سيع: وقال 
الشافعي: أربع سنينء وقال الكوفبو 
مرجوع قبها إلى العادة والنجربة ... والحكم إنيا يجب أن يكون بامعتاد لا بالنادرء ولعله أن يكون مستحيلا” 
يه 
وقال محمد بن علي الب في كتابه: «(خلق الإنسان بين الطب والقرآن»: “وأما أككر الحمل عند الأطباء فلا يزيد 


عن شهر يعد موعده وإلا لات الجنين في بطن أمه ويعتبرون مازاد على ذلك تتيسبة خطأً في الحساب. وأماكب 


وقال محمد بن الحكم: سناء وقال داود: ستة أشهر؛ (رهذهالسألة 


الفقهاء فمشحونة بحكايات المولودين وقد أنبتت أسنانهم والمولودين لثلاث وأربع سنوات. وكلها حكايات 
اخرافية ل سند هامن الصحة مطلقا؟: ب 401 

(1) قال الزركشي: "إحداها: في بقائه عل الولاية يخلاف الجدون والا 
صحة صومه ولواستغرق جمبع النهار خحلافا للوصطخري وادعى المزني الإجماع على الصحة. رابعتها:| 
قضاء الصلاة يخلاف الإغراء". «المثور في التراعد الفقهية): 147/6 

؟) «النتورني القواعد الفقهي:»؛ للزركني: 140/7: «الجموع شرح المهذب)»! للتروي: 6/ 4/- هال («الأشباء 
والنظائ»؛ للسبوطي؛ ص 19؟ - 115. والأسنى المطالب في شرح روض الطالب)» لزكريا الاتصاري: 
(اإعانة الطالبينعل حل الفا فتح اممين» للبكري: 145/١‏ 

(7) «سننأبي داود - كتاب الصلاة - (باب الاطجاع بعدها! حديث رقم 19541) عن ملم بن 
أبيه. قال الالباني: "قلت: إسناده ضعيف؛ أب الفضل هذا مجهول". وقال المنذري: "وهو غير مشهور": ضحيف 

أي داود يرقم :05.4. 


ا0850800هن 0قومع0 081مامانا 


[حاشية المبادوعل كناب شور يالفواعد للزركني] رصت»ه.: 


استحب إيقاظه). 13 


(وسكت عمالو نام بعده واستمرء والقياس وجوبه: وقال بعض المتأخرين: لايجب! لأنه 


ليس بمكلف بهاء وأما النوم بعد دخول الوقت فإنه يجوز إذا علم أنه ينتبه قبل خروجه). 27 


قال الدميري في ((شرح المنهاج)»: "وإن ظنٌ أنه لا يستيقظ قبل خروجه أثم: وكذا 
إذا احتمل أنه لا يستيقظ كي أفتى به ابن الصلاح» والشيخ السبكي”"؛ ومن ظن قبل 
دخول الوقت أنه إذا نام استغرق الوقت جزم الشيخ السبكي بأنه لا يأثم؛ لأنه لم يخاطب 
بها قبل الوقت انتهى".29 

قو اسة يتعلق بها مباحث: الأول: في حقيقتها قال المتولي: كل عين حرم 
تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول لا لحرمتها؛ زاد النووي واستقذارها وضررها في بدن 
أو عقل» فخرج بالإطلاق السم إذ يباح قليله الذي لايضر إلى 


ال 


(1) قال التووي: إنقاظ النائم للسلاة لاسي إن ضاق وقنها لقوله تعال:وإوتَي 
؟] ولحدديث عانشة جنا قالت: "كان رسول الله بلط يصل صلاته من اللبل ونا معترضة بين يديه فإذاابقي الوقر 


أيفظني فاوترث" وني رولية: “فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة”. رواء مسلمء وعن أبي بكرة «لننه قال: 
"خرجت مع النبي بو لصلاة الصبح فكان ل يمر برجل إلا اداه بالصلاة أو حركه برجله". روا أب هاوه سناد 
فيه ضعف ول يضعفه ولله أعلم", («المجموع شرح المهذب)): 5/ 1/4- 1/8 

(1) ونصٌّ زين الدين امليباري على كراهية النوم بعد دخول الوقت فقال: "فرع: يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة. 
قبل فعلها حيث طن الاستبقاظ قبل ضيقه لعادة أو لإيقاظ غيره له وإلا حرم النوم الذي م يغلب في الوقت". 
الفتح امعين بشرح ثرة العين): ص 84 . 

قلت: "ولو غلب عليه انوم بعد دخول الوفث وعزمه على الفعل رأزال مبيزه فلا حرمة فيه مطلفا ولا كراهة". 
والسألة في «نهاية للحتاج إلى شرح التهاج»»؛ لشمس الدين الرملي: /١‏ 59/5 » لاحاشية الجمل عل النهج»' 
11/1 (احاشية البجيرمي على شرح منهج 195/1 

(5) («إبراز الحكم من حديث رقع القلما ص 81 

(4) ««التجم الوهاج في شرح المنهاج»! للدبيري: 19/1 
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بمج ربجت ١‏ إحاب تبني مل كاب انور سورت 


لل 


أي خرج بهذا القيد التراب والحشيش المسكر). 
الخمر ففسد بذلك الحد أعني 


قلت: هذا صحيح بالنسبة إلى الحشيش» لكن أخر. 
الذي ذكره 


«قوله: الرابع في وجوب إزالتها/ أي النجاسة دولا شك فبه إلا في صور) إلى أن قال: 
تقصير في اتلك" النجاسة فهو نظير ما لو وصل عظمه بنجس م 
ثم بيض المصنف؛ ولعله 


(إذا لم يكن" أي ١‏ 
خاف من نزعه التلف. وفيه وجهان: أصحهما لا يجب)'"' ر' 


أراد ذكر هذه المسألة وهي: لو داوى جرحه بدواء نجس أو خاط بخيط نجس أو شن 
من بدنه موضعاً وجعل فيه دم فحكمه حكم الوصل بالعظم النجس؛ وكذا الوشم 
على الأصح." 


(1) «المشور في القراعد الففبية»اللزركني: 144/5). 
قلت: "هذا هو تعريف الإمام الثولي للنجاسة فقال في تعريفها وحدّها: ذكل عون حرم تناويها عل الإطلاق 
مع كا لشاول لا خرمته ال وقوئناعل الإطلاق احتراز من السموم التي هي تبات قن لاجم ناوا عل 


الإطلاق بل يباح اليل منها وإن يحرم الكثير الذي فيه ضرر قال وقولنا مع إمكان التناول احتراز من ١‏ 
الصلبة؛ لأنه لا يمكن تناوها وقولنا لا لحرمته احتراز من الآدمي" 
فإنه يدع في التزاب وا 


المسكر والممخاط والتي 


"هذا الذي حدد به النولٍ ليس . 


وكلها طاعرة مع أما تحرمة وت الني وجه أنه يحل أكله فنبغي أن يضم إلبها لا لحرمتها أو استقتارها أو ضررها في 
ادن أوعثل ولله أعلم". «المجموع شرح المهلب)1 5/ 49-213 0: اكثلية الأخيار: للحصتي: ص 38 (اغلة 
لبان شرح زيد ابن رسلا للرلي: ص4 ا اهاب لماج إل شرح النهاجالشمس الدين الرملوة 75/1 
1 ما بين الممكوقين في المخطوط (فإن كان والصواب ما أنبته من الأصل - («النشورا» -, 
(6) مابين امدكوفين أضفتها من الأصل - «الشور'»- ويا يستفيم الكلام أكثر. 
(4) «المشرري القراعد الفقهية للزركشي: 78٠/6‏ 
وقال التووي: “ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فممذور وإلا وجب نزعه إن م قف ضرا ظاهر قبل 
وإن خاف فإن مات م يتزع عل الصحيح”. 7«منهاج الطالبين وعمدة القتين))ز ص 51 
(ه) قال التوري: "مداراة الجرح بدواء نجس وخياطك بخيط بس كالوصل بمظم نجى فيجب النزع حيث يحبا ” 
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.م سرحست»..ام 


ومنها بول البقر وروثها على الغلة عند الدياس 
ب طاهر لا يجب غسله منه لعدم التحقق'''» ومنها؛ ما سئل عنه ابن الصلاح 
الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبه على الحيطان المعمولة برماد نجس؛ فقال: 
"لا نحكم بنجاستها"”', ومنها: دخان النجاسة الأصح أنه نجسء فإذا أصاب ثوباً أو 
بدنا بابسين لم ينجسا على الصواب» وكذلك الرطب منهم| على الصحيح.؟؟ 


(قوله: السادس: النجاسة لا تتعدى محلهاء وهذا مما يخالف فيه النجس الحدث!!؟ 


انزع العظم ذكره الخولي والبغري وآخررن وكذا لو فتح موضعا من بدنه وطرح فيه دما أو نجاسة أخرى أو وشم 
بده أو غيرها فإنه بنجس عند الغرز فله حكم العظم هذا هو الصحيح المشهور قال الراقعى وفى تعليق القرا 
أنه يزال الوشم بالعلاج فإن لم يمكن إلا بالجرح لا يجرح ولا إثم عليه بعد النوبة”. «الجموع شرح المهذب»»: 
؟/ 1 وننروضة الطاليين وعمدة اللنتين): /١‏ 5/8 - 30/3 

)نبغ قوم بغسلرت أفواههم إذا أكلوا خبزا ويقولون النطة تداس 

رثروث في اللداسة أياماً طويلة رلا يكاد يملو طحين ذلك عن نجاسته: قال: وهذا مذهب أهل 

اللف فإنا نعلم أن الناس في الأعصار السالفة ما زالوا يدوسرن بالبقر كيا يفمل آهل 


الغلر والخروج عن عادة 
هذا العصر وما نقل عن الني َلك والصحابةوالنابعين وسائر ذوي التفوى والورع أنهم رأوا غسل الفم من ذلك 
هذا كلام الشيخ أب تحمده قال الشيخ أبو عمرو: الفقه في ذلك أن ما قي أيدي الناس من القمح التنجس بذلك 
قليل جداً بالنسبة إلى القمح السام من السجاسة نقد اشتبه إذث واخخاط قمح قليل بس بقسح طامرلايتدخصي 
ولامنع من ذلك بل يجوز العاول من أي موضع أراد كي لو اشتيهت أخته بنساء لا يتحصرن قله تكاج م شاء 
منهن وهذا أول بالجواز وفي كلام الأستاةأبي منصور البغدادي في شرحه لمفتاح إشارة إل أنه وإ تعين م سقط 


الروث عليه في حال المداس فمعفو عنهلتعذر الاحتراز عنه". المجموع شرح المهذب)1:0/ 708-5090 
(5) «فتاوى ابن الصلاح)): (مسأنة رقم 5) (ص 175: (الجبموع شرح المهذب)! للنووي: 505/١‏ وااحاشية. 
الرمل الكبير على أسنى المطالب»4: 1/1: فةالمحتاج في شرح التهاج) لابن حجر الفيتمي: 0151/5 
وامغني المحاج»٠‏ للشربيني: 04/1 4؛ (انباية الحتاج إل شرح المنهاج)٠‏ لشمسس الدين الرمل 54/7 
() «الجموع شرح المهذب»؛ للنووي: 094/1 الالأشباه والنظائر»؛ للسيوطي: ص 0151 «احلية العلا في 
ععرقة مذاهب الققهاء»»؛ للقفال: /١‏ 118 («الييان)٠‏ للعمراني؛ 458/1 


4). شور في القراعد التهية»اللزركشي: 107/7 واللبيان/: للعمراي: 10810 
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بي إحاشية لدي عل كاب اوري اتوم رركتي 


7 لنجاسة من إبريق ونحوه لا ين 
ومن فروعه) إلى أن قال: اومنها: الماء الذي يصب على النجاسة بن إبريق ونحوه لا ينجس 


يسثنى من هذا 


وإن اتصل بالنجاسة؛ لأن النجاسة لا تنعطف عليه)!'' إلى أن قال: (ت 


الأصل صورة التباعد فإنه يجب التباعد عنهاا أي النجاسة التي في الماء الكثير الذي لم يتغير 
أحد أوصاف بها ابقدر قلتين على القديم وعليد الذتوى)!!' كذا في خط المصتف» وفي النسع 


أنه: (يجب التباعد) قبل قوله على القديم»؛ وقد سقط زعلى الجديد ولا يجب على القديم» 
يجب التباعد عنها بقدر قلتين عل الجديد ولا يجب على القديم وعليه الفتوى وهذا 


غير خاف على من له أدنى ممارسة بالفقه فليعلم.''؟ 


تعبيه: قال الإستوي: ورأي 


في شرح (المختصر وشرح)!) الللخيص» كلاهما 
للشبخ أبي علي السنجي؛ أن الشافعي نص في اختلاف الحديث عبٍى عدم الوجوب على 


1) «المثور ل الفواعد الفقهية»»؛ للزركشي: 137/6 قال التروي: "ذكر المصنف أن الماء الذي يصب على ننجاسة. 
بيكون الماء متصلا من الإبريق إلى الجاسة: وإنها 
*. االجموع شرح المهذب): /١‏ 118: وااروضة 


من إبريق لا ينجس: ومراده الذي يتصل طرفه بالنجاسة. 


لاينجسى؛ لأن النجاسة لا تتعطف: وهذا الذي قاله متفق. 
الطاليين وعمدة امفتين)! للنروي: 148/6 
(1) «النشور ني القواعد الفقهية)؛ للزركشي: 191/6 
25 قلت: "وهو الصحيح كبا أنه الإمام العبادي ققد قال الغزالي في («الرسيط)»: "إذا وقعت نجاسة مائعة ف قثين 
فالكل طاهر وإن كانت جامدة قالقول الجديد أنه لا يجوز الاغتراف إلا بعد التباعد عتها بقلتين: رالقول القديم 
وعليه فترى الأكثرين أنه لا بيب التباعد عنها بقلنين": 105/1 


وقاك الراقعي: “إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة. 


'كاليتة فهل يجبرز الاغترا ما حوالى التجاسة أم 
يهب التباعد عنها بقدر الفلتين فيه قولان القديم وهو ظاهر المذهب على خلاف الغالب أنه يجوز الاغتراف من أي 
موضع شاه ولاحاجة إل لباعده لأنه طاهر كله فيستعمله المستعمل كيف . 
لمعم 


". افتح العزيز بشرح الوجيز: 


لك 


ما بين العكوفين مو بياض في الخطرط وما أبته هو الصواب الوافق للنس ولأنٌَ هذين الكتبين شرح 


المختصر وااشرح التلخيص» هما لي علي السنجي الحسين بن شعيب المروزي الخو 19 4هاء («الخزائن 
السنية» وللشديل: ص4 


ا056800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


مح ا يي 
الجديد الموافق للقديم» وإن قلنا بالرجوب ففي تعليق القاضي الحسين على القلّال: أن 
الأصحاب نصوا على أنه لوكان في بحر عظيم فتباعد بقدر نصف (قطر]"" على حساب 
العمق كفىء ثم خالفهم - أعني القفال - وقال: لابد أن يتباعد قدراً لو حسب مثله في 
العمق وسائر الجوانب لبلغ قلتين”"": وهذا الأخير هو المجزوم به في الرافعي و«الروضة» 
وغيرهماء وقالوا: عند انتفاء أحد الجوانب نعمل القلتين من الباقي انتهى .2 


وعبارة الإمام: "فاذا كانت النجاسة على وجه ماء البحر فتباعد ذراعاً فلا تنحسب 
الماء إلى منتهى العمقء بل نحسب ذراعاً في ذراع طولاً وعرضاً وعمقاًء فلا نزال نتباعد 
على هذه النسبة حتى يبلغ ما يخلفه فلتين» وإنها راعينا هذا؛ لأن العمق الخارج عن هذه 
النسبة لا يصلح أن يكون حاملة ".69 


(قوله: السابع:) أي من المباحث ذيحرم تناوله) أي الدنجس (على المكلف إلا قي حالة 
الضرورة) إلى أن قال: (أما مجرد الدوق) يعني للماء الاستكشافه عند الإجتهاد فيه ونحوه. 
وكلام الرافبي في باب إزالة النجاسة يقتضي المنع منه؛ لأنه قال: فإن بي طعم لم يطهر؛ لأنه 
سهل الإزالة, قال ويظهر تصوبره بما إذا دميت لثته أو تنجس فمه نجاسة أخرى فغسله فهو 
غير طاهر ما يجد طعمه فيه)”” انتهى. وهذا التصوير يشعر بامتناع اختبار محل النجاسة 
بالذوق» واعترض عليه بأن صاحب البيان قال في المجتهد في («الأواني»): "يجوز الإختبار 


(1) وفي المخطوط (ظفر) وهوتصحيف والصواب ما أثب. 

5 «خارى القفال)»: ص ١‏ مسألة رقم 13). 

460 «افتح المزيز بشرح الوجيز)» للراقعي: 40/1 والروضة الطالين وعمدة مفين)» للتوري: 955/1 
(5) «انهاية المطلب في درايةاللذهب))! لآب المعالي الجويئي: 588/١‏ 

(9) «المثور في الفواعد الفثهية»)؛ للز ركشي - «اقتح العزيز بشرح الوجيز»» - ؛ للراقعي: 61١/١‏ 

30 «البيات»؛ للممرائي: اليد 
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:بم ريهجت > ....--- إحاشي لهي عل كاب نور قوز ركي] 

قلت: المتقول عن البيان في الإجتهاد أنه: لا يجوز الإختبار لاحتمال أن يكون الذي 
ذاقه هو النجس فتنجس منه. كذا في «شرح المهذب»؛ والذي أجاز الذوق «شارح 
التعجيز»»”"'؛ والله أعلم.' 


«قوله: الثامن:) أن ك) في انسخة المصنف وفي نسخة (إذا تناوله) أي النجس (فبليه 


إلقاؤه نص عليه الشافبي)؟؟ إلى أن قال: (وقال في (١المطلب))‏ في وجوب التقي) وجهان, 


كذا في خط المصنف والنسخ التقي بالياء وصوابه «التقيؤ. 


(قوله: التاسع: النجاسة ما داست في الباطن لا يحكم عليها بحكم النجاسة في إبطال 


(1) «المجموع شرح المهذب للنووي: ٠184/١‏ وكلام العبادي صحيع فقد نفل النووي عن العمراني عدم الجواز 
رن هو أن بتظر الي الأناء ويميز 


الطاهر منها بتغير لون أو ريح أو اضطراب فيه أر رشاش حوله أو يرى أثر كلب إلى أحدهما أقرب ونحو ذلك 
نإذا فعل ذلك غلب على ظنه نجاسة أحدهما لوجود بعض هذه العلامات وطهارة الآخر لعدمها قال نأما ذرق 


تقال ما نصهة "أما كيفية الاجنهاد نقال صاحب «البيان»: “قال أصحابنا العرا 


لله قلا يرز الاحتيل تبات" 
() هر أُوبكر ين إشيآميل بن عبدالعزيز شيخ اقلاقة الالح مجد لين الستكلوني المي نسي إلى ستكلونة 
اوتسمى الآن الزنكلون) من شرقية مصر. مولده سنة 3201/0ها ومن مصنفاته؛(اتحفة البيه بشرح التيهء) نمس 


بجلدات» و(اشرح المنهاج» المزء الاول منه: و«اللمع المارنضة فيها وقع بين الرافمي والنووي من الممارضة». 

والكتاب اسمه «التعجيز في اختصار الوجيزا» وهو مختصر عجبب مشهور بين الشاقعية» قال إبن قاني 
اشهبة: "وهو كتاب نفيس» وإنا له اسعه". اطبنات الشانعية »لابن قاضي شهية: 145/1 16 ((كئف 
الظنون»»الحاجي خليفة: :411/١‏ «الخزائن السنية)؛ للمنديلية ص 4]. 

26 ذلث: “الذي قال العبادي هو الصحيح فإن صاحب «البيان» نفى الجراز ققال ماصه؛ "فأما ذوق الاء: فلا يوذ 
لأنه ريما كان نجساًء فلا يحل ل ذوقه قبل أن يغلب عل ظنه طهارته". «البيان)»! للعمراني: 881/1 

(4) قلت نص عليه «الإمام) الشافمي ( - علننه - ) ففال في البوبطي في باب صلاة الذوف: *فإن أكره على أكل عرم. 
فعليه إلقلؤه. بأنيتقياه: دوقال الإمام) وإن أسر رجل فحمل علل شرب خمر أو أكل حرم فعليه أن بتقيأ إن قدر عليه 
انتهى”. النثور في القواعد الثقهية»»؛ للزركشي: 7/ 04 1: ا(تخفة المحناج في شرح المنهاج»؛ لابن حجر افبتعيً 
414 «الإقناع لي حل ألفاظ أبي شسجاع»)؛ للشرييني: '/ 888 واامغني المحتاج/4! للشربيئي 11/1 
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الصلاة» إلى أن قال (وكذلك لا حكم لها في تنجيس ما لاقته وتنجيسها بما لاقها من نجاسة 
هي أغلظ منها؛ ولهذا ليم يجب على من أكل لحم كلب أن يغسل دبره كلما تغوط أو بال)!"2 
كذا ني خط المصنف وفي النسخ رلعله سقط "سبعاً أحداها بثراب" بعد قوله "أو بال" 


ويدل عليه بقية كلامه فليتأمل. 


(قوله: وأما القاضي أبو الطيب في كناب «المنهاج» في الخلاف فمنع قولهم أن نجاسة 
الباطن لاحكم لها بدليل أن من أكل شين يم قذفه في الحال فإنه نجس ولم ينجسه إلاملاقاة. 
ما في المعدة من النجاسة لاتصح صلاته في الأصح'') كذا في النسخ "من النجاسة لا تصح 
صلاته" وهر غير ملتثمء قال بعضهم ولعله سقطء "ولو حمل ميت وصلى" بعد قوله "من 
النجاسة". وهذا واضح لاخفاء فيه ولكن الذي ظهر لي أن قوله: "لا تصح صلاته في 
الأصح" ليس في مله فإن المصنف (قال بعده: ومثله ما حكاه فبي «الروضة)! عن القاضي 
الحسين لو ألقت البهيمة حبا على هيئته بحيث لو زرع لنبت وجب غسل ظاهره؛ وكذلك 
قولهم: لو حمل البيضة المذرة في الصلاة لم تصح (صلانه) في الأصح"' ويشهد [له قول. 
المصنف بعد ذلك]؟): (ما لو حمل البيضة المذرة فكان باطنها دمأ وظاهرها طاهر لاتصح 
صُرِتَ على ذلك 


صلاته في الأصح كالنجاسة الظاهرة إذا حملها بخلاف باطن الحبوان» ثم 


(1) «اللنور في القواعد الققهية»؛ للزركشي: 185/5» (اهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)؛ لشمس الددين الرمل: 
78١‏ وااحاشية الرملي الكبير عل أسنى المطالب6): 11/1 - 1ء (احاشية الشرواني وحاشية ابن قاسم 
العبادي عل تحفة المحتاج)): 1/1 1511-71 

(1) «اللشرر في القواعد الفقهية؛»اللزركشي: 6/ /٠10ء‏ «الأثباء والنظائر»؛ للسبكي: 44/1 

قال النووي: "وأمااقوهم نسباسة الباطن لاحكم فا فقير مسلم بل هاحكم إذا اتفصل ما لاصقها وهذا لو ابشلع. 
جوزة وتقايأها صارت نجسة الظاهر".««المجموع شرح المهذب)): 1/ 140-144 
277 مابين المعكرفين سقط من المخطوط وأنبته من الأصل - «المثور)» - وبإثباته يستقيم الكلام: 742/5 


مابين المعكرفين قدرنه تقديراً ليستقيم الكلام به. 
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حت (حاشيةقمادي عل كب الور وكارك 


كله من قوله: اوبشهد له إلى قوله: اباطن الحيوان لا نصح صلاته في الأصح) فكتبه النتتاخ 


عن غير تأمل مع أن المسألة آثتها في الكتاب”" بعد وسنذكر ما يحتاج إليه في تقييدها 
الواح 01 

(قوله: تنب وهذا لو شق موضعاً من بدنه وحصل منه دماء وبنى عليه اللحم فإنه 
يجب كشفه وإخراجه) إلى أ 


ال: بالظاهر أي هذا المذكور (لا يختص بالحبوان؛ ولهدا 


قال الشافعبي: فيما لو سقيت سكين ماءً نجسأ ثم غسلت بالماء لهرت؛ لأن الطهارات كلها 
إنما نوارى عن ا لاعلى الأجواف, وجرى عليه الجمهور: ونقل في «الكفاية)) عن 
البندنيجي أنه قال: هذا خلاف أصوله لأنه يقول في الآجر إذا عجن ببول وطبخ أنه لايطهر 
بالغمل" انتهى . 

وهذا يمكن الجواب عنه بأن السكين لا يمكن إيصال الماء إلى باطنها فلم تدخل 
تحت الوسع فاكتفى بغسل الظاهرء وأما الآجر فإنه يمكن إيصال الماء إلى باطنه بأن يدق 


ويصب عليه من الاء ما يغمره اننهى.9 


(1) «المغررني القراعد الفقهية») للزركشي: 5/ .151-15 
(؟) وقد قيدما الزركشي بقيدين همان "أحدها: أنيكون قي حال الحياة فأما اموت فينجس. الثاني: أن ل يتصل بنجاسة 
الباطن ظاهر". («للنشور في القواعد الفقهية)): 188/6 
وقال الغزالي : "فلو حمل المصل إنسانا قد استجمر ففيه وجهان: أحدهما: الجواز؛ لأنه معفوعنه والأصح التع 
الأنه معفو عل تمل تعجر المصلي للحاجة ولا حاجة إلى الحمل ولو حمل طيرا ل تبطل صلاته لأن ماني البطن لين 
له حكم النجاسة قبل الخروج وما على منفذه لامبالاة به ومنهم من قطع بالبطلان لأن متفذ نجاسته ل يخلو عن 


التجامة وق إنلانالبيطة القرو يأ طيراة ترم لان التجاسة ذه أيسا منميرة خلفة ملاطارته أ قيقر 


ذلك فيمن حمل عتقودا استحال باطن حباته خمرا وكذا في كل استتار خحلقي". «الوسيط في المذهب)): 191/5 * 
١17‏ الغاية اللطلب في دراية المذهب)! للجويني: 5/ »17 («فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ للراقعي: 10/5 
25 «المشورقي القواعد القغهية/ للزركشي: 13١/6‏ وادالام»؛ للشاقعي: 791/1 


(24 فال النووي: “إذا أصابت النجاسة شيتا صقيلا: كسيف وسكين. ومرآة لم بطهر بالمسح عندثاءبل لابد عن * 
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الآجر فيه عين النجاسة» وأما السكين ونحوها ف فيها إلا نجاسة 
حكمية» وكذا قال اللإسنوي أصل المسألة: أن نصه في السكين من طهارتها بالغسل 
لا يجتمع مع مسألة الآجر ولا وجه إلا التسوية؛ والقياس هو المذكور في الآجرء ونقل 
البندنيجي ف موي اا د ثم قال: وهذا 
حلاف أميولة لأنه يقول في الآجر كذا وذكذا)” انتهى ,"2 


قلت: وعندي أنه ماش على نبج واحد فإنه حيث حكم بالطهارة على الظاهر أراد 
حقيقتها حيث كان موضع النجاسة ظاهراًء أو في حكمه. وحيث نفاها عن الجوف آراد 
حكمها لتصح الصلاة مع حملها لتعذر الوصول إلى الجوف. وذلك قيما من شأنه أن 
يكون جوفاً بدليل ماني شروط الصلاة من جواز حمل الحيوان الحي وعدم الصحة مع 
البيض المذرء والقارررة المصممة الرأسء والحيوان المذبرح المغسول مذبحه وغيره؛ وكذ 
الحكم بنجاسة الظاهر والباطن من لحم طبخ باء نجس فكلا قرب الباطن أن يكون 
جوفاً رجد فيه الخلاف وكلما بعد انتفى: فقول الشافعي - مله -: "لأن الطهارة كلها 


غسلها. ولوسقيت سكين ماء نجساء ثم غسلها؛ طهر ظاهرها. وهل يطهر باطتها بمجرد الغسلء أم لا يطهر 
حتى يسقبها مرة ثانية بياء طهور؟ وجهان. ولو طبخ خم بياء نجس؛ صار ظاهره رباطته نجساء وني كيفية 
طهارته وجهان. أحدهما: يغسل ثم يعصر: كاليساط. والثني؛ يشترط أن يغل بياء طهور» وقطح القاي حسين. 
في مسألتي السكين واللحم: بأنه يجب سنيها 
المنصوص". ((روضة الطالبين رعمدة المفتين)): 51-7٠ /١‏ 
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وإغلازه. واخمار الشاشي الاكتفاء بالف 


قال الإمام الشافعي: "ولو أحمي ثم صب عليه شيء نجس أو غمس فيه 
طهرت؛ لأن الطهارات كلها إنها جعلت عل ما يظهر ليس عل الأجواف قال الشافعي: ولا يزيد إحاء الخديدة. 
في تطهيرهاء ولا تنجيسها لأنه ليس في النار طهور إنم) الطهور في الماء؛ ولو كان بموضع لا يجد قيه ماء فمسحده 
بالنزاب لم يطهره التراب لان التزاب لا يطهر الأنجاس". «الأم): 181/1 
217 مابين المعكوفين سقط من المخطوط وأثيته من ا«الهيات) للاسنوي. 


217 «الهيات»اللإستري: 88/5 
مهنا 060920 0021امانا 


اشربته الخديدة ثم غسلت بالماء 


إننا جعلت على مايظهر عام في ظاهر السكين والآجر وكل ماظهر من أجوافه| بعد 
ذلك ويعم باطن الحيوان المذبوح؛ لأنه في حكم الظاهر لا في حكم الباطن» وكذا اللحم 


ا 


المبطوخ بالماء انجس وما أشبهه والله أعلم 
«قوله: نعم قد يشكل على النص صسألة إدخاله الدم تحت جلده أنه يجب إخراجه. مع 


أن ما تحت الجلد موضع الدم ومعدن النجاسة). !© 


قلت: ويمك: الجواب عن النص بأنه لما شقه صار في حكم الظاهر. 

(وقوله: وكذلك لو حمل بيضة صار باطنها دماً وظاهرها طاهر لا تصح صلاته في الأصح 
كالنجاسة الظاهرة إذا حملها:"'" ولأنه لا خطر في كسرها فهي في حكم الظاهر. 

قلت: هذا مبني على ضعيف وهو القول بنجاسة المني الذي هو أصل ذلك 
ومع كونه مبنياً على ضعيف فقد استشكله شيخنا الشمس الجوجرى - له -بأنه قبل 
الإنفصال لا يحكم عليه بالنجاسة وبعده يصيٍ. حيواناً وهو إشكال جيد لا مدفع له» 
ويستعيد الصنف المسألة [في باب]') المستحيل ويتكلم على الباعث بأيسط مما هنا 


(وقوله: بخلاف باطن الحيوان لأن للحياة أثراً في درء النجاسة)'*)؛ ولأن الباطن 


1١‏ «الوسيط في المذعب» للغزلية 
شرح الميذب)»! للتروي: 16 
؟) «المنشور في القواعد ال 


- 177 «فتح العزيز بشرح الوجيز)»! لمرافعي: 4١/4‏ - 41: («المجموع 
- 161 وااروضة الطالبين وعمدة امفتين»؛ للنووي: 1/ 90/4 - 158٠‏ 

بية»؛ للزركشي: 15/8 

ى عل هذه المسألة الإمام الشافعي في («الأم» فقال: "وإن أدخل دما تحت جلده فنبث عليه فعلبه أن 
اد كل صلاة صلاها بعد إدخاله الدم تحت جلده": 171/1 

باه للزركشي: 6/ 111-10 

وني المخطوط «التي يباب» وهو خلأ في اننسخ والصواب ما أثبته, 

(5). «المشرر في الفواعد الفقهيةا للزركثي: 211/6 

1 ]ةنا 06908101 0031امانا 


مظتني ل كب حورل سركي ري 1 1 


لايمكن الوصول إليه إلا بإذهاب حياته فجوفه جوفه لا ظاهر. 


ا(وقوله: :وأما الييضة فجعاد) ولأ لاعذور في كسرها وليست موضوعة لليقاء هي 
في حكم الظاهر لا الباطن وقد علم ما تقدم أن هذا مبني عل 


(وقوله: وكذلك لو حمل عنقودا استحال باطن حباته خمراً ولارشح على ظاهره)!! 
أي لأنه ني حكم الظاهر. 

(قوله: فأما إذا قطعنا بنجاسة البواطن وترددنا في جواز[البيع ]”'" فلا وجه إلاما نذكره 
وهو أن ظاهر البيضة طاهر والنجاسة مستترة استتار خلقة؛ والبيضة في نفسها صائرة إلى رتبة 
الفرخ فتضاهي ابتياع العصفور (وحشوه]!" النجاسة لأنه المقصود)7» أي لأن العصفور 
يقصد لغير ما في باطنه والبيضة لا ينتفع بها في غير ما في باطنها. 


(قوله: الثاني: أن ترد المخففة على المغلظة ففيها الخلاف» إلى أن قال: (ولو ولغ كلب 


101/6 «المثور في القراعد الفقهية»؛ للزركشي:‎ 0١( 

قلث: ذكر الرافمي المسألة وذكر الخلاف فيها فقا : "ول حمل ييضة صار حشوها دما وظاهرها طاهر ني 
عملاته وجهان حكاهما القفال وغيره أحدعما: تصح صلاته كا لو حمل حيوانا طاهر الظاهر لأن النجاسة في 
ورتين سخ خلقة هيم ل لات كالدمامات الطارة قحلي يلاف يان الوا أن جيرا 
أثرا في هر النجاسات الا ترى أما ذا ذالت نجس جميع الأجزاء وأا اليضة فهي جماد". فت العزيز بشرح 
الوجيز»! للراقعي: 41/4 

وقال الغروي ني («المجموع)»: "ولو حمل بيضة صار بانها دما رظاهرها ظاهرا أو مل عنقودا صار باطن حباته 
خمرا ولارشح على ظاهره لم تصح صلاته في أصح الوجهين ويجري الوجهان في كل استتار خلفي": ©/ +18 
7روضة الطالبين وعمدة المنتين»): /١‏ 17/4: (اكفاية الأخيار»؛ للحصني: ص 49 («إعانة الطاليين على حل 
ألفاظ فح المعين»: للبكري: 159/١‏ 

دلي المخطوط كلمة«المنع) والصواب ما أثبه من الأصل - ا التثور»» -. 
2" مكذا في المطوط وهو الصواب وفي الأصل المطبوع «وجنبوء». 
7 "شرفي القراعد الفقهية»؛ للزركشي: 731/6 


80 


)0ع مهنا لقووع0 031مامانا 


ببس ررحت > ..- لديم لكاب ضور ار سركي 


ثم وقعت فيه نجاسة أخرى من فضلاته قبل غسله قيحتمل جريان الأوجه فيما إذا تعد ولوغ 
كلاب؛ ونظيره الوجه الثالث هناك أن بكون النجاسة المتكرر وقوعها من كلب واحد) إلى 
آخره كذا في نسخة المصنف والنسخ المتكرر وقوعها من كلب واحد» ولعله سط 


(كذلك) بعد (واحد) أي ونظير الوجه الثالث هناك أي فيه إذا تعدد ولوغ كلاب (أن 
يكون النجاسة المتكرر وقوعها من كلب واحد)'"' كذلك قوله: الثاني عشر: في النجاسات 
المعفو عنها وهبي على أقام: أحدها: ما يعفى عن قليله وكثيره وهو دم البراغيث على الأصح 
في الثوب والبدن) إلى أن قال: (لكن له شرطان؛كذا في خط المصنف والنسخ. وفي نسخة 
لكن بشرطين «أحدهما إلى أن قال: «وثانيهما) أي الشرطين دأن لا يتفاحش بالإهمال).!"؟ 


(1) «المنثور في القواعد | 
قال الماوردي؛ "إذا ولغ كلب عدة 


ب للزركني: 514/6 
ات فككم يفسل الإناء؟ فأما الناء لمولوغ فيه مرارة فد اختلف أصحابنا 


في قدر ما يجب أن يغسله عل ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أب سعيد الإصطخري إنه يغسل لكل ولغ سبعا سواء كان كلها أر كلابا وتتفرد كل مرة 
ببتكتبها لاستحفاق السيخ بهاء قات ولغ مرتو فسل أريع عشرة مرق وإ ولغ غشرا غسل سيعين مرة. 

والوجه الثني! وهو قول أب العباس بن سربج وأي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هربرة يغسل من جميع 
ولوغه سبعاء سواء ولغ قيه كلب أو كلاب حتى لو ولخ فيه مائة كلب لاكتفى نيه بسيع؛ لآ الأحداث لا تدائخل 
بعضها في بعضس كان تداخمل الولو اغتبارايه» وسائر الأنجاس أول بالتداخل. 

والوجه الثالث: وهو قول بعض التأخرين إنه إن كان تكرار الولرغ من كلب واحد اكنفى فيه بسيع وإن كانه 
من كلاب وجب أن يفرد ولوغ كل كلب بسيع ولا أعرف بينها فرقاء والأصح هو الوجه الثا؛ والله أعلم". 


«الحاري الكبير3 1/ 811-53 
(؟) الشرطان همان "أحدهما: أن لا يكون بفعله فلو كان بفعله كيا لو قل فعلوث به أو لم يلبس الشوب لى حمله وكا 
كثيرا م تصح صلاته لعدم الضرورة إليه ويلتحن بالبراغيث في ذلك كله دم ابثرات وقيحها وصديدها حتى لو 
(عصره وكان الخارج كثبرالم يعف عنه: وكذلك دم الدماميل والقروج وموضع الفصد والحجامة منه. 
وثائيهيا: أن لابتفاحش بالإهمال فإن للناس عادة في غسل الثياب كل حين فلو ترك غسل الثوب سنة مثلا وهو 
بتراكم عليه لم يكن في عمل العفو". ««الشور في الفواعد الفنهية»»؛ للزركشي: 176/5 : («الجموع شرح المهذبا"؟ 
اللنووي: 177/7 ااروضة الطالبين وعمدة الفتين»؛ للنووي: 14٠ /١‏ ««الأشباء والنظائر»؛ للسيوطي: ص 8؟4. 


ا0850800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


يمدي عل كاب تور نوركني حح 


إلى أن قال: (الثاني) أي من الأقسام (ما يعفى عن قليله دون كثبره وهودم الأجنبي)"؟' 
يتأمل. 


«قوله: القسيم الثاني: ما يعفى عنه فبي العاء دون الثوب كالميتة التي لادم لها.1'7 


«الثالث: ما يعفى عنه) على أظهر القولين «ففي الثوب دون الماء وهو الدم اليسير من 
سائر الدماء) من غيره من آدمي أوهيمة أو غيرهما (إلادم الكلب والخنزير).7'" 

قلت: هذا ما استثناه العمراني من العفو أي فلا يعفى منهما قطعاً حكاه في شرح 
المهذب»» عن «البيان» وقال: "ل أر لغيره مراف 


رقال في «المطلب)): "لم يحكه 


وقال في «الكفاية؛ : "إنَّ بعض المتأخرين استدركه وقال إن نص عليها الائمة".” 


ونقل في «المهمات» عن «المنصود»” للشيخ نصر المقدسي”"' موافقة صاحب 


(1) «الشرر في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: 710/6 «الأشباء وللطائر»؛ للسيوطي: ل 456: «اللقدمة 
الضرمية:»البافضل: ص 95+ ااحاشية البجيرمي مل الخطيب0: /١‏ 511: (لإعانة الطالين عل حل ألفاظ فتح 


المعين» الليعري: 350-114/1 


النظائر»؛ للسيوطي: 41# ((روضة الطاليين 
: ل 444 «(إعانة الطاليين. 


وعمدة الفتبن»! للنووي: ١/١؟:‏ (اهايةالزين في إرشاد المبدنين»؛ للجاوي 
على حل ألفاظ فت الممين»! لليكزية 80/1 
(6) «الشرر في الفواعد لفقهية»؛ للزركشي: 1219/7:«الأشاء والنظائر»؛ للسيوطي: م 417 («المجموع شرح 
المهذب»؛ لنووي: 175/١‏ («أسنى المطالب في شرح روض الطالب)» لزكريا الاتصاري: 011/١‏ اماي 
١‏ 


الزين في إرشاد البعدئين»! لمجاو البنني: ص 4 4 (احاشبة البجيرمي على الخطيب) 
(4) «الجموع شرح المهذب)»! للتوري: 151/1-/109 
() (كفاية النبي شرح التبيه)»؛ لابن الرفعة: 188/١‏ 
3) وهر «اللقصرة. فروع الشافسة»» للشيغ: نصر بن إبراهيم اللقدسي؛ الشافعي أحكام تجردة. في: جز 
حاجي خليقة في ((كشف الظنون»): امابوا 
دود دسي قال عنهالسيكي: "وهو عل علرية واحدة من الزهد > 


07 هونصر بن إبراهيم بن تصر بن ابراهيم بن 


ا056800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


5 كمه كذلك وك أعلمن0 
«البيان»» ودم فرع أحدهما من حيوان طاهر حكمه كذلك والله أعلم, 


: أحدهما: أن الثياب لا يمكن صونها 


(قوله: وفرق العمراني بين الثياب والماء بوجهير 
عن النجاسة بخلاف الأواني فإن صونها ممكن بالتغطية, والثاني: أن غسل الثياب كل وققن 
يقطعها فعفي عن يسير النجاسة التي يمكن وقوعها فيها بخلاف الماء)!"' كذا في خط المصنفء 
وفي النسخ «التي يمكن»» والصواب (التي يكثر) وقوعها فلتيأمل. 

«قوله: الثالث عشر: في النجاسات المستحيلة وهي أنواع) إلى أن قال: (ومنها: البيضة 
إذا صارت دما فإنها نجسة في الأصح؛ وإذا استحالت فرخاأ طهرت).7؟2 

قلت: هذا قد يتوجه على مذهب الرافعي القائل بنجاسة بعض غير المأكول 
ونجاسة مني غير الآدمي !1 وأما على مذهب النووي القائل بطهارة ذلك فلا يستفيم 


0 والتقشف وسلوك منهاج السلف متقشفا متجنبااولاة الأمرر وما يأ من الرؤق عل أيدههم قائعا باليسير من غلة 


أرضى كانت له بنابلس يأتيه منها ما يفناته ولا يقبل من أحد شيناء وسمع الحديث من جاعة وحدث كثيرا" توفي 

سنة 40 4هاء ومن مصتفات: («الانتخاب الدمشقي)»» و(لالتهذيب»؛ وكتاب «المقصرها»» وكتاب ((الكائية 

«اشرج الإشارة») التي صنفها سليم الرازي؛ وغير ذلك: («طبقات الشافعية الكبرى): 81/9 - 1581 
واطيقات الشافيين»» لابن كثير: 491 

(1) «المهيات»»؛ للإستري: 98/9 

(1) «المشور في القراعد الفقهية/؛ للزركشي: 771/6 

(©) «المشور في القواعد الفتهية»؛ للزركشي: 0538/7 «المجموع شرح المهذب6)؛ للتووي: 281/5 (لأسنى 
المطالب في شرح روض الطالب)»؛ لزكريا الأتصاري: 815/1 

(4) قال الرافعي: "وأما مني غير الآدمي فينظر إن كان قلك الغير نجسا فهو نجسي: وإن كان طاهراً فيه ثلاثة أوجه 
أظهرما أنه نجس لأته مستحيل في الباطن كالدم؛ وإنيا حكم بطهارته من الآدمى تكرييا له. والثاني: أنه طاعر 
الأئه أسل حبوان طاهر فاشبه متى الآدمى. والالث: أنه طاهر من للأكول نجس من غيره كاللين وبيض الطائر 
المأكول طاهر كلين الأنعام: وفي بيض ما لا يؤكل لحمه وجهان كي في منيه والاظهر النجاسة". («فتح العزيز بشرح 


الريجين»1/ لخد 
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ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


(ية بدي عل كاب شور قوسد زرك ححى 


عليه إلا الحكم بطهارة البيضة إذا صارت دما 


المضغة؛ وأمّا إؤا صارت مذرة 


وكانت بحيث لو بقيث لاستحالت فرخاً 
لا تصلح للإستحالة فرخاً فنجاستها على مذهبه 


فائدة: بقى من مباحث ما سنذكره ما تعرض له الصنف في «الخادم)) وهو: هل 


يجرز الإنتفاع بها نض الشافعي - «تنننه - ني «ختصر المزني») في الأطعمة على جراز 
الاستصباح بالدهن النجس وهو المذهب. والخلاف جار ني الاستصباح بالزيت 
المتتجس والسمن والشيرج وسائر الأدهان ولي الوذك المتشجسء ويسعتى من جنواق 
الاستصباح به دهن الكلب والحنزير فلا يجوز الاستصباح به كرا صرح به الفوراني في 
باب الأطعمة من «الإبانة)!"» وصاحب «البيان)'"'؛ ويستثتى المساجد كما جزم به 


الأذرعي في «التو. ط)»؛ وجرى عليه | نف في («الخادم») وقال؛ "نهم ذ بواعلى تحريم 
إدخال النجاسة إلى المسجد فيحرم أي الاستصباح إن حصل تلويث المسجد به أو بدخانه 
إن بنجاسة دخان النجاسة أي - وهو الراجح - وإن قلنا بطهارته فكذلك لأنه يحرم 


(1) «المجموع شرح المهذب))! للتووي: 881/1 

0 هو «الإبائة عن فروع الديائة» للإمام عبدالرحمن بن محمد بن أحمد ابن فوران الغورا المروزي أبو القاسم 
التو سنة (431ه اعسنى في هذا الكتاب بذكر أصح الأصح من الأثوال والوجوه. قال السبكي: “وهو من 
أقدم البندنين بهذا الأمر”. ونبه ابن الصلاح عبل أن كتاب «الإياثة») للنوراني قد وقع في بلاد اليمن منسوبا الى 
السعودي؛ وهذاغلط فحيث وقع ني كتاب البيانه للعمراني نقل عن المسعودي فالرادبه الفوراني. 

قال ابن قاضي شهبة: "وكأن الرانعي م يتب مذاء فإذا ثقل عن المسعودي بواسطة صاحب «البيا»؛ للعمراني 
ثالمراد به الفوراني, وكذلك الحال ني ((الروضة)) للنووي. «(طبقات الشافعية الكبرى))! للسبكي: 4/ 116- 
)9 لابن قاضي شهبة: 1111/7 و(اتهذيب الأسباء واللغات))! للتووي: ؟/ 888 


77 ااطبقات الشاة 


”الخزائن السنية)»؛ للمنديل: ص 19 .. 


() «البيات»؛ للممرقي: /07.. 


ا0850800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


إائية لدي عل كب الخو سركي 


بقرب السجد دكانا للطيخ 


ر المطلق هل يسلك به مسلك واجعب الشرع أوجائزه قولانة 


(قوله: | 


قال الرافعي في باب التيعم: وقولهم بلك به عسلاك جائز الشرع أي في الأحكام مع 
وجوب الأصل وعنوا بجائز الشرع ههنا القربات الني يجوز تركها انتهى).1'' 

(وحاصله أنه لاخلاف في وجوب الندر) إلى آخره 

قلت: إن أراد كلّ مانذر فمعلوم أن الواجب بأصل الشرع كالصلوات الخمس 
وامباح الذي لم يرد فيه ترغيب, والمعاصي المنذورة لا ينعقد نذرها فضلاً عن نفي الخلاف 
في لزومهاء وإن أراد كل ما انعفد نذره ورد أن فروض الكفاية التي تحتاج في ذاتها إلى 
بذل مال أو مقاسات مشقة تلزم بالنذرء وفيها وجه أنها لا تلزم» وعن القمّال أن من نذر 
الجهاد لا يلزمه شيء؛ وأما ما ليس فيه بذل مال كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهي 


(1)_ذكر النووي المسألة بنصها فقال: "فرع: نص الشافمي خله في «(غتصر لزني قي أول الباب الثالث من كاب 
الأطعمة على جراز الاستصباح بالزيت النجس ويهذا قطع المصتف وسائر العراقيين وكثير من المراسانيين وهو 
المذهب وذكر أكثر الخراساتيين في جوازء قولين؛ أصحهما جوازء. والناني: تمريمه؛ لأله يؤدي إلى مالابسته وملاسة 
دنائه ودنخانه نجس عل الأصح والخلاف في جواز الاستصباح جار قي الزيت النجسن والسمن والشيرج وسائر 
ليتة أيضا والصحيح في الجميع جواز الاستصباح". «الجموع شرح 
المهذب»! للنروي: 58/4: («الوسيط ني اللذعب)! للغزالي: 611/8 
وقال الرافعي: "وهل يجوز الاستصباح بالزيت النجس فيه قولان: أحدهما: لا؛ لأن السراج قد يقرب من 
الانسان ويصيب الدخنان بدنه وثابه وأظهرهما نعم ما روى أنه إن سئل عن الفارة تقع ني السمن والودك فقالة 
««استسبحوابه ولا تأكلوم) وأما الدخان فقد لايصيب ويتقدير أن بصيب فللاصحاب رجهان في نجاسته إن 
نحكم بنجاسته فلا بأس ب". «افتح العزيز بشرح الوجيز»! للراقعي: 4/ 08+ - 18: رااناية المطلب في دراه 
اللذهب)»؛ لأ امعالي الجويني2 81/14 
في القوامد الف 


الأدمان التتجسة بعارض ولي ود 
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بي للز ركني +/ +17 «فتح العزيز بشرح الوجيز')؛ للرافعي: 741/6 


اهنا 0قومع0 1ق0مامانا 


وتعين المقروء في الفرائض قفيه وجهان: والأصح اللزوم؛ ويجريان في 
نذر فعل السئن الراتبة ونذر القيام في النوافل واستيعاب الرأس بالمسح؛ بل قال الإمام: 
"لونل, 
يلزم الوناء؛ لأنه لا يزيد عن الواجب شرعاً والمرض مرتخص» وإن أراد نوعاً من النذر 
صم وصدق بالعبادات المقصودة التي شرعت للتقرب بها وعلم من الشارع الإهتهام 
بتكليف الخلق إيقاعها عبادة كالصوم والصلاة والصدقة والإعتكاف والعتق فهذه تلزم 
بالنذر يلا خلاف .00 


المريض القيام في الصلاة وتكلّف الشقة» أو نذر صوماً وآن لا يفطر بالمرض لم 


«قوله: وكذلك تحية المسجد تفوت بالجلوس ناسياً مع أنها من المأمورات) 
أطلق المصنف فاقتضى كلامه أنها تفوت بالجلوس وإن لم يطل الفصل وهذا ما قاله 
الأصحاب.29 

وقال في (زيادة الروضه»: "وقال الإمام أبو الفضل بن عبدان في كتابه «اللصتّف» 
أنه لو نسي التحية وجلس فذكر بعد ساعة صلاها وهذا غريب» ول 


«صصحيح البخاري» وامسلم)» ما يزيده في حديث الداخل يوم الجمعة".9 


في العبادا. 


(1) ««نهابة المطلب في دراية لذعب) لأبي المعالي الجويتي: 811/12 

(1) «المثور في القراعد الفقهية)» للزركشي: 597/6 

0 قا النووي: "لو جل في امسج غيل الدسية وطال القصل فانت ولا بشرع قضاؤها بالانفاق كا سق يانه 
فإن )يطل الفصل الذي قاله الاصحاب إنها تفوت بالجلوس فلا يفعلها بعده”. أه «المجموع شرح المهذب»1 
للتوري: 4/ 07 واتروضة الطالبين وعمدة الفنين»؛ للنووي: /١‏ 57: (تحفة المحناج في شرح المهاج»» لابن 
حجر الميتمي: 34/5: ااية لحناج إلى شرح النهاج»٠‏ لشمس الدين الرلي: 00/8 

بن»! للتوري: 757/1 

والحديث عن جَاب رن بدا قال: تجا وجل َي ب يخطب الناس توم الممعة ققال: ليت 


(4) «دروضة الطاللين وعمدة !٠‏ 


ا05800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


قال في «المهمات) "وهذا الذي استغربه قد جزم به في «التحقيق» فقال: وتفون 


إن طال أو تعمد تركها, اهذه عبارته] 
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مهم محمول عليه وفي الحديث ما 
ركعتان قم فاركعهما". 


قال في شرحي «المهذب» و«مسلم» 
يؤيده وهو قوله عليكم يا أباذر إن للمسجد لتحية وإن 7 


«قوله: ولو جامع الصائم على ظنْ أن الفجر لم يطلع فبان خلافه لا يفسد صومه على 
الأصح كالناسي)!'" هذا غالف لما في «الروضة»؛ كأصلها فقد قالا والعبارة «للر 
"ولو طلع يعم الفجر وهو مجامع فنزع ني الحال صحّ صومه نض عليه في «المختصر» 
وهذه المسألة ثلاث صورة 


آخر نزعه الطلرع. 


أحداها: أن يح وهو مجامع بالفجر فينزع بحيث 

الثا: : يطلع الفجر وهو مجامع ويعلم بالطلوع في أوله فينزع في الحال. 

والثالثة: أن يمضي زمن بعد الطلوع ثم يعلم به أمّا هذه الثالثة فليست مرادة 
بالنصٌ يبطل فيها الصوم على المذهب؛ ويجىء فيها الخلاف السابق فيمن أكل ظاناً 
الصبح لم يطلع فبان خلافه".* 


- حديث رقم (450) عن جابر. ومسلم - كثاب ال 
يلطب - حديث رقم (ه لاعن جاير. 

01 ما بين الممكوفين سقط من الخطوط وأئته من («للهيات)) للإستوي. 

(1) «المهيات» للإستري: ©/ 01 - 6ل/ى 


(7) «المجموع شرح المهذب» للتووي: 05/4 وارشرح صحيح مسلم)»؛ للتروي 1 174. وا(لمهيات)1 
للإستري: 700/5 

(!) «الشرر في القراعد الفقهية»؛ للزركشي: 6/ 80/0 ر 

00 «روضة الطالبين وعمدة الفتين/ للتووي: 5/ 514: و«المجموح شرح المهذب)! للتووي: 504/5 


085811هنا لقومع0 1ق0مامانا 


: والذي سبق 


يفطر على الصحيح المنصوص وبه قال الجمهورء وقيل: 
لابفطر قاله المزني وابن خزيمة من أصحابنا والله أعلم.!'؟ 


(قوله: من (قاعدة: النقد) ولبس لنا شيء يضمن بغير النقد إلا فبي مسأ 
المصرّاة'"': والثانية: إذا جنى على عبد فعتق وماث فإنه يضمن للسيد الأقل من كل الدية, 


ونصف القيمة من إبل الدية).1 


الوجيز»»؛ للرافعي: 44/1 4: «أسنى المطالب 


لمنهاج لابن حجر الميتمي. 


(1) «الأشباه والنظائرة»؛ لللسيوطي: ص 111 (افتح العز 


ى الطالب»»؟ لركريا الأنصاري: /١‏ 8؟4. «شفة ال 


ا 


.وقال النووي: "ولو أكل الصائم ناسياء قظن بطلان صومه: فجامع: فهل بفطر؟ وجهان. احدهما: لاه كيالو 
اسلم من الظهر ناسيا وتكلم عامداء لت 
أن الفجر ل يطلع نبان خخلافة". «#روضة الطالين وعمدة المنتين): 7/ ص 508 
(5) «الثرر في القواعد الفقهية للزركشي: 504/5. 
قلت: "فإ اشترى ناقة أورشاة أو بقرة مصراة ول يعلم لنها مصراة ثم علم أنها مصراة فهو باخبار بأن يمك 
وبين أن يرد لما روى أبو هريرة أن رسول الله ب قال: «الا تصروا الإبل والغشمء فمن ابناعها بمد فإئه بخير 
النظرين بعد أن يملبها: إن شاء أمسك. وإن شاء ردها وصاع تمر البخاري - كتاب البيرع - باب النهي للبائع. 
أن لايجنل الإبل. والبغر والغنم وكل عفلة - 
فالقيمة هنا بالرد لاتكون تقد بل صاعامن مر. 

(6) «المشور في القواعد الفقهية/! للزركشي: 5/4/5 قال التروي: "قَرْعٌ: قد عرفت أن الواجب فيا إذا جنى على 
عبده فعتق» وسرت الحناية إلى نفسه؛ إنها هو الدية والدية. 
السيد حصته عبل التفصيل السابق من الإبل. وليس للوارث أن يقول: أستوفى الإبل» وأدقع إليه ما يستحقه بن 
الدراهب أو الدثائبر زاعما أنه إن يستحن القيمة: والقيمة دراهم أو طائير. 

لأناما يستحقه يستحقه من عين الدية التي هي الواجبة وليست مرهوثة بحقه؛ بخلاف الدين مع التركة؛ وليس 
اللسيد أن يكلف الجاني تسليم الدراهم؛ ولو أنى الجاني بالدراهمء قفي إجبار السيد عل قبرها وجهائ» أرجحييا. 
نعمء وحاصله تخير الجاني بين تسليم الدية والدراهم ولو أبرً السيد الجاني عم يستحقه من 

الدية» بر وليس لللورئة امطالبة به". لروضضة الطالبين وعمدة المفتين): 195/4 


لل صلاته.وأصحهرا وبه قطع الجمهور: يقطر» كيا لو جامع وهو يقلن 


ارقم :م6 81). 


بلء قال الاصحاب: تؤخد الدية؛ وتصرف إلى 


ا056800هن 0قومع0 081مامانا 


قلت: وجوب الأقل 
ذلك كأن قطع يده وإلا فال 
الواجب الأقل من كال الدية وثلث القيمة: وعبا 


1 س0 


فللسيد أقل ما وجب آخخراً بجناية الماك وا أرش إجنايته]''" أو قيمته خخيره الجاني' 


1 شاء أعطى إبلاً وإن شاه 


يريد أي أخذ قيمة أقل الأرش وإن الخبار 
أعطى نقداً والله أعلم. 


(قوله: النكرة إذا أعيدت كانت غير الأول .كقوله تعالى : 


في ذلك للجاني ! 


الشثر ثرا [العرح.:- +" إلى آخره هذه ذكرها ابن هشا. 
وذكرها الشيخ سعد الدين في ««تلويحه)) وأطال.!” 


((1) وق الماخطوط وجا 
(6) «الحاوي الصقيرا»» 


بوالصراب ما أثبه من «الحاوي الصغير)): م 887 


زويتي: بد 081. 
(6) «المتور ني القواعد الفتقهية»؛ للزركشي: 541/6 
(4) («مغني اللييب عن كنب الأعاريب)! لابن حشام: ل .85١‏ 


(6) هو مسعودين عمرين عبداتهالتفتازاني سعد الدين من أثمة العربية والبيان والخطق؛ ولدبتفتازان سثة 19 لاسا 
وتوقي بسمرقند سنة (45/اهاء من تصانيقه: ماذيب امنط»؛ «للطول» في البلاغة؛ ااشرح العقائد تسق 
«التلويح إلى كشف غوامض التتيح»). «الأملام»1 للزركلي: 514/6. «شذرات الذعب»» الاين العا 
(امعجم المؤلفين»؛ لعمر كحالة: 7141/15 

قال العلامة: سعد الدين التتازاني: “التكرة إذا أعيدث تكرة فالتاني غير الأول: والمعرفة بالعكس» والكلام 
فيا إذا أعيد انط الأول مع كيغيته من التتكير: واك 


ريف أو بدونهاء وحينشة يكون طريق التعريف هو اللام أ 
الإضافة لتصح إعادة المعرنة نكرة» وبالعكس: وتفصيل لك أن اللذكور أولا إما أن يكرن ثكرة أو معرقة: وعل 
التقديرين إما أن يعاد نكرة أو معرفة فبصير أريعة أقسام وحكمها أن إلى الثاني فإن كان نكرة قهو مغاير للأرله 
وإلا تكان امناسب مو الصريف بناء حل كوته معهودا سابقا في الذكره وإن كان معرفة فهو الأول حلا له غل 
امعهرد الذي هو الأصل في اللام ر بالإضافة؛ رذكر قي («الكشف» أنه إن أعيدت الكرة: 
وإلافميه؛ لأن العرقة تستخرق الجن والدكرة 


ا056800هن 0قومع0 081مامانا 


سه ا 


ولخخصه| الشيخ برهان الدين البقاعي في سورة 9ل 


نْ ) من المناسبات 


(قوله: قال) يعني ابن الصباغ: ١وهذه‏ العلة موجودة إذا لم يعلف بنضها على بعض. 
وينبغي أن يكون الفرق أنْ الثلث الدي لم يعطفه على النصف لم يقع؛ لأنه ليس معه لف 
الإيفاع ولا عطف على ما ليس فيه لنظ الإيقاع) هكذا في خط المصنف وفي نسخ على ما ليس 
نيه لفظ «الإيقاع»» وينبغي إسقاط ليس فان إبقاءها يفسد المعنى قوله: «ولو باع بنصف 
وثلث وسدس لا بلزمه دينار صحيح؛ كذا في خط المصنف في التسخ؛ ولعله سقط «دينار) 


«شرج التلويح غل الترضيح10 1٠١8/1‏ 
ونال العلامة علاء الدين البخاري الحشي: "والنكرة إذا أغيدت نكرة كانت الثانية غير الأول؛ لأن كل واحدة. 

متهم متناولة للبعض فلا يلزم أنيكون الانية عين الأولى ولأن الثاني لو انصرفت إل الأولى لتعينت ضرب 
بآن لا يشاركها غيرها نيه فلا يثى نكرة رالأمر ببخلافه. مثال الأول العسر المذكور في الأية". «كشف السرار 


شرح أصول البزدري): 00/5 
(1) قال البقاعي في (انظم الدرر في تناسب الآبات والسور)»: 154/119 - 178 "رقد اشتهر أن 
الثاني غير الأول: والمعرفة بالمكس: قال الشبخ سعد الدين التفنازاني في أول تلويم في الكلام على المعرفة 
والتكرة: الكلام فيا إذا أعيد اللفظ الأول إما مع كيفيته من التتكير والتعريف أو بدوتباء وحية 
التعريف هو اللام أو الإضافة ليصح إعادة العرفة تكرة وبالمكس؛ وتفصيل ذلك أن اللذكور أر/ 
ثكرة أو معرفة: وعلى التقديرين إما أن يعاد تكرة أو معرفة فبصير أربعة أقسام؛ وحكمها أن ينظر إلى الغاقي» إن 
كان نكرة فهو مغاير للأول» وإلا لكان لئاسب هو التعريف بناء على كوته معهردا سابقاًبالذكر. إن كان معرفة 


ئرة إذا أعيدت 


فهر الأول حلأله عل المهرد الذي هو الأصل في اللام والإضافة 
تنبيه: "هذه القاعدة باعتبار العرف: فلا يخالف هذه الفاعدة النحوية أن التكرة إذا أعبدت» فهي غير الأول عل 
«الأئف إل 6 الزعرف:0ه) فلم يعمل بقشيتها 


أن النامدة أخلبية كما في قول الله تسا مير ل كعك ل 
ريغرض تسليم اللرادها قصرف عن ذلك قاعدة الباب وهو الأخذ باليقين مع الاعنضاد بالاصل وهر 
براءةالذمة مازاد عل الراحد". «احاشية قلبوبي عل كنز الراغيين)»! للمحلي: 31/5 
التهاج»: لشمس الدين الرملي: 858/9 
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أطلقوه. وهو كذلك إذا صرّح بالدره 


بعد سدس قوله: (بل له دفع شيء من كل كذا أ" 
كذا في خط المصنف وفي النسخ ولعله بالدينار (وقوله: الحضاف إليه أما لوصرفه) كذا ني 
خط المصنف وني النسخ سقط «في الكل) بعد قوله (إليه) قوله: افينبغي أن يلزمه دينار 
صحيح" يشهد هذا التفصيل ما ذكروه في الطللاق وقد تقدم شيء منه."""' 

(قوله: كما إذا ادُعى على المفلس أنه أتلف مالاً فأتكر, فردت اليمين على المدعي, 


فإن قلنا كالإقرار سمعت وكذا كالبينة)''" أي 


قلنا هي كالبيئة. 


؛: الثية بتعلق بها مباحث: 
الخطرة: إذ اللسان لا يجري عليه كلام منظوم اضخطرارً!؟'. كذا في النسخ لا يتفك عنه 
الخطرة؛ والذي في خط المصنف لا يفك عنه الفكر ويدل عليه قوله والفكر فليتأمل 
(وقوله: القصد الثاني يستدعي العليم: فإن الغرض إنما يكون باعثا في حتق من علم الفرض 
فليرجع إلى الثاني هو النية وهبي خطرة واحدة ليس فيها تعدد حتى يعسر*' كذا في خط 
المصنف وني نسخة يتيسر جمعها هذا أعني حتى يعسر غاية النفي وعلة له فلتأمل. 

تنبيه: قوله "خطر". قال في «الصحاح): "خطر الشيء ببالي يخطُر بالضم خطوراً 
واخطره الله ببالي"”'؛ ووقع في خط المصنف "خطة واحدة" ولعله سقط منه الراء وإلا 
قلا معنى له هنا. 


(1) «النشور في الفراعد الفتهية لي 
21 «احاشينا قليوبي وعميرة» عل كنز الراغيين»»! للمحلي: 74٠/6‏ 
25 «المشورقي القراعد الفتهية/؛ للزركني: 186/6 
(4) «الشررني القراعد الفقبية»؛ للزركني: 6/ 4م 
(5) «المشورقي القراعد الفقهية)؛ للزركني: 884/6 
() «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)! للجرهري: 144/1 


امع 
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[إحاشيةالعبادي عل كتاب الشرر في القوامدللزركشي] 
(قوله: وكذلك إذا حاضت الكافرة واغتسلت لتحل لزوجها المسلم فلابد أن تنوي 


إباحة الإستمتاع وإن لم تنو لا يباح وطنها». 90 


قلت: يشكل عليه ما ني «الروضة» في التكاح حيث قال: "وإذا طهرت عن 
حيض أو نفاس آلزمها الزوج الإغتسال؛ فإن امتنعت أجبرها علبه واستباحها وإن لم تنر 
للضرورة كما بجبر المسلمة المجنونة انتهى".1"؟ 

والأصح في المجنونة أنه يغسلها وينوي عنها وقد يقال: ما في «الروضة» إباحة 
الاستماع مع عدم نيتهاإنما هو ني مسألة إجبارهاء وأمامسألة نيتهاإذ اغتسلت هي ون ةالزوج 
إذا غسلها مجبرة كنيته إذا غسل المجنونة فليس في («الروضة)) تعرض ها بنقي ولا إثبات» 
وصحح في التحقيق أنه لابد من نية الكافرة وزوج المجنونة فقال: ولر انقطع حيض 
كتابية أو مجنونة لم يحل الوطء حتى تغتسل الكتابية وتغسل المجنون بنية» وقيل لاتشترط 
النية فيهماء ولو امتنعت منه مسلمة ففسلها قهراحلّت؛ وحكى ابن الرفعة في باب الحيض 
من الكفاية عن القاضي الحسين أن الذميّة لابد فيها من تغسيل الزوج وئيته والله أعلم.” 


(قوله: وقد يكتفى بهيئة العبادة عن النية كما لو قال: أتسجّر لأقوى على الصوم غداً 


فإنه ييكفي في النية على أحد الوجهين».9 


1 «الشور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: 5/ 18» لاحاشية الشربيني على الغرر البهية: 1/ 193-188 

17 (لروضة الطاليين وعمدة المفتين»؛ للتووية 113/8 

60 (اكفاية انيه شرح التبيم»: 101/7؛ وا(الجموع شرح المهذب»! للنوري: /١‏ 571: (اروضة الطالين وعمدة 
الفتين»؛ للتوري: 151/9 


(4) «الثور في القراعد الفقهية»»! للزركشي: 584/5 
قال الرافسي: "فرع: قال القاضي أبو المكارم في المدة ل قال: أنسحر لأقوى عل الصوع لم يكف هذا في الثية 


وثقل بعضهم عن توادر الأحكام لي العباس الرويي أنه و تسحر للصوم أو شرب لدفع العطشى ناو أو امتع. 
من الأكل والشرب والجباع خافةالفجر كان ذلك ثية للصوم وهذا هو الخق إن خطر يله لصوم بالصنفات 
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يبيجت إحتياطيي ل كب شور ؤهوسترركج] 


قلت: قال الشيخان: "وهذا هو الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات الني يشترط 


تسخّر ليصوم يوم كذا فقد قصده والله أعلم".!"؟ 


التعرض لا لأنه 


أورد عليه با الودخل وقت صلاة اللهر وليس عليه قضاء؛ ولا نذر ونَّما يه 
فرض الوقت فإذا نوى الفرش عليه فكان يصح)”. كذا في خط المصنف وني النسخ ولعله 
سقط «الذي) بعد (الفرض) أي فإذا نوى الفرض الذي عليه فكان يصح فليتأمل. 


0 


(قوله: ومنها نية الإقتداء يشترط في صلاة الجمعة وإن كانت الجمعة لاتنعقد منفردة) 
كذافي خط المصنف وفي النسخ وصوابه ‏ بمنفردا. 
3 


(قوله: وكذلك صوم الدهر إذا صحّ نذره تعيّن ويشترط فيه النية).' 


قلت: قال في «الروضة»: "إذا نذر صوم الدهر لزمه وكانت الأعياد والتشريق 
اه مسنثناة» فإن فرض فوات بعذر أو غيره فهل تجب الفدية ا أخل 


وشهر رمضاا 
به من النذر بسبب القضاءء قال أبو القاسم الكرخي فيه وجهان» وقطع في «التهذيب): 
بأن لا فدية» ولو نذر صوماً آخر بعد هذا النذرينعقد» ولو لزم صوم كفارة صام عنها 
وفدى عن النذرء ولو أفطر يوماً من الدهر لم يمكن قضاؤه ولا فدية إن كان بعذر وإلا 
فتجب الفدية» ولو نذرت المرأة صوم الدهر فللزوج منعها ولا قضاء ولا ايةء وإن أذن 
نما أومات فلم تصم لزمها الفدية والله أعلم". 


0 التي يشترط التعرض ها لأنه إذا تسحر ليصوم صوم كذا ففد قصده ولله أعلم". «فتح العزيز بشرح الوجيزة: 
0144-7 المجموع شرح المهذب))! للتووي: 142/1 
بشرح الوجيز))؛ للرافعي:1/ 144؛ و(اروضة الطاليين وعمدة المتين»؛ للنووي: ؟] 581 
راعد الففهية)؛اللزركشي: 1980/5 
اعد الفضهية)»اللزركشي: 181/6 
واعد الفقهيةاللزركشي: 147/8 
250 «روضة الطالبين وعمدة امقتين)! للنووي: ؟/ مع 
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في الجمع في وقت الأولى 
الا: الأمر الثاني: نيّ الجمع والمذهب أنها 
١ 5‏ في أثنائها أم مع التحلل منهاء ولا يكفي 
بعد التحلل. ولنا قول أنها تشترط عند الإحرام بالأولى؛ ووجه أنها تجوز في أثنائها 
مع التحلل؛ وني وجه أنها تجوز بعد التحلل قبل الإحرام بالثانية وهو قول أخرجه 
المزني للشافعي ووجه آخر لأصحابنا وهو مذهب المزني أن نيّة الجمع لا تشترط أصلا".9 
فاستفدنا من كلام الشيخين أن الخلاف ليس إلا في الجمع بين الصلاتين اشتراط اقترانها 


(قوله: واختلف في الحج هل تشترط النيّه في كل ركن منه لانفصال بعضها عن بض 
أم تكفي نبّة الإحرام السابقة؟ والأصح الثاني وبنى المتولى على الخلاف صحة وقوف النائم 
ابعرفة أو علمه بأنها عرفة, والصحيح أنه غير مشترط)!!! كذا في النسخ وفي خط المصنف ولعله 
سقط «والجاهل بأنها عرفة دون استيقاظه في جزء من الوقت» قبل قوله: (أو علمها بأنها 


هو في الأصل «المنثور في القواعد الفتهية»؛ للزركشي: */ 144 


217 واي الممخطوط (المقاربة) وما 


(1! «المثور في القراعد الفقهية/! للزركشي: 114/5 
157 «فتح العزيز بشرح الوجيز»! للرافمي: 118/4 والروضة الطالبين وعمدة الفتين»؛ للنووي: 58/١‏ 


147 «المشور في القراعد الفنقهية»؛ للزركشي: 718/7 
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بة الإقامة أن لا يوجد ما ينافيها فلوى نوى الإقامة وهو 
سائر لم يؤثر قطعاً. ومثلها لونوى القارئ قطع القراءة وسكت فإنه يضر).!"9 

قال البقاعي: "وجد على هامش نسخة الصنف دوم يسكت ل يضر) ومكتوب 
عليه لعلّه والترجية المذكورة 


يبة خط المصنف وضرب عليه؛ لأنه ذكره بعد قوله: 
(قفي انقطاع الحول وجهان في التتمة بناءاً على مسألة أصولية سبقت في حديث النفس 
بها صورته ومثله لو سكت القارئ ونوى قطع القراءة ضر ببخلاف مالو نوى القطع ول 
يسكت وضرب عليه عليه بخطه” انتهى. 


قلت: وبالجملة فها وجد على هامش نسخة المصنف وإن وجد مضروباً عليه إما 
من المصنف وإما من غيره فهو الموافق لكلامه السابق أنَّ الفسمير في قوله: "ومثلها" 
راجع للنية المشترط في اعتبارها أن لا يوجد ما ينافيها وقد مثل سابقاً با لو نوى الإقائة 
وهو سائر فقد وجد ما يذا 


نية الإقامة وهو السير أي استمراره فا مناسب لهذا المثال نفي 
السكوت المنافي لنية قطع القراءة: وأما إثبات السكوت ففيه ‏ اللمنوي وهو مناف 
لما رجع إليه الضمير هذا على تقدير صصحة ما استند إليه البقاعي من وجود ذلك كذلك 


017 قلت: ذكر النووي المسألة بالتفصيل الذكور ودكر عدّة مسال ها تعلق بالمألة لمذكورة في ((الجموع شرح 
المهذب»» للنوري:4/ 7 

(؟) «النثور ني القواعدالفقهية)»؛ للزركشي: 15/5 

(6) قال النووي: "إن توى قطع القراءة و يسكت ل تبطل قراءته بلا خلاف نص عليه في «الام) واتفق الأصحاب 
عليه: قال في «الأ) لأله حديث نفس وهو موضوع عنه وإن نوى قطعها وسكت طويلا بطلت بلا غملاف وإذه 
سكت يسيرا بطلت أيضا عل الصحيح المشهور ريه الأكثرون ونص عليه في («الأم). «المجموع شرح المهذب1 
للنووي: +/521: (احلية العلياء في معرفة مذاهب الفقها»؛ للقثّال: ؟/ 40 («البيان»! للعمرائي: 184/5 
44 الررغة الطالبين وعمدة المفعين»؛ للتوري: 145/١‏ 


٠١‏ يريع 
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في نسخة المصنف» وإلا فا ذي وجدته في خط المصنف إسقاط المسألة المذكورة أعني 
الو نوى القارئ قطع القراءة» وذكرها بعد قوله: «الثالث أن يقارنها فعل ما كالسكوت 
اليسير) وليس في خط الصنف شيء مضضروب عليه أصلاً لا أولاً ولا ثائياً فالله تعالى 
أعلم. 

(قوله: وكذللت لو نوى بالدراهم أو الدنانير الحلي فحتى يصوغه: نعم لو نوى بالحلي 
التجارة والإكتناز»كذا في خطه وصوابه ابحلي النجارة الإكتناز) ويدل عليه قوله: "دخل 
في حكم نيته في الحال وإذلم يكنزه" فليتأمل. "2 

«قوله: وأما الصوم فهو فرع نردد بين أصلين الصلاة» أي التي يقطعها الدافع في الحال 
قطعاً «والحج)'"". أي الذي هو شديد اللزوم فلا يؤثر فيه دافع قطعاً. 


«قال الرافعي: وألحقه الجمهور بالحج وهو منازع فيه)'" المنازع له في ذلك البلقيمٍ 
في ا«تدريب»)”»» ومشى على التأثر تبعاً «للمهذب»» ونفى من أحوال الصوم قطع النبّة 
قبل الفجر وقد قال بتأثيرها صاحب «التتمة» وقرره في «شرح المهذب»'*» وعلل 
بالمضادة ولا يرد الأكل والجماع مثلاً لأن ذاك مضا 
الأكل والجاع. 


(قوله: والضابط أنْ ما وجب فيه النيّة ودوامها حكماً إذا قطعها له أحوال» إلى أن قال: 


في الحقيقة واغتفر الشارع حصول 


(الثالث ما يران لغيره كالوضوء والغسل والتيمم فلا يؤلر فبي الأصح أي قطع النية «قوله: فإذا 


21 «المشور في القراعد الفقهية)! للزركشي: 500/5 
217 «المشور في القواعد الفقهية»؛اللزركشي: 500/5 
(1) «المنثور في القراعد الفقهية»اللزركشي: 70٠/6‏ 
29 «التدريب» الكاع. 


7 «اللجموع شرح المذب»»؛ للنروي: ٠194/4‏ الأشاءواتظائر»؛ للسيوطي: د 0م 
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أراد إتمامه أي تام مايراد لخيره ما ذكر (جدّد النية وبنى وكذا سائر الصور السابقة)!"» هذا 
تصريجهم في باب الحج والحاقهم للصوم به. 


تعبين المبت ولو عيّنه فكان غيره لم تصح 


(قوله: الرابعة: صلاة الجنازة لا ب 


صلاته ولو نوى في صلاة الظهر ركعتين ناسيً فقياس القاعدة»!”" أي وهي أن ما لا يجب 
تعيينه جملةً ولا تفصيلاً إذا عيّه وأخطأ لا يبطل «أنها أي صلاة الظهر لا تبطل لأنه 


لايجب التعرض لعدد الركعات). !19 


21 قال الزركشي: "والضابط أنما وجب نيه النية ودوامها حك إذا قطعها له أحوال: 

أحدها: ما بطلب لذائه دوامه مدة الممرء كالإيان والعقائد فيقطعه الدافع في احال قطماء ومثله الصلاة. 

الثاني: ما هو شديد اللزوم فلا يؤثر قطما كالحج؛ وآما الصوم فهو فرع تردد بين أصلين الصلاة والحجء قال 
الرافمي رأفقه الجمهوى بالج وهو متازع فيه 

الثالث: ما يراد لغيره كالوضوه والقسل والتيمم فلا يذيني يفنا 
اسائر الصور السابقة مما ل يؤثر فيه نية لقطع وحيث لا يقط في الأثنهفبعد الفراغ أولى: ولو ثوى قطع الوضوء 
بعد الفراغ من ل بيطل عل الصبحيح: كلك الوم والصلذة 
الو نوى إيطاها بعد إخراجهالم يضره: قال الجرجاني في المعاياة: قطموا بأنه إذا نوى إيطال الصلاة بعد الفرلغ ل 
يؤثر وي الطهارة خلا 


في الأصح فإذا أراد إقامه جدد 


والاحتكاف والحج قاله الدارمي» ركذلك الزكاة 


مستدامة معرضة للبطلان بالحدث كالردة فجاز أن يتكل بنبة 
البطلات بشلاف الصلاة فإنا غير مستداءة بمد الفراغ غير متمرضة للإبطال بحال ومراده بيطلات اللهارة أنه 
يستأئف الثية لا أنهييطل ما فعله". «المثور في القراعد الفقبية)): 81-6٠٠6‏ 
(1) «المشور لي القراعد الفقهية»! للزركشي: 4/5 :٠‏ (احلية العلاه في معرفة مذاهب الفقهاء)»؛ للققّال: 0144/8 
«افتح العزيز بعرح الوجبز) اللرافعي:179/0«المجموع شرح المهلب)! للنروي: 1٠/8‏ «اروضة الطلين 
٠4/1‏ «الغرر البة ني شرح البهجة الرردية»»؛ لركريا الأنصاري؛ 105/5 
25 «المثور ني القراعد الفقهية»» للزركشي: 5/ 45٠4‏ قال العلامة الحصني: "ولا يشترط التعرض لمدد الركمات 
ولا للاستقبال عل الصحيح نعم لو نوى الظهر خمسا أو ثلاث تتعقد". (اكفاية الأخيار): ص ٠١ ١‏ 
وقال ابن قاسم العبادي في «(حاشيت عل التحفة)»: "وقضيته أي أنه لا يشترط التعرض لعدد الركعات أن لو 


نوى الظهر ثلاث ركعات أوخمسا ساهيا أنه ينعقد لأنه إذا م يشترط تعينه إذا عبن وأخطا فيه لا ييطل لكن امننولا 
البطلان لأنه نقص من الفريفسة أ زادفيها وذلك مناف لوضع الشرع". لل 


ا085680هن 0قومع0 1ق0مامانا 


قلت: لكن قال ني «اشرح الهذب»): "لو غلط في عدد الركعات فتوى الظهر ثلاثاً 
أو خساء قال أصحابنا: لايصح ظهر وعلل البطلان في باب الصلاة بتقصيره» قيل: 
ونظيرها من صلَّ على موتى لا يجب تعبين عددهم ولا تعرضه؛ فلر اعتقدهم عشرة 
فبانوا أكثر أعاد الصلاة على الجميع؛ لأ فيهم من لم يل عليه وهو غير معيّنه قال في 
«البحر»): قال إن بانوا أقل فالا قد بطلت في الزائد 
لكونه معدوماً فتبطل في الباقي والله أعلم"1!! 


الصحة ويحتمل خلافه؛ أن | 


هذا إذا لم يشر فإن أشار صخ قي الاصح. ومسألة الإمام لا يجب تعبينه وإن عيّنه 
وأخطأ بطلت صلاته لما من لم ينو إلا صلاته؛ فإن قال الحاضر أو هذا فوجهان. 

قال في «الروضة»»: "الأرجح صحة الإقتداء".'" 

وقال في «اشرح المهذب»: "أنه الأصح".'" 

(قوله: وفبي الإستذكار)»!؟' لوقال أصوم غدأ يوم الأحد وهو غيره فعلى وجهين؛ أو 
قال أنااصائم غدأً من رمضان الدي أنا فيه) كذا في خط المصنف وفي النسخ ولعله «العام 
الذي أنا فيه)». 


(1) «المجموع شرح المهذب))! للترري: 512/1 
(1) «اروضة الطالين وعمدة المفتين»! للتووي: 1/ 1735 


1510/1 «المجموع شرح المهذب)»! للنووي:‎ 5١ 
«الاستذكار»» لأ الفرج محمد بن عبدالواحد الدازمي البخدادي امخوق سنة (444ه) نه في صباد. سف‎ 4! 


بأنه؛ نفيس كثبر القوائد ذو نوادر وغرائب؛ ما لا يعلم اجتمع اجتاع مثله في مئل حجمه» وفيه من الللاغة 
والاختصار والأدلة ما لا يوجد لغيره مثله ولا ما يقاربه: قالوا: ولكن لا تصلح مطالعته إلا لعارف بالذعبء 
والنقل عنه عسر لاختصاره. بقع في ثلاث مملدات. ااطبقات الشاقعية الكيرى)»! للسبكي' 20000 
وااطقات الشافمية»: لابن قاضي شهية: 1/ 176-1751 (اكشف التون لحاجي خليفة: 08/0 


ا056800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


ديهم ...ب وتعميم فرسع 


التي هي فيه جاز!" كذا في خط المصنف 


(وقوله: وهو) أي اليوم المقضي امن 
وني النسخ؛ وصوابه اغير السنة التي هو 


أعاد الصلاة: ثم ظهر أنَّ الصلاة 


(قوله: الرابعة: إذا صلَّى وحده أو مع الجما: 
الأولبى وقعت على نوع من الخلل؛ فقي س هذه النظائر أنها تجزيه وإن أوقعها بقصد النفل وبه 
أجاب الغزالي في («فتاويه)) ).271 

قلت: نقل عن المصنف أنه ذكر في الخادم عدم الإجزاء ناقلاً له عن الشيخ مي 
الدين النووي في «رؤس المسائل)'"'» وهو الذي بقتضيه التقسيم الآ بعد. 

قوله: اقلت والأحسن أن يقال إن كان المأني به بي النفل منفصلاً كمن ترك لمعة 
في غمل الجنابة)!!' إلى آخره فلي 


2 


١ )1(‏ امنشور في القواعد الفقهية»)! للزركشي: 04/6 
6 في القواعد الفقهية»ا للزركشي: 1/6 -©. 


(5) كناب 


السائل ونمفة طلاب النضائل» للتووي؛ وهو مجملدان يذكر فيه أصول السائل ويستدل علي 
«طبقات الشافعية» لابن قافي شيبة: 000/١‏ 


(4) «المتود في القراعد الفقهية»»؛للزركشي: 10/5 


ا0856800هنا 0قومع0 081مامانا 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


24 »٠»همحصسس‏ سبوووق - 


حرفالهاء 


في باج لتقي من «الفيايس لور لو شوو من تلوق عدا شار 


أو رماه بحجر فطار لم يضمن؛ لأنْ رميه لم يكن سبباً لتنفيرد [فإنه كان مفتنعاً قبل 111" أي 


(1) مابين المعكوفين غير موجودتي المخطوط وأثته من الأصل - «امشور» - ومن («التهذيب»؛ للبغوي. 
10 «المثور في القواعد الفقهية»اللزركشي: 5/ :1١‏ «التهذيب))! للبغري: 801/4 
273 قال الماوردي: "قصل: وَلَوْكان الطائر تاقط عل جداره أوْبُرج كتفره يحجر رّء 


أنه د كان طَايًا غير مقدورعَلَ قبل التفير". «الحاوى الكبير)»: 486/9 . 


به قطاري, 


وقال التووي: "ولو كان ساقط على برج أو جدار فرماه بحجر نفرء قطار من تفير» ل يضمنه؛ ل قبل اتير 
تكن مقدورا علي #الجمرع شرح للهلب1120/ +4]. 


0856800هن 0قومع0 081مامانا 


ا0850800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


أحاشيةالبادي عل كناب الغو فيالرامد لازي 


حرفالواو 


«قوله: الواجب يتعلق به مباحث: الأول: فيه الجواز لكن الجواز فيه أصل) إلى 
آخره كذا في خط المصنف وفي النسخ ولعله سقط المتحقق) قبل «فيه الجواز)» «الرابع: 
الواجب لا يجوز أخد العوض عنه وقد سبقت فروعه في حرف الفاء)/7 
فليراجع.29 


«قوله: الثامن: قد يجب الشيء ويسقط لتعارض المقنضي والمانع بكل منهما في صور: 
منها لوزوّج عبده بأمنه هل وجب المهر ثم سقط أولم يجب أصلاً؟ وجهان/'' أرسل الخلاف 
والأرجح كا يؤخذ مما ستذكره عدم الوجوب. 

قال الولي العراقي في «تحرير الفتاوى)): "قول التنبيه المستحب أن لا يعقد التكاح 
إلا بصداق”"" فيه أمور: 

أحدها: أنه يوهم استحباب صداق يثبت ويستقر فيرد عليه ما إذا زوج عبده بأمته 
فإنه لاسبيل إلى استقرار الصداق فيهء ولايرد ذلك على قول «المنهاج»: "يسن تسميته في 
العقد””» فإنه اقتصر عل مجرد التسمية؛ كذا قبل وفيه نظر فإنه لا يلزم من عقد التكاح به 


(1) «المشور في القراعد الفقهية)؛للزركثشي: 717/5 
(1) عند قوله «الفرض لا يوذ عليه عوضي): ص 1515 
(6) «التثور في القراعد الففهبة»:للزركشي: 511/5 
(4) «التبية»في الفقه الشافمي؛ للشيرازي؛ ص 158 

(9) ««منهاج الطالبين وعمدة المثتين»»! للتووي: 514 


قن 060980 0031امانا 


م سيت »>...- إحافبا قدي عل كاب هود هنو سسرركج] 


لزومه فهو في ذلك دكالمنهاج»». 
نيها: اقتصر «التنبيه)) و(«المنهاج»»على استحبابه؛ ولا يلزم من ذلك أن ايكون 
تركه مكروهاً وذكر الماوردي”" وامتولي أنه يكره إخلاء التكاح امنة1.'"؟ 


ثالثها: تناول كلامهها ما إذا زوج عبده بأمته وهو الجديد كما في «الروضة»"" 
وحكاه في «التمة» و«المطلب» عن الأصحاب. وذكر النشائي أنه كذلك في النسخ 
المعتمدة من الرافعي* وأنه الحق. 


قال في «التوشيح)”': وهو منازع في المقامين» أما الأول: فلأن الذي في نسخة 
والده الشيخ عز الدين النشائي وقد أحكم مقابلتها على عدَّة نسخ وهي أتقن النسخ أن 
الجديد عدم الاستحباب والنسخة التي اختصر منها النووي نسخة البادرائية وليست 
معتمدة» قال وهذا ماذكره الوالد - خخ - أنَّ الأكثرين نقلوه. وقال: إن قول «الروضة): 
الجديد الاستحباب بعض نسخ الرافعي؛ وليس بصحيح؛ قال: وأما الثاني: فالذي 
يظهر من جهة الفقه أنا إن قلنا: لا يجب رأساً وهو الأرجح فلا اتستحب]"' التسمية؛ 


وذكره أخو الكذب؛ وإن قلنا: يجب ثم يسقطء ففيه احتمال؛ لعدم الفائدة ودعوى أن به 


يتميز عن السفاح لا ينهض حجة؛ لأن [التمييز:"» حاصل بولي مرشد وشاهدي عدل 


(1) مابين المعكوفين سقط من المخطوط وأننه من (اترير الفتارى)؛ للعراقي: 314/6 

(5) «الشاري الكبير»: 895/4 

الممكرفين سقط من المخطوط وأنبنه من (اتحرير الفتارى»؛ للعراقي: 314/5 

(4) «اروضة الطالين وعمدة المفتين)! للتروي: 101/9 

(6) «فتح العزيز يشرح الوجيز؛ للرائمي 1/8 

237 هر« الترشيح عل التبي»؛ لتاج الدين السبكى. «اطبقات الشافعية)؛ لابين قاضي شهية: 104/6 

07 وني المخطوط ايستحب» بالياء رالصواب ما أنبته بالتاه كيا هو ثابت في ااتحرير الغناوى)» للعراقي: 314/1 
(4) وني المخطوط ,التميزا والصواب ما أنبته كا هو ثابت في (حرير الفتارى للعراقي! / 314 


ان 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


وإيجاب وقبول انتهى. 


وكذا قال شيختا الإسنو: «التنقيح»1": إن ذلك انعكس عل النووي؛ قال: 
وهو غلط لاشك فيه؛ فإن الموجود لأثمة المذهب أن الاستحباب هو القديم؛ صرّح 
به ابن الصباغ» والمتولي» والروياني» وابن الرفعة؛ وحكى في «التوشيح)»: أنه نقل عن 
الشافعي أنه نض في «الإملاء»») وهر من الجديد فيها يترجح على الاستحباب فيكون له 
في الجديد قولان. وزأن]؟ البيهقي في المبسوط أفهم كلامه في حكاية النديم وجوب 
العسمية فقال: وقال في القديم: وإذا 


زوّج عبده أمته فلا يجرز إلا بشهود ومهر وإن كان 
هو يملك المهر لسن في ذلك" انتهى. 

قلت: ونسخة الشيخ عز الدين النشائي التي أشار إليها الشيخ تاج الدين ابن 
السبكي - رحمهم| الله تعالى - قد مرنٌ الله علي بهاء والذي في أصلها ما صورنه: .يجوز أن 
يزوج أمته من عبده الصغير أو البائع وحينكذ فلا مهر وفي استحباب ذكره قولان: الجديد 
أنه لاايستحب وعل هامشها بخط الشيخ عز الدين الشار إلبه ماصررته في بعض النسخ 
والجديد استحبابه. والمحكي في «الشامل»» و(«البيان» أن القديم استحبابه؛ لأنه من سنة 
التكاح؛ والجديد إن شاء ذكرء وإن شاء تركه؛ لأنه لا فائد: في ذكره؛ قالا: وهذا أصح. 


قالا: وحكى أصحاب أب حنيفة أنه يجب ذكره ويسقط لعلا يخلو التكاح من مهرء 


(1) وهو «التنقيح على التصحيح» وسيا ابن حجر التقيح فيا بود على التصحيح. اوالتصحيح) هون كتاب 7 
البيه في تصحيح التنبيها) للإسنوي نفسه الدرر الكامنة. لابن حجر المسقلاني: 1411/7 - :18 «اطبقات 
الشافعية)»؛ لابن قاضي شهبة: 7/ 017 ااكشف الظنون»)! لحاجي خليفة: 4151/١‏ «الخزائن الستية»» 
اللمتديل: ص١4‏ 

17) ماين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من («التحرير للعراقي»: 318/1 

277 الترير الفتارى)» لول العراقي: 318-3145 


قن 060980 0031امانا 


في «المهرات)) ب خين: وذك رما للوجهين مرسلين حكاية 
عن الشيخ أبي علي هل يقول وجب المهر لحرمة التكاح ثم سقط أم لم يجب أصلاً؟ فيه 
وجهان: الأصح عدم الوجوب صححه في «النهاية)»» و«الحاري»» وهو مقتضى كلام 
«الحاوي الصغير»'" انتهى 9 


والعجب من الولي العراقي كيف نقل عن شيخه الإسنوي كلام في «التنقيح) ولم 
يتعرض لما في («المهمات)) مع أن ذلك بين عيئيه. 


عبارة مؤاخذة في تمثيله بالعبد الصغير إذ لا يصح إلا على المرجوح؛ وهوأن 
له إجباره على الشكاح فليتا. 


(قوله: ومن فوائد الخلاف أنه لو أعتقها السيد أي الأمة التي زوجها من عيده «قبل 
الدخول فإن قلنا لم يحب شيء أصلأً وجب بالدخول؛ لأنه خارج عن ملك السيد. وإن قلنا 


وجب ثم سقط لم يجب بالدخول؛ لأنه كالمستوفي)!' انتهى. 


قلت:أبدا في «المهمات» للخلاف فائدة عكس ما ذكره المصنف؛ فقال: فائدة هذا 
الخلاف كيا حكاه شيخنا (فاضي القضاة! جمال الدين الوجيزي عن شيخه [أقفى 


القضاة!”' الظهير التزمنتي في ما إذا زوجه بها وفوض بضعهاء فقال: زوجتك بلا مهر 


(1) «الحاوي الصغير»؛ للقزويني: ص 404 .. 

57 «اللهيات)»! للإستوي:/ار 13 

253 .قلت سبق ذكر المسألة والبحث فيها قلتراجع في حرف القاء ص 01/6 
(4) «اللشور في القواعد الفقهية»»؛ للزر 
(5) مايين العكوقين سقط من المخطرط 
6 
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وأئته من «المهمات)؛ للإسنوي: 134/8 
ماين المكوفين سقط من المخطوط وأئته من «المهرات»)؛ للإسنوي: 054/9 


قن 060980 031مامانا 


ثم أعتقه ثم وطنها وهو حره فإن قلا بعدم الوجوب فلا شيء للسيد قد صح لل العبده 


قلنا وجب وسقط فللسيد عليه مهر المثل الأنه لما وجب في التفويض بالدخول وهو 
حر فلا سبيل إلى سقوط ما وجب لسيده عليه]!"2 


قال المصنف في «اللمنادم)» بعد نقله عن «المهمات»: "ما سبق الذي حكاه بعض 
المتأخرين عن الظهير التزمنتي خلاف ما سبق وهو في 
فطل قبل الدخول: فإن قلنا لا يجب شيء وجب لثلا يخلو النكاح عن المهر و إن قلنا 


إذا أعتق العبد أو أعتقهم| جميعاً 


وجب ثم سقط فلا كى) إذا استوفاه 


قال شيخنا الخلال البكري: "وهذا النقل الثاني هو الموافق لفائدة الخلاف عند 
التأمل: وبحث في المطلب على عدم الوجوب مطلقاً انتهى". 


«قوله: التاسع: إذا امتنع المكلف من الواجب) إلى أن قال: ١وأما‏ إذا دخلته النيابة قام 


القاضي عقامه؛ وقد سبقت صورة في حرف الكاف''' أي 
فلتراجعها. 


في قاعدة كل من وجب عليه كذا 


قوله: من «قاعدة: الوارث في قبابه مقام الموروث). 277 


(فيما ثبت له) (الثاني: ما يقوم في الأصح كما إذا مات العاقد في مجلس الخيار ينتقل 
الحق لوارثه وكموت المستأجر في أثناء المدّة لا تفسخ الإجارة؛ وله أن يستأجر ويقوم مقام 


41 مابين الممكوفين هكذا في المخطوط والذي في الأصل المطبوع من «المهرات) العبارة فيه أكثر تفصيلا وهي "لأن 
المهر في تكاح التفويض لا يجب بالعقد بل بالدخول وهوحالة الدخول حر فلا يسقط ما وجب عليه في تلك الحالة 
اللسيد لأناإنيا أسقطناء وهو رقيق لأن السيد لا ينبت له على عبده شيء وقد انغى ذلك المنى”. «للهمات/14 
اللسري: ل ++ - 4.داء وانظر المسألة في «امفشي المحتاج)! للشربيثي! 14/ 514. 


(1) حرف الكاف: ص 541 
(؟) «المنثور في القواعد الفقهية)»! للزركشي: 774/5 


560 مهومعل أهلمامام 


وارثه!"' كذا في خط المؤلف وفي النسخ وصوابه أي «وللوارث أن يستاجر من اللؤجرني 
أثناء اللدة التي ورثها مدة أخرى كمورثه) فليتأمل."© 

(قوله: لوورث القصاص جماعة فعفى أحدهم سقطء ولو ورث حدٌ القذف جماعة فنفى 
أحدهم لم يسقط وللباقي استيفاؤه؛ وفرق الأصحاب بأنّ القصاص إذا سقط رجع إلى بدل 
وهو الدية بخلاف حنٌّ القذف؛ ويؤخذ من هذا الفرق أنه لو كان القصاص إذا سقط لا يرجع 
إلى بدل كما لوقتل عبد عبداً مشتركاً كالجماعة) أي كل من العبدين مشترك بينهم «فنفا 
أحد ساداته) أي عن القصاص (أنه لايسقط! لأنه لا برجع إلى بدل إذلا يثبت) أي للعاني 
(على عبده شي 2702 

(قوله: الوطء يتعلق به مباحث: الأول: الأحكام المتعلقة به على أضرب: أحدها: بعتبر 
فيه) أي الوطء ذكل واحد من الواطثين بحال نفسه وهو الحد والغسل فايهها كان مكلف لزمه 


وإلافا0 

كذا في خط المصنف وفي النسخ :والغسل) بحرف العطف وصوابه ذلا الغسل) 
بحرف النفي إذ لا فرق في وجوب الغسل بين المكلّف وغيره؛ فقد قال في «الروضة» 
ت الغل - الجناية وه بأحد من الجاع والإنزال أما 
قدر الحشفة في أي فرج كان أي - موجب للغسل - سواءً غيِّبٍ في قبل 


ما نصه: "الرابع: أي - من موجبا. 


رفي القواعد الفقهية» للزركي :618/5 

(0) قال النروي: "فلو ماث العاقد: هل يقوم وارث مقامه في القبض لييقى العقد؟ فيه وجهان حكاها الإمام والغزائي 
في «اليسيط)) بناء عل بقاء خيار المجلس. - والله أعلم”. («روضة الطاليين رعمدة امفتين/)؛ للنروي: 41/4؟1 

وااعبايا الزواياا؛ للزركقي: س 818 


د في القراعد الققبية»: للزركشي 651/5, فافش القدير»؛ لابن لهمام: 95/8: الحاو الكيرا". 
لابرد لقرعنة 


41 «المشرد في القراعد التفبية» للزركشي: 0076م فلم 


قن 060980 031مامانا 


لاما كل وج سكي زوجي سج 
بهيمة أو دبرهماء أو دبر رجل أو خنثئى صغير أو كبير حي أو ميت؛ ويجب على 
أي ذكر دخل فرجها ختى ذكر البهيمة والميت والصبى وعلى الرجل المولج في 
دبره ولا تجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح. قلت: ريصير الصبي والمجنوث 
الولجان أو المولج فيها جنبين بلا خلاف» فإن اغتسل الصبي وهو بميز صحّ غسله 
ولا تجب إعادته إذا بلغ؛ ومن حمل منها قبل الإغتسال وجب عليه الغسل وعل الولي أن 
يأمر الصبى المميز بالغسل في الحال كا يأمره بالوضوء والله أعلم انتهى".0 


اقوله: ثانيها/ أي الإضرب «وقوله: الثاني:) أي من المباحث «قوله: وعبر الجمهور عن 


هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي: أن كل وطء لا يخلو عن مهر أو عفوبة إلافي مسائل» إلى أن 
5 


قال: (السادسة: إذا أذن الراهن للمرتهن فبي الوطء فوطئ على ظن الحل)”"' هذا ضعيف. 


قال في «الروضة»: "وإنوطئ - يعني المرتين - بإذن الراهن فإن عللم أنه حرام 
لزمه الح على الصحيح؛ وإن ادعى جهل التحريم فوجهان: أحدهما: لايقبل إلا أن يكون 
ريب عهد بالإسلام أو في معناهء وأصحها يقبل مطلقاً؛ لأنه قد يخفى التحريم مع الإذن» 
رإذا سقط الحد سقط المهر إذكانت مطاوعة؛ وإلا وجب على الأظهر لسقوط الحدّ وقياساً 
على المفوضة في النكاح» والثاني لا يجب لإذن مستحقه فأشبه زنا الحرة فإن أولدها بوطئه 
الولد نسيب حرٌ ويجب قيمته على المذهبه وقيل: فيه القولان في المهر ولا تصير الجارية 
أم ولد له في الحال: فإن ملكها فقولان: أظهرهما لا تصير انتهى””"' وحينئذ فلا استثناء. 


(قوله: ومنها؛ لا أثر لوطاء البائع في قبل الخنثى في مدة الخيار قاله النووي في باب 


41/1 ««روضة الطالبين وعمدة الفتين/! للتووي:‎ )1١ 
5151/5 بية»! لمزركشي:‎ 
ااروضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنووي: 44/4: ««الحاوي الكبير))؛ للراوردي: 3/ 33 («البيان»»! للعمراني:‎ )1( 


157 «الكشور في القواعد الذ 


كع 
قن 060980 0031امانا 


أن الوطء في دبره فسخ كقبل غير الخنثى)""' مز 


الأحداث من شرح المهذب)» وق 
أي قوله وقضينه إلى آخره غير مستقيمه مولا لان الوط في دبره ودبر غيره ليس بل 
في وقت إجاعاً لا حالاً ولا بالتبين» أما بل المشكل فيحل في بعض الأحوالء فإذا ليجل 
في وقت ايكون" وطؤه فسخاً فلان يكون في ذلك بالأول وأها ثانا 
الوطء قبل الخنثى هي :إن وطئ قبل غير الخنثى له أثر وليس قضيته غير قبل الخننى له أثر 
حتى يشمل دبره وقبل ودبر غيره فتأمل هذا وقد صرّح الأذر : 
على المنهاج»» ب 
يستثنى من الكتاب الوطء المحرم بدرن البيع كجاريته المحرمة بنسب أو المزوجة والوطء 
في الدبرولا يكرن ذلك فسخاً قطعاً" 9" 


فنضية قولك لاأثر 


الخزي؛ "وينبغي أن 


خبره ودبر غيرء لا يكون وله فسغأء 


«قوله: ومنها: لو وطيئ زوجته في دبرها فاتت بولد كان له نفيه باللعان في الأصح وإن 
لم تكن [ريبة])!)؛ عبارة «الروضة)): "ولو جامع في الد, ما دون الفرج فله النفي 
على الأصح"" 

قال الأذرعي: لم يفصح الرافعي فيا إذا وطئ في الدبر ترجيح؛ وقد رجحا 
في باب ما يجوز من الاستمتاع إن حكم الوطء في الدبر حكم القبل في لحوق التسبه 
وهو خلاف ما صرح به في «الروضة») هنا لتصحيحه ويشبه أن يكون الأرجح؛ لأن 


منبق الماء من الوطم في الدبر مع الإنزال فيه أبعد ني سبقه عند المباشرة فيها دون الفرج 


0 ما 


ود في القواعد اققهية»! للزركشي: 701/5 . 

59 مابينلممكوقيئ غير موجره في لمخطوط ويه ليستقي الكل 

05 «المجبوع شرح المهذب)» للتوري: 00/5 

17 وف للخطوط لاني وما يت هوف في الأصل «الشو في القوامد لفقي للزركشي ب +( ج00 
() «روضة الطالين وعمدة للقتين»؛ للتوري: 4/ 1م 


ا085800هن 0قومع0 081مامانا 


من غير إيلاج» وقد صرّح الأصحاب بأن الراجح منه عدم اللحوق لا جزم؛ قال في 
«الإنتصار»»"" هنا: "وإن كان يطؤها فيه| دون الفرج فالمذهب أن لا يلحقه الولد وكذلك 


إذا كان يعطؤها في الدبر وجزم به بذلك فيهم) في تنبيهه انتهى". 

وقال ني «المهمات) في باب الاستبراء: "عند قول الرافعي الثالثة الإقرار بالإتيان في 
غير لمأتي لا يكون كالإقرار بالوطء فلا يلحق به الولد وفيه وجه ضعيف" انتهى كلامه. 
الإتيان في غير المأتي - أي في الدبر - من كونه لا يحلقه الولد حتى 
بالغ فضعف اللحوق غريب جداً» وإن كان قد ذكر ما يقتضيه قبل ذلك في أوائل]!؟' باب 
قذف الزوج وصرّح في الروضه بتصحيحه لأجل ما فهمه من اقتضاء كلام الراقعي له. 
فقد جزم - أعني الرافعي - بالذي ادعى هنا أنه ضعيف في أوائل الطلاق في الكلام على 
السب الثاني من الأسباب التي كون الطلاق بدعياً فقال: ولو أتاها في غير المأتي 


ففيه تردد للشيخ أبي علي والأصح أنه بوجب تحريم الطلاق كما يثبت النسب وتجب 
زبه]'"' العدة. هذه لفظة وصححه تأيضاً)”'» قبل ذلك في أوائل القسم الخامس المذكور 
بعد ثبوت الخيار للقنية؛ وعبر بلفظ الأصح فقال: وهل يثبت به النسب؟ فيه وجهان: 
أصحهم| نعم؛ لأنه قد يسبق الماء إلى الرحم من غبر شعور به؛ وإنما يظهر الوجهان فيا إذا 
أتى السيد أمته في غير المأتى أو فرض ذلك في النكاح الفاسد فأما [في]” التكاح الصحيح 


هرا الانتصار ذهب الشافمي يقع ف أربع مجلدات. وحيث أطلق الاتتصار فهو مرا وهو مؤلقه عبدائ بن حمد 


هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون الموصل امولولد في (451ه) واكتوق سنة (48ها. «اكشف اللنرن 
وطيعات الشافعية الكبرفيجة لبيك : // 16/10 وانكزائن للستي للمندملي' عقاف 
50) مابين المعكوفين سقط من المخلوط رأئته من «الهيات)»)؟ للإسئوي. 
283 ماين الممكوفين سنقط من المخلوط وأنبته من («الهيات»)! للإستري 
المعكوفين سقط من المخلوط وأئته من «الهمات»)! للإسنوي» 
المتكوفين سقط من المخلوط وأئه من «الهمات»»؛ للإستري 


هن 060980 0031امانا 


ب رسج > حش بدي عل كاب ثور رركي 


فإمكان الوطء كاف في ثبوت النسب. هذا لفظه. غانظر كيف جزم باللحاق في موظيع ثم 


صححه في آخر ثم ضعّفه في موضع ثالث فقال. إنه وجه ضعيف ووقع هذا الإختلان 
في «الشرح الصغير» و«الروضة».'2 

(قوله: ومنها لو وطنها في الدبر سقطت حصانته) أي عفته التي تسقط الحدٌ عن قاذفه 
«في الأصح) 


(قوله: السادس: الوطء هل يقوم مقام القول في الإجازة والفسخ ونحوهما |" 
فروعه) إلى أن قال: «الثاني) أي من نوعي مايشرف على الزوال (أن يحصل ابتداؤه بالفغل 
فيكون فسخاً ورجوعاً. فمنها وطء البائع في زمن الخيار فإنه فسخ؛ وكذلك وطء المشتري 
إجازة وإنما خرجت عن القاعدة؛ لأن ابتداء الملك يحصل بالفعل كالسبي فكدلك دوامه) 


أي بخلاف النكاح ابتداؤه ودوامه كالرجعة فلا يحصل بالفعل. (قوله: التاسع: الوطء 


المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا إن كان لضعف الملك وقصوره» أي | 
في زمن الخيار. (قوله: وهل يشترط في إباحة الوطء تعيين الجهة؟ كلام الشافعي يقتضي 
اشتراطه فإنه قال: إذا اشترى زوجته فلا يجوز وطؤها في زمن الخيار؛ لأنه لا يدري أيطأ 
بالزوجية أو الملك)'"' انتهى. 


جعل في «الروضه» منع الوطء هو الصحيح المنصوص وقال وفي وجه له 
الوطء.9» 


لكن المصنف في «الخادم)) قال: "حكاية هذا وجهاً مردود. وإنما هو قول بل هر 


1 «المهيات»؛ للإستري: 4/ ؟*؛ «روضة الطاليين وعمدة الفتين»؛ للنووي: /9/ 504: «الغرر البية في شرح 
البهجة الرردية)! لزكريا الأنصاري: 4/ 119/1 . 

(1) «المثور في القراعد الفقهية» للزركشي: +/ 00م - رمم 

253 «روضة الطالبين وعمدة الفتين»! للتووي: 405/6 


قن 060980 0031امانا 


(حاشةيامي عل كاب غرفي قوسد لز ركشي 
الراجح" بل وقد بين ذلك القاضي حسين في باب الاستبراء من تعليقه فقال: "أما لو 
اشترى زوجته فأظهر الوجهين أنه لا يهب عليه الإستبراء نص عليه الشافعي ففال: إذا 
اشترى زوجته بشرط الخيار حل له وطؤها؛ لأنه رإن تم البيع فهي مملركته وإن فسخ 
فهي متكوحته؛ وحكوا في موضع آخر أنه ليس له وطؤها؛ لأنه لا يدري أيطأ مملوكته أم 
منكوحته انتهى كلام القاضي حسين"» قال في «الخادم»»: "فظهر منه أن الراجح في هذه 
امسألة حل الوطء إلى آخر ما ذكره".31 

(فوله: الحادي عثر: كل وطء محرم إن حرم لحرمة عبادة وجبت فيه الكفارة كالمجامع 
في نهار رمضان, وإن حرم لا لحرمة العبادة ليم تجب كوطء الحائض على الجديد؛ وقد ذكر 
الرافعيي هذه القاعدة في باب الحيض وهي منقوضة بوطء المظاهر فإنه يوجب الكفارة مع 
أنه لالحرمة عبادة). 9 


قلت: أطلق وجرب الكفارة 


الوطء وهي إنا تلزم بالوطء فقط في الظهار | 


1 وقال النووة 
املك للمشتري أو موقوف» لم يقع الطلاق. وإن فلن للبائع؛ وقع. وإن فسخ وقلنا للبائع أو موقوف؛ وقع. 
إن قلنا للمشتريه فوجهان. وليس له الوطء في زمن الخبارة لأنه ل يدري أيطا بالملك أو بالزوجية؟ هذا هو 
الصحيح المنصوص. وفي وجه: له الوطء". «روضة الطالبين وعمدة المفتين»: 40/5؛ و«فتح العزيز بشرح 
الوجيزا»؛ للرافعي: 8/ :51١‏ و((المجموع شرح المهذب))! للمنووي: 4/ 751 
«النشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: 6/ 561. 

ارقا الرافعي: "ومهها جامع في الحيض عمداً وهو عام بالتحريم فقبه قولان الجديد أنه لا غرم عليه لكك 
يستغقر وبتوب ما قعل لأنه وطرن حرم لا الحرمة عبادة فلا يجب به كفارة كوطيع الجارية المجوسية وكالاتيان في 
الوضعالمكروه لكنا نستحب له أن بتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم وبنصف دينار إن جامع في إدباره لورود 
5 يلك وهذا اقول هو المذكور في الكتاب والقديم أنه يلزمه غرامة كفارة م فعل ثم نيها قولان: أحدهما 
ارقبة بكل حال لمذهب عمر مقافنه رأشهرهماأنه إن وطئ في إقبال الدم فعليه أن يتصدق بديتار وإن كان 
ف إدباره فعليه أن يتصدق بنصف ديار لا روي عن ابن عباس نشد أن النبي بلؤقال: «امن أتى امرأه ححائضا. 
افليتصدق بدبنار ومن أناها وقد أدبر الدم فليتصدق بنصف دينار». «فتح العزيز بشرح الوجيز)»: 459/5 


رع لو اشترى زوجته بشرط الخيار, ثم خاطها بالطلاق في زمن الحبار» فإن تم المقد رقلتاة 


0 


قن 060980 0031امانا 


كقوله: أنتٍِ عنَ كظهر أمي شهراً» نإذا وطئ فيه صار عائداً فتحقق العود هنا بالوط, 
لحصول المخالفة لما قاله بالوطء دون الإمساك لاحتهال أن ينتظر به الحل بعد اده 
5 إذا اتقضت المدة ولم يكفر حال الوطاء 
فلا شيء عليه» وأما الظهار غير 


. والعود أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان 


الوطء الأول جا 


واستمرار الوطء 


وبقيت الكفارة في ذمته ولو ليطأ أصلاً حتى مضت الد: 


المؤقت فانما الكفارة فيه بالعود لا 


الثم عاد له وعاد فيه أي خالفه ونقضه 
التحريم وإمساكها تالفة. 
الزور والعود 


فرقة؛ لأن العود للقول 


وهو قريب من قوهم عاد في هيئته. والظهار وصف المرأة با 
وهل سبب الوجوب العود فقط؛ لأنه الجز, اللا. 
شرط له أو وجب بمجموع الأمرين؟ ف 

قال الكبال الد 
با خلف والحنث جميعا"'.'"" 


"والثالث هو الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب 


وقال المصنف في («الخادم)): "وهو موافق قول الأكثرين أن كفارة اليمين تجب با معا". 


ثم قال الكمال الدميري: "ويثبني على ذلك جواز نقديمها على الظهار أو العوده 
وحاصل المذهب جواز تقديمها على العود دون الظهار انتهى".29 


1 قال التووي؛ "وإذا حصل العره في الظهار المؤقت عل اختلاف الوجهين» فالواجب كفارة الظهار على الصحيح٠‏ 
وعليه تفرع الأحكام المذكورة؛ وني وجه؛ الواجب كفارة يمين وينزل لفظ الظهار منزلة لنظ التحريم. وذكراين 
كج تفريعا عليه أنه يجوز الوطء قبل التكفير". - ثم قال -: أنت علي حرام شهرا أو سئة وثوى تحريم 
عينهاء أو أطلن. وقلنا؛ مطلقه يوجب كفارة اليمينء فهل يصح ويوجب كفارة البمين؛ أم بلغو؟ وجهان حكاهما 
الإمامه كالظهار المؤقته أصحهم) الأرل". «اروضة الطاليين وعمدة المفنين)21/ 79/4 - 10/8 

17 «التجم الوهاج في شرح امتهاج»! للدميري: 04/4 

67 «العجم الوماج في شرح المنهاج»؛ للدميري: 54/4 
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ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة سواءً فرقة الطلاق؛ اأو]" الموت. (أو]"" 
قسدة 


ويحرم قبل التكفبر؛ لآن الله تعالى أوجب التكفير قبل الوطء حيث قال فتحرير 
دقبة من قبل أنذي اسّاه وقال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّاء وتقدر من قبل 
ن يتماسًا في الإطعام حملاً للمطلق على المقيد لا تحاد الواقعة'*” فلو وطئ قبل التحريم 
عصى ويجرم عليه الوطء ثاني» وإذا قيل بتحريم الوطء عليه هل يعزر به أم لا؟. 


قال المصتف في «الخادم): "قال الصيمرة ** في «اشرج الكفاية20: 


إذا قال جهلت انتهى والله أعلم". 


قبل الكفارة فقد عصى ولا حد ولا تعزير شما 
(قوله: وقت الشيء هل ينزل منزلة ذلك الشي 9.056 
قلت: قد يستدل له بقوله بلي : «لايزال أحدكم في صلاة ما انتظر صلاة) "6 


(1) مابين المعكوفينهو الصواب وفي المخطوط دو) والصواب ما أنبته. 
0 ماين للمكوقيئ هو الصواب وفي الخطوط وا الصو ما أنبته. 


© قلى ا بالأناك قبَ", «تحفة المحماج في شرح المتهاج»»! لابن 


حجر الفيتمي: 188/8 
(4) قال النووي: "ولا تسقط الكفارة بعد العودة بقرقة ويحرم قبل التكفير وطء وكذا لمى ونحوء بشهرة في الأظهر. 


14 


فلت: الأظهر الجراز. والل أعلم". «امنهاج الطاليين وعسدة الف 
50 الصيمرى هو عبدالواحد بن الحسين بن محمد أبو القاسم المخوق سنة :ها ومن مصتفاته؛ («الإرشاد شرح 


الكفلية و«الإيضاح الكير)» والمختصر المسمى (الكفاية». «طبقات الشافعية الكبرىلالسيكي: 574/5 - 
115-171 


43 (اطبقات الشافعية)! لابن قاضي ش 
17 هر «الإرشاد شرح الكفاية) يقع في يجلد. «كشف الطترن»»؛ حاجي خليفة: 1444/5 «الخزائن السنية»ر 
د «الإرشاد شرح 8 
اللمنديل: ص14 
٠1‏ «المنثررفي الفراعد الفقهية)! للزركشي: 778/7 
لا سي اليخازى» - تاب اللا - باب تل صلاة اجياغة - حديث رقم (741اعن أي عريرة. 
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«قوله: وإذا مضى زعان المنفعة في الإجارة بعد التمكين استقرت الإجارة وإن لم 
يستوف المنفعة).!21 


قلت: ويحتمل أن يعد منه ما يشترط فيه الحول من العين الزكوية كالنقد ومال 


ارة نجب الزكاة بمضي الحول وإن ل يحصل منه نمر والله أعلم. 
(قوله: وكذلك أقامة زمن عرضها) أي الزوجة (على الزوج مقام التوكيل) كذا في خط 
الصنف وفي النسخ؛ وصوابه (التمكين» يدل عليه قول: (حتى تجب النفقة إذا عليم وعضى 
زمن إمكان [وصوله]”” إلبها وليم يصل)!" إذ النفقة إنها تجب بالتمكين لا بالتوكيل فليتأمل. 
(قوله: وكذلك إقامة زمن التمكين من الاجتماع في المرأة المعقون عليها في ١|‏ 
في مضى قدر مدّة الحمل عقام الوطع) 29 


قلت: هذه المسألة غير المسألة المعروفة لأبي حنيفة» فإن تلك إنيا خولف فيها 
باعتبار [العرف الشائع لبعد" المسافة والله أعلم. 


(قوله: قد يصح العقد ويبقى الملك موقوفاً في ملك المبيع في زمن الخيار)'”» كذا 
خط المصنف وفي النسخ؛ ولعله سقط كما قبل زمن الخيار) أي ويبقى الملك موقوفاً في 
ملك المببع كما في زمن الخبار فليتأمل. 


35 


في القواعد الفقهية:»؛ للزركئي: 808/6 
الخطوط اوصرها/ والصواب م ألبنه. 


(8) مشر في القراعد الفقهية»؛ للزركشي: / 6+8 
دكشي: 778/5 


بعد وهذًا تصحيف من الناسخ والصواب مالثبته وبه يستقيم الكلام. 


ور في القراعد النقهية»؛ لمر 


في الشرامد الفقهية»» مز ركشي 014/6 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


0 2 

(قوله: نعيم لو كان الإمام فاسقاً وقلنا لا يبي التزويج كان له تزويج بناته بالولاية العامة 
ا بالولاية الخاصة كما يظهر من كلام المتولبي وغيره, وهذا بناءً على أنه يستحق التزويج 
عليها) أي بناته (بجهتين فإذا تعدرت أحداهما عملت الأخرى).!" 

قوله: (واعلم أن الأصحاب اقتصروا على الأمرين فيما يعتبر بالأم؛ وينبغني أن يضاف 
[إليهما ثالث]7)2"7"' كذا في خط المصنف وفي النسخ» وصوابه أن'يضاف [إليهها ثالث]"؟ 
بغنية الضمير ورفع ثالث على النيابة عن الفاعل فليتأمل. 

(قوله: ورابعً: وهو التبعيض)*) كذا في خط المصتف وفي النسخ؛ وصوابه (ورابع» 
عطفاً على ثالث أي وأن يضاف إليهما رابع (وفي الجزاء إذا اجتمع ما يوجب وما يسقط 
يذب الإيجاب بدليل أن الصيد الواقف بين الحل والحرم) أي بعضه ني الحل وبعضه في 
الحرام (إذا قتله قاتل يلزمه الجزاء بقتله), 9 

(قوله: الضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما وذلك في ثلاثة [مواضع]!"': أحدها: النجاسة 
فالمتولد بين طاهر ونجس له حكم النجس في الفضلات وغيرهاء وهل (يعتبرا'' أغلظهما 
نجاسة كالمتولد بين كلب وذئب وهو الديسم؟)!"' هذا مثال غير مطابق للدعوى» إذ الذئب 


1 الأن «الرلاية الخاصة أقوى من العامة «النشور في القرامد الفتهية»؛ للزركني: 849/6 
(1) وف المخطوط (إلبه ثالث والصواب ما أثبته من الأصل - «المنتور)ا -. 

50 «المشرر في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: 844/6 

47 وهر كذلك في الاصل امطبوع وهو الصواب كا أب سابقاً. 

() «المشور ني القواعد الفقهية)؛ للزركشي: 544/5 

(2) «المشور في القراعد الفقهية)؛ للزركثي: © 7591-80 

7 مابين العكوفين هي زيادةفي المخطوط من العبادي غير موجودة في الأصل المطبرع. 
7 وق الأصل المطبرع - «المشور)» - كلمة ليتبع|: 581/1 

50 «الغرر ني القواعد الفقهية» للزركشي: 801/6 


قن 060980 0031امانا 


حكى الخلاف فبه لكان صحيحاً 


غير نجس فلو مثّل بلمتولد بين الكلب واللد 
فليتأمل,20 

(قوله: فرع: أسلمه في غنم فأعطاه غنماً خرجت من الظباء والغنم”" إلى آخره كذا في 
خط المصنف «فرع) بالأفراده وهو قد ذكر هذا الفرع والذي بعده فكان ينبغي أن يقول 
فرعان: أحدهما فليتأمل؛ والذي في النسخ (فروع)'" وكلاهما غير مطابق فإنه قد ذكر 


فرعين. 

(قوله: الثاني: قال الشبخ أبو حامد في باب الرهن من تعليقه؛ الولد لا بعطبي حكم أمه 
في ثلاث عشرة مسألة) إلى أن قال: (وولد المغصوبة منصوب؛ لأنه ممساث بغير حق)! استثناء 
هذه الصورة سهو إِذلم بخالف أمه في الحكم وهذا من الواضحات. 

(قوله: ويلتحق به [مال]* التغليظ كولد المقصوبة فإنه مضمون (مثلها!”)!'" كذا في النسخ 
ابيان) والذي في خط المصنف «ويلتحق به بيان التغليظ””' وهو الصواب فليعلم ذلك. 


(قوله: الثاني) أي من الأقسام (ما لا يتعدى) أي حكم الأم إليه اقطعاً كالمرهوئة 


)١(‏ وقد جمع السيوطي لد يعض أفراد هذه الذكورات رما 
ألفاظ فتح الممين»»؛ للبكري: 117/1 

(1) قال الزركشي في الجواب عل الألة: "فثلاثة أوجه ني البحرء أحدها: يجوز قبوله: ولثاني: لا والثالث: إن كانت 
الام غنيا جار قبوله وإلا فلا" «المشرر في القواعد الفقهية)؛ للزركني: 1701/5 

250 وهو كذلك ني الأصل الطبرع -«النشور»-:©/ 606 

(4) «التور في القواعد الغفهية)؛ للزركشي: 97/6" » وا«الأشباء والنظائر»؛ للسيوطي: ص73 

400 .رفي المخطوط ابيان» وما أثبته حوفي الأصل - «المنتور»» -. 0 

3 وفي المخطوط مثا والصواب ما أنبته من الأصل - «المشور» --. 

000 «لنثور في التراعد الفقبية» للزركثي: 6/ 0د 

64 وق المخلرط كرر المبادي ذلك الخطأ والعضواب ما أئيته, 


أصله في أييات فليراجع. ((إعاتة الطاليين على حل 
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0000 1 


لا يتبعها ولدها إذا حدث بعد الرهن١؟‏ ومثل الولد الثمرة إذا انفصلا قبل البيع؟ لأنه 
عقد لا يزيل الملك فلا يسري إلى الناء كالإجارة» وبالقياس عل ولد الجانية فإن الأرشس 
ن الحنفية: وقد خالف هناء وخالف مالك في الولد في المرضعين 
ووافق على الشرق وكلهم اتفقوا في الكسب على أنه ليس رهن وإن كانت الأم المرهونة 
حاملاً عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر بناء على أن الحمل يعلم. 

(وقوله: فإن كان) إلى الولد حملاً «موجوداً عند الرهن ولم ينفصل عند البيع فيه) أي 
الرهن ذهو تبع لها أي الأم (قطعاً؛ لأنه كجزثها/.7”؟ 


(قوله: الثالث) أي من الأقسام (ما فيه خلاف والأصح التعدي).ا 


3 
(قوله الرابع: ما فيه خلاف والأصح عدم التبعية)!؟) كذا في خط المصنف وفي النسخ 
التبعية؛ والصواب «التعدى) وقد تقدم في الثالث على الصواب فلبراجع. 
«قوله: الثالث:) أي من الفروع (الولد إذا تبع الأم لا ينقطع الحكم بعوت الأم). 00 
(قوله: من قاعدة: ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ هذا ضربان: 
أحدهما: أن يدخل في مسماه مع وجود الولد وعدمه).20 


(1) «المشرر في القواعد الفقهية؛»؛ للزركشي: 5/ 0ه: (الأشباءوالنظائر»! للسيوطي: ص 314 


(5) «النثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: 5 588 . 
50) قال الزركشي: "كي لو عين شاةعرافي ذه فأنت بولدتبعهافي الأصح".«الشور لي القواعد الفقهية»؛ للزركثي: 


ممم 


(4) قال الزركشي: “كولد الموصيى بها إذا حدث لا يتبعها على المذهب". (امنثور في القواعد الفقهبة»! للزركثي: 
دم 

*) «اللشورني الفواعد الفقبية)؛ للزركشي: / /1700» افتح العزيز بشرح الوجيز)! للرافعي: ©/ 187 

لرلد وعدمه وذلك في اللحرمات في التكاح كا 


(3) قال الزركشي: "احدخما: أن يدخ في مسياه مع وجرد ال 


تحلائلالأبناء. وكذالك في امتناع لقصاص بين الاب وولده وامتاع قطعه في السرقة من مال 


قن 060980 031مامانا 


(أن) من (أن يدخل) زاتدة لا معنى ها. 


(قوله: ومنها: الوقف على الولد لا يدخل فيه ولد الولد في الأصح؛ فإن لم يكن إلا 
أولاد أولاد تعيّنوا قطعأ).'"' 

قلت: ولد الولد الداخل عند عدم الولد مختلف فيه: قفي الأرث والولاية لا تتدخل 
البنت. وأما في الوقف والوصية فيدخل؛ ومسألة دخوله في الوقف على أولاد الأولاد 
النامنة وقف عل أولاده وأولاد أولاده 


صرّح بها في «الررضة» فقد قال في باب الوق 
دخل فيه أولاد البنين والبنات؛ فإن قال على من ينتسب من أولاد أولادي لا يدخل 
أولاد البنات على الصدحيح" 

ثم قال بعد ذلك: "وقيها أي «فناوى ابن الصلاح» أنه لو شرط النظر للأرشد من 


أولاد أولاده فكان الأرشد من أولاد البنات ثبت له النظر والله أعلم).”'" 


2 


الوالد لولده وإعناته إذا ملكه وجزء الولاء والاستتباع بإسلام ابد وامتناع دفع الركاة إلبه إذا كان تجب عليه 
ثانبهن: أن يدل فيه عند عدم الود لا مع وجوده وذلك في الميراث يرث والد الولد جدهم مع فقد أبيهم تم 

يرثون أباهم ولو كان الأب موجودا إيرثوه..وبنها ولاية التكاح نيل الجد نبها بعد الأب مقدما على الابن وكذلك. 

ولاية المال والحضانة والرجوع قي المبة والاستتثات في الجهاد. ومنها الوقف عل الولد لا يدخل فيه ولد الولد ف 

الاصح فإن لم يكن إلا أولاد أولاد تعيئوا قطما". «الشور في الفواعد النقهية»)؛ للزركشي: */ /709 - 1582 

و(االقواعدا»! لابن رجب: ص 818. 

1 «اللشور في الغواعد الففهية»؛ للزركشي: 782/7 

(؟) «فناوى لبن الصلاح)» مسألة رقم (44): ص50/4: وااروضة الطالبين وعمدة المقتين))! للنووي: 551/8 
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اقوله: لا يتولى أحد طرفي التصرف إلا الأب والجد في مال الطفل؛ اوكدلك]!21 
تملك الملتقط وبيع الظافر ما أخذ من جنس حقه)" كذا في خط المصنف وفي النسخ. 


وقد سنط لفظ غير قبل جنس حقه يدل عليه قوله: «فإنه يتولى البيع وقبض الثمن 
وإقباض) أي لنفس» دعن نغسه''' إذ لو وجد الظافر جنس حقه ل باعه. إذ لا معنى للبيع 
لا بجنس حقه ولا بغيره فليتأمل. 


اقوله من «قاعدة: لايثبت للشخص حق على نفسه شيء)2!1 


(1) وق المخطوط دوكذا؛ والصواب ما أثبنه من الأصل - «النثور»» --. 
(1) «المثور في الفراعد الفقهية))؛ للزركشي: 704/5 
9١‏ «الششرر في الفراعد الفتهية»» ثلزركشي: 734/6 

وقال العز بن عيدالسلام: “قاعدة في عدم تولي أحد طرفي التصرف لا يتولى أحد طرفي التصرف ويستتنى منه 

نصرف الآباء والأجداد في أموال الأولاد والأحفاد وكذلك تملك الملتقطين وبيع الظافرين بغير جنس حقوقهم 


فإتهم يتولون البيع وقبض العمن وأقباف من أنفسهم. ركذلك قبضهم لمنى حقوقهم قاموا فيه نقام قابض 
ومقبوض". «الفوائد في اختصار المقامندة»؛ ص 47: («نهاية الطلب في هراية الذهب»! لبي معلل الجويتية 
لضن 
4 ولي الأصل نص القاعدة ال يثبت للشخص عل نفسه شبيه] قال الزركشي: "ولو كان عليه قصامس لمورئه إذا مات 
عورله لابنبت له قصاص عل نفسه لاستحالة أن بثبت للإنسان عل نفسه شيء وإذاامتنع سقط في حنه وإذا سقط 
في حقه سقط في حق مورثه! لأنه لا يتبعض". (المثرر في القواعد الفقبية/)! للزركشي: 584/5 


قن 060980 0031امانا 


سس مسج ريحت ني لاني مل كاب لعز كي 


اومن ثم لو مات وعليه دين لمورثه)''' بياض بعده في أصل المؤلف ولعله سقط إن 


كان جائزا. 

١قوله:‏ لايجوز ابتلاع حيوان حب إلا السمك والجراد في الأصح؛ ويجوز قطع فلقة من 
السمات والجراد في حباتهما في وجها. !29 

قلت: هذا هو الأصحء فقد قال في «الروضة: "ولو ابتلع سمكة حية أو فطع فلفة 
منها لم يحرم على الأصح لكن يكره. قلت: وطردوا الوجهين في الحراد”'" انتهى والله 
أعلم. 


ور 


(1) «المشرر قي القواعد الفقهية)»؛ للزركشي: 509/6 
() «الغرو في القواعد الفقهية/؛ للزركشي: 610/5 
53 «روضة الطاللين وعمدة القنين»اللنروي: 544/5 و(المجمرع شرح للهذب»اللنوري 771/1 
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فحرف 


6ت 


حرفالياء 


اقوله: يحرم طلب ما يحرم على المطلوب منه فعله إلا في مسالتين11 إلى أن قال: 
(الثانية: الجزية يجوز طلبها من الدمبي مع أنه يحرم عليه)؟'" أي الذمي دإعطاؤه) إباها إنما هو 
على استمراره على الكفر وهو أي - الاستمرار على الكفر - حرام إذهو مخاطب بفررع 
الشريعة فتجب عليه الصلاة والزكاة وغيرهما من المفروضات وجوب عقاب عليها في 
الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام الذي هو شرط في صحتهاء 
وإنها لم يجب عليه قضاء الصلاة إذا أسلم ترغياً له في الإسلام؛ وأما جواز طلب الجزية 
وأخذها من الذمي في كل سنة بالتراضي بعد عقدها معه فهو لإسكاننا إياه في دارنا 
ولحقن دمه وذريته وماله أو لكمّنا عن قتاله على اختلاف في ذلك مقرر في حله. وليست 
ع ار 
كذ 


عن يلوق ليك لضرة: 11٠‏ 


دلّت الآية على ثلاثة أحكام: وجوب جهادهم وجواز قتلهم؛ وحقن دمائهم 
بأخذ الجزية. 


(1) «المشور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: +/ 534: و(«التواعد الفقبية وتطبيفاتا في اللذاهب الاربمة)؛ للزحيلي: 
1 + ««الأشباء والنشائر»»؛ للسبوطي: سد 18١‏ («الأشباء والنظائر»؛ لابن تجيمة 1501# 


(1) «المشرر في القراعد الفقهية/! للزركني: 1534/6 
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وفي «صحيح البخاري» "أن النبي ياي أخذ الجزية من مجوس هجر"”3' و, 


(هجر البحرين)”” مر 
القلال الهجر 


اليمن وهو مذكر مصروف. وأما «هجر"" التي تنسب !| 


فهي قرية من قرى المدينة. 


وروى أبو دارد والبيهقي "أن الني 
أيلق"" ردم 


وانعقد الإجماع على أخذها منهم'". والمعنى فيه أن الضَّغْار والذل يحملهم على 


1) «البخاري»كتاب الجرية - ات الم 


اب - خديث رقم 71878 عن عبدائرخن بن عر. 


لل ناحية البحرين 


217 قالرياقوت الحموي: "وهجر: مدبنة وهي قاعدة الم الأنف واللابه 
كلها عجر ره الصراب". «مسيمم البلدات 1 ه/ وم 


251 قال السهودي: ٠“‏ 
عملت فبها للك الفلال أولاء ولبست هي هنجر البحرين المدينة المعروقة". اروز 


اللذكور في حديث 


النووي: هي بقتح الحا والجيم قرية 


قرب ادبن البرية 
ا الوقاء بأخبار دار المصطفى»: 


فرقم 
(4) قالياقوت الحموي: 


بن زيدان بن سبل ين يشجب بن يعرب بن قحطاذة لأنه كان أول من عمرها ونزها وهر اللرعف وان صار إل 


,نجران في عدة مواضع: منها: نجران ني تغاليف البمن من ناحبة مكة. قالوا: سمي بنجران 


نجران أله رأى رؤيا نهالنه فخوج رائدا حنى التهى إلى واد لتزل به فسمي نجران به. كذا ذكره في كناب الكلبي 
بخط صحيح زيدان بن سياه وني كتاب غيره زيده روى ذلك الزيادي عن الشرقي". «امعجم البلدان): 8/ 513. 
: بالفتح: مديئة على ساحل بحر القلزم مايل الشام. وقيل: هي آخر الحجاز 
الشامه واستقاقها قد ذكر في اشتفاق إيلياء 


٠‏ فال أبو زيد أيلة مدبة صغيرة عامرة به زرع بسير وهي مديئة 
اللبهرد الذين حرّم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير: وبها في د اليهود عهد 
الرسول الله بلك ”. («مسجم البلدان»): 141/١‏ 

«اسئن أبي داود»» - كتاب البيع -. 


6 


تعر ا 
قال ابن حزم: "واتفقوا عل وجوب أخذ الجز, فج النؤؤزوالتسارى يله تنوم من الأعاجم الذين دان 
أجدادهم دين من الدينين قبل مبعث الرسول بيط ول يكن معتقا ولا بدل ذلك الدين بغيره ولا شيخا ب 
ادلاجنونا ولازمنا ولاغير بالغ ولا 


أولا راهبا ولا عربيا ولا من تمر في أول السنة ركان غني". «امرات 
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إخائة لبهي عل كاب لترقتواعلزركني)  .----_‏ حر س# ل 
الإسلام مع تخالطة المسلمين الداعية لهم إلى معرفة محاسن الإسلام؛ ولأ في 
للمسلمين وإهانة لهم وربما يحملهم ذلك على أن يبذلوا الجزية وينقادوا لحكم الإسلام. 
: إنها سميت الجزية لأنها جزت عن القتل أي كفت عنه» ولفظها مأخوذ من 
المجازاة لكمّنا عنهم وجمعها جز كقربة وقرب.7؟ 


أخذها معزة 


قوله: من (قاعدة: اليد اللاحقة تابعة لليد السابقة)'"؟ 

(وقد يشكل على هذه القاعدة ما إذا استعار شيثاً لبرهنه فتلف في يد المرتهن؛ فإنه 
لا يضمن الغرتهن) بحال؛ لأنه مرتين لا مستعير (وجوابه أنَا لو مناه أدٌى ذلك إلى فقد 
معنى الوثيقة؛ ولأنافي غنية عن ذلك بتضمين المستعير. 1" 

قلنا: إنَّ)ا يضمن الرهن المستعير إذا قلف الرهن في يدهء وأمًا إذا للف في يد المرتمن 
فإنه لا ضيان على الراهن؛ لأنه لم يسقط الحق عن ذمته؛ وهذا كله بناء على الأظهر من أن 
الإعارة على سبيل الضمان أي أن المعير ضمن الدين في رقبة الثيء المعار وأما على مقابل 
الأظهر وهر العارية فليزم الراهن الضمان فليتأمل. 


«قوله: ولو أحرم مجامعاً فالأصح انعفاده صحيحأً!'“ هذا أحد أوجه ثلاثة؛ وعليه فإذا 


الإجاعةاص هاا 

(1) «تبذيب اللغة»»؛ للهرري: 1١1/11‏ 

050 «العرر في القواعد النقهية/! للزركشي: 191/5 

(5) «المنتور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: 797/5 

(4) «امنشور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: 7907/5 

قال تاج الدين السيكحي: "لو أحرم مجامعاء انعقد إحرامه صحيحاء ثم إن تزع - في الخال - صح؛ وإلا يده 

ولو صدر الجاع في أثناء الإحرام أفسد النسك". «الأشباه والنظائر»»: /١‏ 511: ««التمهيد في تريح الفروع عل 
الأصول»؛ للإسنري: ص 03١‏ («الأشباه والنظائر»؛ للسيوطي: ص 0143 «الوسيط في الماهب»)؟ للغزالي؛ 
5 07. اافتح العزيز بشرح الوجيز0! للرافعي: 775/1 
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.رصت وتتسستتمري 


تزع في الحال فذاك وإلافسد نسكه وعليه الدم والمضي في فاسده والقضاء. 
.وعليه الدم والمغي في 


والثاني: ينعقد فاسداً وعليه القضاء والفي فيه سواءً مكث أو نزع؛ ولا تجب 
الفدية إن نزع في الحال. وإن مكث وجبت شاة في قول؛ وبدنة في قول كما في نظائره. 


والثالث: للا ب 


أصلاً كا لا تنعقد الصلاة مع الحدث. 

قال النووي في «زيادة الروضة»): "قلت هذا الثالث أصحها والله أعلم"."'" 
فيا صححه المصنف سيق قلم 
2 


قوله: من اقاعدة: يفتقر في الدوام ما لايففر في الابتداء)' 


قلنا لا تمنع هبة الآبق» فلو أبق الموهوب فهل بمتنع على الأب الرجوع؟ 


(وملها: ! 
فيه وجهان؛ لأنُ الرجوع فرع بقائه!" كذا في خط المصنف, وفي النسخ (إذا قلنا لا يمنع) 
بزيادة دلا النافية والصواب إسقاطها ففد جزم الشيخان في «الشرح») و«الررضة» لي 
أثناء الباب الأول من كتاب اخبة بأنه لا يصح هبة المجهول ولا الآبق والضال "© 


وقال في الباب الثاني في حكم الحبة في الرجوع والثواب الموهوب إما أن لا يكون 
اقيأ في سلطة المنهب؛ وإما أن يكون القسم الأول أن لا يكون بأن تلف أو زال ملكه 


ين)»! للنروي: 85/5 1: و«اللجموع شرح المهذب»! للتوريي: 9ل 400: لأسن 


(1) «اروضة الطاليين وعمدة 
المطالب لي شرح ررض الطالب))! لزكريا الأتصاري: 806/١‏ 

(1) «النعور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: +7 591: «الأشباء والنظائر»؛ للسيوطي: ص 5اء «الأشباه 
والنظائر»؟ لان الملن: 844/1 + «الأشباه والنظائر»: للسبكي: /١‏ 1, («الأشباء والنظائر»» لابن تجيم 
الحنفي: م 01/1 (القواعد والضوابط الفقهية التضمنة للتيسير)! العبد اللطيف: 111/1 

() «النتور في الفواعد الفقهية»! للزركشي: 5/ 151/4 


(4) «افتح العزيز يشرح الوجيز»:515/5: وقال التروي: "فرع: لاتصح هية المجهول. ولا لآبه والضال وغموة 
:1517/8 


هبة اللفصوب لفي. الغاصب إن قدر عل الانتزاع. بإلاء قوجهان”. («روضة الطالين وعمدة 
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إاشية ساد عل كاب لياوع لكشي ...زومت سم 


وقفه؛ أو أعتقه. أو كاتبه. أو استولدهاء أو وهبه وأقبضه أو رهنه 


عنه ببيع أو غيره 
وأقبضه فلا رجوع له ولا قيمة إلى أن قالا: "وحكى الإمام خلافاً ني أن الرهن هل 
يمنع الرجوع مبنياً على ما سبق من صحة هبة المرهون؟. فإن قلنا لا يصحء أي - وهو 


الأصح كا لا يصح بيه فإن انفك الرهن» بأن صحة 


لم يصح له الرجوع؛ وإلة 


الرجرع": إلى أن قالا: ” ام: إن صححنا بيع المستأجر؛ وهو الأصح رجعء وإلا 


فإن جوٌّزنا الرجوع في المرهون أو نوقفنا صحٌ الرجوع هنا ولا توقفء بل الرقبة للراجع» 


ويستوني المستأجر المنفعة إلى انقضاء المدة وإن منعنا الرجوع ني المرهون ففي المستأجر 
تردد الاطّراد املك 


حق المستأجر بالمنافع "١١‏ ونخرج على هذا تردد في 


ها إذا أبق العبد الموهوب من يد المنهب هل يصح رجوع الواهب مع قولنا لا نصح هبة 
إذا ابق هوب من يد امنهب هل يصح رجوع عع هب 


الآبق؟ لأن الهبة تمليك (مبتدأ»1'' والرجوع بناء فيسامح فيه؟ التهى.ا 


قال المصنف في «الخادم)». "وأما هبة المغصوب لغير الغاصب فصحيحة إن قدر 
على الانتزاع وإلا فوجهان؛ وهذا يمي إفإنه لايصح بيعه من لايقدر على انتزاعه» 
وفي ببعه من يقدر عليه وجهان , وينبغي تجيء هذا في الأب حتى أنه جوز هبته من يعلم 
مكانه قطعاً وإن مئع خرج العرف ولذا جرى وجه بجواز هية الآبق وم يحكوا مئله في 
الببع؛ ويجوز هبة المستعار لغير المستعير: ثم 
والمستعير من الضمان» ويجوز هبة المستأجرة إن جوزنا بيعها أي وهو الأصح وإلا ففيها 
الوجهان» ثم قال الشيخ أبو حامد وغيره: لو وكل الوهوب له الغاصب أو المستعير 


إذا قبض الموهوب له بالإذن برئئ الغاصب 


(1) مابين المعكوفين سنفط من المخطوط وأنبته من («افتح العزيز» للرافعي فبائباه يستفيم الكلام. 
(1) مابين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من «الروضة) للنووي نبإثبانه يستقيم الكلام٠‏ 
650 «فعحالعزيز بشرحالوجيز))اللرانمي: +6 1 «اذروضة الطالبين وعمدةالمفتين)»اللنووي: 8/ 7777يوَ: ض541 
و«المجموع شرح المهذب» للتووي: 5931/18 

قال النووي: "وما لا يجوز بيعه كسجهول ومغصرب من لا يقدر على إنتزاعه؛ وضال وآبق فلا يجوز هيته. 
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100 سي سلس . إحاشة اديع ل كاب للتررق التواسدلازري 


أو المستاجر في قب ما في يده من نفسه وقبل صصح وإذا مضت مدة يتأتى فيها اقيض 
برئ الغاصب والمستعير من الضمان» وهذا يخالف الأصل المشهور في أن الشخص 
الواحد لا يكون قابضاً مقبضاً انتهى".7'" 

ينبغي أن يستثنى من هبة المفصوب لغير الغاصب إذا قلنا بعدم الصحة الهبة 
قضية قوله وقيل أنه لابد من القبول 
اللفظي وهو يخالف الأصل في الوكالة أنه لا يشترط القبول لفظاً ولكنه متجه؛ وإنا 
لم يكتفي بالفعل وهو الإمساك؛ لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضى بقبضه 
عن المعير بخلاف ها إذا وكله في البيع فباع لا يشترط القبول اللفظيء وأما ما ذكره 
هن الإشكال من مخالفة الأصل في الإقباض وأجاب عنه ابن الرفعة بأن ذلك في قبضص 
متوقف على مقبض بأن يكون الحق في الذمة» وأما إذا كان معيناً في نفسه فلا اتحاد فيه 


الضمنية كأعتق عبدك عني؛ قال في ««الخادم»»: 


وما نحن فيه من هذا القبيل انتهى. 

قبل: ويمكن أن يقال ليس هذا من اتحاد المقبض والقابضء وإنيا هو مجرد قبض؛ 
لأن العارية بطلت باهبة» والتوكيل في قبضها كالتوكيل في قبض عين اشتراها ولا يد 
الأحد عليها" إلى آخر ما ذكره في («الخادم». 

(فوله: ولا يجوز توكيل المرأة في الاختيار في النكاح إذا أسلم على أكثر من أربع؛ لأن 
الفروج لا تستباح بقول النساء؛ وفبي الاختيار للفراق وجهان؛ لأنه إن تعين) أي بهذا الفعل وهو 
التفريق (اختيار الأربع للنكاح فليس) أي هذا التعيين (أصلاً فيه بل تابعا فاغتفر)"" انتهى. 


صحح النووي في «زوائد الروضة» أنه لا يصح والله أعلم.؟؟ 


(1) «روضة الطالين وعمدة الفتين»؛ للتروي؛ 9/ 51/1 . 
5 «المشرر في القراعد الفنهية»؛ للزركشي: +/777: والإيهاج في شرح امنهاج االنقي الدين السبكي: 111/5 
000 «روضة الطالبين وعمد الفتين» للتووي: 4/ + 
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اقوله: وقد يمنع الشيء مقصوداً وإذا حصل في ضمن عقدأ لم يمتنع؛ ونظيره يصح 
خلع العبد قولاً واحداً) أي فيدخل المال المخالع عليه في ملكه ثم ينتقل إلى ملك السيد 
ودخموله إنه| كان في من صحة الخلع (ويمنع من تمليكه السيد أي له الهبة في الأصح).20 

قوله: (يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغنفر في غيرها)"؟ 

اتأليقاً ليم على الإسلام) (بياض بعد في أصل المصنف].0 

قلت: ومن فروعه: إذا تبايعا ذميان خمراً بحضور مسلم له دين على البائع فأعطاه 
الشمن عن دينه لم يجير على قبوله في اللأصح؛ بل لا يجوز كما قاله الرافعي في عقد الجزية.9 

ومنها: لوغصب حرا من ذبي وجب ردٌّها على الصحيح وعليه مؤئة الرد. 

ومنها: خلطته في الزكاة لا أثر لها كما جزم به الرافعي في كفارة الظهار. 


لو نح الأمة مع اليسار الأصح الصحة حتى لو أعسر ثم أسلما أقررناء 


اومن 
على التكاح. 


(1) «العرر في الفراعد ال ركشي: 5/ 151/1 («الإبهاج في شرح المنهاج »!لتقي الدين السبكي: 831/1 
(«القراعد»»؛ لابن رجب: س 847: «رجراهر المقرد وممين القضاة والموقمين رالشهرد»! للمتهاجي: ؟/ 90م 
«لأسنى المطالب في شرح روض الطالب؛)! لزكريا الأتصاري: 148/6 

قال التووي: "يصح خلع العبد بغير إذن سيده وبدون مهر الثله ويدخل المهر في ملك سيده قهرا كأكسابه؛ 


ولا يلم المختلع امال إلب بل إلى السيد”. «(روضة الطالبين وعمدة امقين»): 74/8 
(5) «المثور في الفواعد الفقهية))؛ للزركشي: 0/8/5 : وذكر هذ القاعدة ابن حجر اميتمي ل («التحفة» ونقل عن 
السبكي يقول: "قال السبكي: وزعم أنه يفتفر في معاملة الكفار ما لا يفغر في غيرها لا يرتضيه ذولب". (غفة 


المحناج في شرح المنهاج)1: 7371/6 
40 وني اماخطوط ابيضى المسنف بمدء) والصراب ما أننه. «الخرر في القراعد الفقبية» للزر كشي: */9/8: ققد 


كر بعدها قاعد: العقود الضمنية ما لا يغتفر في الاستقلال». 


(4) «فتح العزيز بشرح الوجيز)): 891/11 
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بمج هبج . .--- إحائية بدي عل كاب تور لفو عدطزركي] 
ومنها: أن أنكحتهم صحيحة على الصحبح ولو لم تجتمع شروط الصحة والله 
أعلما" 
(قوله: ولو أخرج الوديعة ونوى التصرف ف 
العدم تعديه؛ وقريب منه لو ركب الدابة الجموح للسفر أو * 
استعمل الوديعة ظانا أنها ملكه فإئه يضمن لإصابة. به جزم الإمام هناء وحكاه الرافعي 
في باب الغصبء وجزم به القفال في («فتاويه)».'""' 


صُمّن ولو انفرى أحدهما لم يضمن)”2 
إهامها - عليه مالو 


هنا سقط بعض الكلام!؟؟ 


(وقريب منه دعوى ابن الصلاح فيما إذا اجتمع الدف والشبابه الاتفاق على التحريم |" 


قلت: تال في «الجواهر)»””: "وكلام أصحابنا يأباه والله أعلم”. 


217 هذه الفروع ذكرها الإسنوي نحت مسألة الكفار هل هم مكلفون بفروع الشربعة «التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول»: س 185 - 381 

50 وذلك عملا بقاعدة: ايقتغر عند الانفراد ما لا يضر عند الاجتاع). «النشور في القواعد الفقهية0؛ للزركتي: 
000 1 

061 «قاوى القفال»: ص 1986؛ ولافتح العزيز بشرح الوجيزا! للراقعي: 86/8 - 884 «نغيلياالزوا»ة 
اللزركشي: ص 5708: «مغني المحناج)»«اللشربيني: 1174/4 :«نحفةالمحناج في شرح المنهاج/! لابن حجر افيتمي: 
111/1 وااشرح الفواعد الفقهية)»! للزرقا: م 20 «القراعد الغقهية وتطبيقانها في المذاهب الأربعة»؛ 
للزحيل: .33//١‏ 5 

(4) وف المخطوط بياض بعد هذه العبارة. 

(6) «قارى لبن الصلاج)مسألة رقم 443)# ص 4ع . 

(23 المقصود به ااجراهر البحرين في ثناقض الحبرين» لجيال الدين عبدالرحيم بن الحسن الإستوي؛ ويقصد يكاب 
هذا تناقض النووي والرافعي. ويعبر عنه الاسنوي في بعض مؤلفاته ب: الناقض المغير. ويعبر في بعفها 
ب التناقض الكبير ويقصديه كتابه«الهرات»««طبقات الشافعية »!الاب ن قاضي شهية:5/ (٠٠١‏ «الخزائن السنية1 
اللسعيل م44 
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(حاشية العباديمل كناب لشو فيالقواعد للزركني] »هسم 


ثم قال ابن الصلاح: "وحيث انفرد كل منهما عن الآخر فهو موضع الخلاف".”'2 


قلت: زاد في «شرح المنهاج)» وفي كلام غيره إشارة للحاق. 
وقال ابن العراقي في «نكته»» بعد حكاية كلام ابن الصلاح هنا: "وقال في التوشيح 
نفردة تجويزها جتمعة وبه صرّح 
ة العلم والورع؛ وثقله محمد ابن طاهر 
في تصنيفه ني السماع عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رصحح عن الشيخ عز الدين بن 
عبدالسلام والشيخ تقي الدين بن د: العيد وهما سيدا المتأخرين علياً وورعاً انتهى".29 
ومقنضى كلام الجمهور أنه لا فرق في حل الدف بين الرجال والنساء؛ وصرّح به 
السبكي في ((الحلبيات))!؟ وض عّف قول الحليمي أن إباحته تختص بالنساء انتهى.'* 


وز هذه الأث 


وهو غير موافق علبه بل ظاهر قول من 
أحمد الغزالي”") أخر حجة الإسلام وكان من 


: هذا كله عند من أباح الشبابة وهو اليراع وهو ما صححه الرافعي”» 
وأما النووي فإنه صحح ني «المنهاج»9"' تحريمها قياساً على الزمار وهو الذي صححه 


(1) «قتاوى ابن الصلاح»؛ مسالة رقم 04253 م4821 
هو أتئد بن علد بن عمد ممد ادبنو الفتُوح الشافمي أممر بي ايد الا كا يلقب بلقب ). 


علم البصيرة»» توقي بقزوين (: 81ها. «اطبقات 

ا لابن قافي شهبة: 180/1 

26 «أسنى المطالب في شرح روض الطالب)»؛ لزكريا الأتصاري: 548/4 

(4) «الحلبيات» كناب للإمام أي الحسن تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي مشر (7*/اها نقل عنه وله تاج 
الدين السبكي في «طبقات الشافعيةالكبرى للسيكي ف عل مواضع: 4/ 117-111 ١81نم‏ 

(0) («أستى التطالب في شرح روض الطالب»»؛ لزكريا الأنصاري: 7846/4 

30 قلت:"الرافمي ليصحح الجواز بل صحح التحريم بعد ذكر الوجبهين عن الأصححاب نقال في «افتح العزيز: وفي لي 
وجهان: أحدها أله حرام كالزمار. واثان: انع لأنه بنشط عل السير في لأس ... والاصح الأرل”: 19/15 


ممم 


ا085800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


سمج رصح > [حان لبي عل كاب الور راسكج 


البغوي”' وابن أي عصرون. 
وقال في «الروضة»: "إنه الأصح وهي هذه الزمارة التي يقال ها الشبابة؛ وقد 
ريمها كتاباً مشتملا على نفائس 


صنف الإمام أبو القاسم | خطيب الكنام 


دلائل تحريمه؛ وال الحاوي'"' تكرء في الأمصار وتباح في الأسفار والمرعى 
جوفها ومنه رجل براع أي لا قلب له والله أعلم'.19 


وتبعه الرويئني, وإنم| سميت يراع خخا. 


(قوله: | 


ن شرط في الإقرار. قال الشافبي: أصل ما أبني عليه في الأقارير البقين 
وأطرح الثك ولا أستعمل الغلبة: فقوله الفلبة تصربح بأنه ترك الحقيقة في الأقاربر ويحمل 
اللفظ على غير غالبه وهو المجازا*' يعني فإنه أقل ما يطلق عليه ذلك اللفظ فهو المتحقق 
وما عداة مشكوك فيه فإذا قال له علي مال أكثر من مال فلان ثم فسره بأقلّ متموّل فبل 
بأنه قد يكون أكثر من جهة البركة وكونه حلالاً طيباً ونحو ذلك 


قال ني «زيادة الروضة») قلت: "وسواءً علم مال فلان أم لم يعلم".20 


وكذا يقبل تفسيره بأقلّ متمول إذا قال له مال عظيم أو كبير أو كثير. أو جليل: 


013 «التمقيب41//اد؟ 

(1 هو عبدالملك بن زيد بن ياسين الثعلبي الدولعي؛ ضبياء الدبن: أبو القاسم؛ ففيه شافعي, من أهل «الدولعية) من 
قرى الوصل. تففه ببغداد. وانتقل إلى الشام. فول الخطابة وتدريس الغزالية بدمشق ولد سنة (14 هه وثوني سنة 
همه قال عنه البكي: 
الكبرى)): 121/19 - 186 ((طيقات الشافمية»؛ لابن اضي شهية: 1/ 55-81 

(5) قال الماوردي: "نأما الشبابة: فهي في الأمصار مكروهة؛ لأنها مستعملة فيها للسسخف والسقاهة وهي في الأسفار 
والوعاة مباحة؛ لأنها نمث مل السير وشبمع البهائم إذا سرحت". «الحاوي الكبير» للياوردي: 180/10 

(4) «روضة الطالبين وعمدة الفتين)؛ للنووي: 714/11 

(ه) «المثور في القواعد الفقهية)»؛ للزركني: 7/ 54٠‏ ولافتح العزيز بشرح الوجيز)؛ للرافعي! 151/11 


450 امروضة الطالبين وعمدة الفنين»؛ للتروي: 6 ديام 


كبيرا متفننا عارفا بالمذحب دينا عمل طريقة حيدة". «طبقات الشاتية 
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عا ايمل كاب ثور قرام )...جز تت 


أو نفيس» أو خطير؛ أو غير تافه؛ أو مال وأي مال لأنه يحتمل أن يريد عظيم خطره بكفر 
مسعحله وإثم غاصبه.27 


تبيه: إذا قال له علي شيء طلبنا تفسيره فإن فّره به يتموّل قبل كثر أم قلّ كرغيف 
وفلس وثمرة حيث يكون لها قيمة» وإن فسره بها لا يتموّل لكنه من جنس ما يتموّل كحبة 
نَّةِ قبل في أصح الوجهين؛ لأنه شيء يحرم أخذه ويجب 
على آخذه ردَّه؛ وقولهم لا نصح الدعوى به ممنوع والثمرة والزبيية حيث لا قيمة لها على 
الوجهين» وقيل يقبل قطعاً قاله في «الروضة» وأصلها.'"؟ 

(قوله؛ الثاني) أي من مباحث «اليمين على حسب الدعوى إلا في صورة وهي: 
ما لوجحد الورثة تدبير العبد) إلى أن قال: «فإن لم يُقم) أي العبد (بيّنة وحلف الورثة كانت 


حنطة أو شعيراً أو قمع 


يمينهم على نفي العلم دون البت؛ لأنها يمين نفي لفعل غيرهم وكانوا في أيمانهم مخيرين 
بين أن يحلفوا على نغي العتق بخلاف البيّنة التي لا تسمع إلا على التدبير دون العتق) كذا 
في خط المصنف وفي النسخ ولعله سقط ونفي التدبير قبل بخلاف البيّة يدل عليه قوله 
(لأن البيّنة تؤدى ما تحملته وهو العقد واليمين) أي المطلوبة من الورثة (ما تضمنته الدعوى) 
أي من العبد (وهو) أي ما تضمنته الدعوى ذكل واحد من العقد والعنق) أي بوجود الصفة 
وهي الموت إذ التدبير على الراجح تعليق عتق على صفة (قاله الماوردي في الحاوي).7" 


«اليمين ضربان» إلى أن قال: «وثانيهما/ أي 
الضربين (ما بقع في المحاكمات وهي نوعان: يمين دفع؛ ويمين إيجاب) إلى أن قال: (ويمين 
الإيجاب)”؟؟ رهي في جانب المدعي والله أعلم. 


«قوله: الثالث) أي من مباحث || 


417 «فتح العزيز شرح الوجيز»؛ للراقعي: 114/1١‏ (اروضة الطالبين وعمدة اقتين»؛ للنوري: 1) 508 
(5) «روضة الطالبين وعمدة امفتين)! للنوري: 5901/4 

053 «المشرر في القراعد الفقهية؛اللزركشي: 5/ 41-86؟ووالالحاري الكبيراللراوردي: 105/18 
(4) «اللشرر في القواعد الفقهيةاللزركشي: 541/5 


قن 0قومع0 031مامانا 


ببسم يي .--- حاف ة بدي عل كاب التو اودري 


اقوله: وقد تكون مستحبة كما لو طلبت المرأة من الحاكم التزويج فيحلفها على الخلو 


من الموائع استحباباً في الأصح)'' أي إذا صدقناها من غير يمين فإن اليمين تستحب 


اوغيره) أي في) إذا لم نصدقها إلا باليمين 


نها تجب 
اقلت: أصل هذا أن الشافعيي - متنك - قال: السلطان لا يجوز له أن يزوج من تدعي 
غيبة ولبّها حتى بشهد شاهدان أنه ليس لها ولي حاضر وأنها خليّة عن النكاح والعدّة» فقيل 
هذا واجب وقيل مستحب).7" 
بن إبرا ٠»‏ فعلى هذالو 
في المطالبة ورأى السلطان التأخير فهل له ذلك؟ نقل في «الروضة))»: وجهين من 


قال في «زوائد الروضة): "أنه مستحب ونفله عن إبراهيم المروز: 


غير ترجيح؛ والظاهر إيجابتها إلى التزويج؛ ومنع القاضبي من ذلك لأنها تتضرر بالتأخير 
وقد يطول التأخير وربها حصل بالتأخير مفسدة من جهة الدنيا والدين: ولا يقبل في هذا 
الإشهاد إلا مطّلع على بواطن أحوافها".”" 

فروع: أحدها: قال في «الروضة»): "سبق في التحليل لو قالت المطلقة ثلاثاً: 
نكحني زوج وأصابني وانقضت عدت عنه ولم يظن صدتهاء أن الأولى لا ينكحها وهل 
بيب عليه البحث عن الحال؟. 


قال أبو إسحاق: لا يجب ولكن يستحبه وقال الروياني: أنا أقول يجب في هذا 


(1) «النثور في القواعد الفنهية))؛ للزركشي: 721/7 

(1) وفي الأصل الطبوع تحت قاعدة (تصرف الحاكم هل هو حكم؟ العبارة هي "واملم أن الرافعي - جله - كرفي 
كناب التكاح ما يوهم أنه ليس بحكم» فاه نفل عن النص أن السلطان لا يزوج التي تدعي غيبة وليها حنى يشهد. 
شاهدان أنه ليس ها ولي حاص حاضره وأنها خلية عن التكاح والعدة: فمنهم من قال: إنه واجب ومنهم من قال 
يستحب". المشور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: ٠ 8 /١‏ ««الأشباء والنظائر/؛ للسبكي: 515/5 

2 «<روضة الطالين وصمدة المفعين» للتروي: 4/9 
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21111 


الزمان".0© 


والذي سبق له في التحليل ما نصه فرع: "إذا قالت المطلقة ثلاثا 
آخر؛ ووطثني وفارقني وانقضت عدت منه» قُبل قوها عند الاحتمال؛ وإن أنكر الزوج 
الثاني وصدّق في أنه لا يلزمه إلا نصف المهرء فكذلك لأنها مؤتمنه في انقضاء العدة إلى 


أرب 


أ: نكحت زوجاً 


مراد الشيخ بقوله: "وإن أنكر الزوج الثاني الإصابة والطلاق بدليل قوله: وصدّق 
في أنه لا يلزمه إلا نصف المهرء وصورة المسألة: أنها أقرّت لزوج معيّن وأنكرت الإصابة» 
وكذا لو أقرّت بتكاح رجل غير معيّنء أمًا لو أقر يتكاح رجل معين رادّعت أنه طلّنها 
أو غاب عنها فلابد من البيّنة كما ذكره قبيل دعوى النسب عن «فتاوى البغوي». 97" 


الفرع الغاني: قال في «الروضة)): "قال: راجعتك اليوم» فقالت: انقضت عدت قبل 
رجعتك؛ صُدَّقت هي نضّ عليها؛» قال الأصحاب: المراد إذا اتصل كلامها بكلام 
قالوا: وقوله رآجعت إن شاءء وتوها انقضت عدتي إخبار فيكون الانقضاء سابقاً على 
قرفا" 

الفرع الثالث: "إذا كحت زوجاً بعد العدّة فجاء الأول ادّعى الرجعة في العدة» 
فهي زوجته سواءً دخل بها الثاني أم لاء فإن دخل فلها عليه مهر المثل؛ وإن 
نأراد تحليفها سمعت دعواه على الصحيح؛ فلو أدعى على الزوج نفي سإع 


فإن أقام 
ل تكن ب 


17 «روضة الطالبين وعمدة الفتين)»! للتوري: 11/8 
(1) الروضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للتوري: 118/4 

(6) ااروضة الطالبين وعمدة امفتبن»؛ للنوري: 4/ هه » ول أجدالمألة في (افنارى البخري». 
43 «الأم)؛ للشاقمي: 735/6 

(5) الروضة الطالبين وعمدة الفتين)»! للنوري: 504/8 
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دعراه وجهان: أصحهما عند الإمام لا؛ لأن الزوجة ليست في يده والثان نعم؛ لأنبا 
في حبالته وفراشه وبهذا قطع المحاملي وغيره من العراقيين. نإذا ادّعى عليها فإن أفرّن 
بالرجعة لم يقبل إقرارها على الثاني بخلاف ما لو اذّعى على امرأة في حبالة رجل أنها 
زوجته فقالت: كنت زوجتك فطلقتني فإنه يكون إفراراً له وتجعل زوجةٌ له والقول 
قوله في أنه لم يطلقها؛ لأن هناك م يحصل الإتفاق على الطلاق وهنا حصل والأصل عدم 
الرجعة؛ وتغرم المرأة للأول مهر مثلها؛ لأنها فوتت البضع عليه بالتكاح الثاي؛ وقال أبر 
إسحاق لاغرم عليها كما لو قتلت نفسها".!'" 


قال في «المهيات»): "كيف يستقيم هذا وقد سبق 


- الرافعي - أنه لو باع شيثً نم قال كان لغيرى ل يقبل لأا قد يتواطآ 


300 


لق حق الثاني؛ وقد صحح هو 


٠‏ ولعل صورتها: 


أن يثبت نكاح الأول انتهى' 

قال البلقيني: "يجب تقيبده بها إذا لم تكن المرأة أقرّت بالنكاح لمن هي تحتهء فأما 
إذا أقرّت ثم قالت لمن ادّعى ذلك فإنها لا تنزع منه جزماً؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حق من 
أقرّت له قبل ذلك بإقرارها بعده» وكذلك لو كان نكاح من هي تحته ابت بالبيّنة نأنها 
لا تنزع بالإقرار الذكور: ولو قتح هذا الباب مطلقاً لأدّى إلى أنَّ الزوج لا يأمن بقاء 


وقد ذكر المسألة «الحاوي الصغير» في !| 
والقيد لابد منه وما ذكره الشيخ صرّح به البغوي في «الفتاوى)!؟' كما ذكره الأذرعي 


فأوردها على ما أطلقه الرافعي هنا 


(1) «روضة الطاليين وعمدة 
(5) «اللهيات للإستري: 150/8 

(5) «الحاوي الصغير)» للقزويني: 200/5 

(4) «فتاوى البغري):ص 14 مسالة رقم (844). 


اللتروي: 716/4 


ا0850800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


والمصف في «الخادم» وساقا لفظ الفتاوى وفيها كها نقلوه".20 


اقوله: التاسع) أي من مباحث اليمين «البعين على نيّة الحالف) أي إذا ابتدأ 
رهماء أو القاضي إذا حلّفه بالطلاق وكان 


اف من قاهره أو تخصم وق 
لا يرى التحليف به كما قاله في «الأذكار» والاعتبار بنّهَ الحالف بلا خلاف وتنفعه 
التورية قطعاً «سواءً حلف بابله: أو بطلاق. 


تاق" وغيرها صرح به الموردي”"» وثقله 
ابن الضباغ عن الاصحاب ذكره الشيخان في كتاب الطلاق.!"؟ 


«قوله: أو كان حنفياً حلف؛ لا ثمن عليه للمدبر إذا أشترى مدبراً فإن بيعه عند 


الحنفية لا يصح فيحلف أن لا نمن عليه للمدبر افالنيُة في اليمين نيّة الحالف دون الحاكم 


المستحلف قاله الروياني'*' والماوردي !11,00 


وقوله: سابقاً:كالحالف الشافعي أن لا شفعة عليه للجار)؟*' أي فإن النيّة في الب 


الحالف دون الحاكم وهذا ضعيف,* 


(1) السألة مذكورة في «الحاري الكبير»! للمإرردي: 55/٠١‏ 

(1) قال الزركني: "فإن حلفه الحاكم باله تعال فمل نية اناكم إلاني صورة وهي ماإذا كان مظلرما كالمالف الشاتمي 
أن لا شفعة عليه للجار, أو كان حنفيا حلف لا يمين عليه قلنة في اليمين ني الحالف دون الحاكم المستحلق". 
(المشور في القراعد الفقهية»اللزركشي: 7/ 78 

267 السألة في ري الكبير»: للماوردية 174/109 

(4) (اروضة الطالبين وعمدة المفتين»»! للنوري: 517/15 

(5) (ايحر المذهب)»؛ للروياني: 53/15 

(3) «الحاوي الكبير))؛ للراوردي: 555/9١‏ 

() «المشور في القراعد الفقبية»!للزركشي: 788/5 

(4) «المثور في القواعد لفقهبةاللزركشي: 748/5 

(4 فلت “السألة مغتلف فيها عل ثلاثة أقوال: قاعدة: هل اليمين على ني الخائف أو عل نية المسعملف؟ معد الحدغية 
أن مقاصد النفظ عل نية اللافظ إلا في اليمين» ققد اسننوها فقالوا: اليمين عند القاضي عل نية الحالف إن كان > 


© هن 020080 0031 لمانا 


وقد قال في «الروضة»): "إذا ادعى حنفي على شافعي بشفعة الجار والقاضي يرى 
المدعى عليه فليس له أن يحلف عملا باعتقاده بل عليه إتباع القاضي ويلزمه 
في الظاهر ما ألزمه القاضي, وهل بلزمه في الباطن؟ وجهان: الصحيح باتفاقهم نعم 
والثاني لاء وعن صاحب «التقريب» أن القضاء في المجتهد فيه بنذ في حق المقلد ظاهراً 
ب اجتهاده 


وباطنا ولا ينفذ في حق 


م يأئم انتهى":0 
(قوله: الثاني عشر): أي من مباحث اليمين ١اليمين‏ عندنا لاتأثير لها في تغير الأحكام 


خلافاً لأبي حنيقة) إلى أن قال: «ونص مذهبهم) أي الحنفية اأنه إذا قال: وادفه لا أفعل كذا 


معناه ونعظيمي حرمة ابثه لا أذعل ذلك فإن ذعلت كنت تاركا تعظيمي حرعة الثه تعالى: وذلك 
حرام عليه. وكذا هذا الفعل يحرم وإنما تحقيته على أصلنا أنه وجد منه الحلف في توعده)!9 


كذا في النسخ :وإنم)) أنه بحذف الفاء ولعله «وأما تحقيقه عل أصلنا فإنه وجد منه الحلف؛ 
- 0 مظلوماء وعلنية املف أي القاضي إن كان الحائف تالا هذا في غير الطلاق والعتاق نليها ل ني احالف 
عسواء كان ظام أم مظوما. وأما عند امالك والشاية فاليمن عل نية للستحلف أي القاف عند التحالف ف 
الأحكام كلياء فلا بصح فيا تورية ولا بتع الاستاء. وأا عند ال ابل فقد قال في امار السيل0 برجع 
في الأبيات إل نية الحالف إذا احنملها اللفنظ وم يكن ظاماء وحم بهذا كالحنفية”. «الحاوي الكبير)؛ للماوردي: 


44/٠١‏ رد«الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية/ ال بورئر: م388 

(1) «روضة الطالبين وعمدة المفتين)؛ للنووي: 51//17 

219 «الغور في الفراعد الفقهية»؛ للزركشي: 584/5 قال الإمام: "من حلف لا يدخل الداره ل[ يمص بالدخخولء ول 
تؤثر ليمين عندنا في تحريم ما كات مباحا قبل اليمين» فلا نتساب إذا إلى هنك الحرمة والشرع لايحظر المخافة ذكره 
القفال إنها يستئد على مذهب أي حنيفة في مصيره إلى أن اليمين يجرم الحلال”. («نهاية المطلب في دراي المذهب))1 
لبي للملي الجريني: 16/ +14 

رقال أكمل الدين أب عبدائه البابرتي النفي: "فلا الاصل في تحريم الحخلال إن هو اليمين عندنا لقوله تعلق 
نان لويد ممما لان لك » دصرم ١‏ إلى قرول مد ري لله 10 ُو [التسرير: .]١‏ ((العناية شرح 
القداية): 1/1 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


إحاشةالبادي ع لكاب انور يواعد الزركضي)_#---. حر يم م لي 
إلى آخره فليتأمل. 

(قوله: الثالث عشر: سبق أن اليعين إن تعلقت بدعوى فواجبة: هذا هو الأصل؛ وقد 
ل تجب في مواضع بقبل قوله من غير احتياج إلى يعين)7' كذا في خط المصنف وفي النسخخ 
«مواضع) ولعله صور. 


(قوله الث 


: دعوى الأب الحاجة للنكاح إذا ظهرت يصدق بلا يمين)'"2؛ لأن تحليفه 
في هذا المقام لا يليق بحرمته. 


(قوله: قال رجل أنا وكيل زبد في قبض ديونه فده إليّء فقال المدعى أعلم 
أنك وكيل: فقال المدعبي أحلف على نفي العلم بالوكالة!" أي لم يمكن المدعي من تحليف 
المدعى عليه؛ لأنّه لو أعترف بالوكالة لم يلزمه تسليم الحق هذا هو المذهبء وفي الوكالة 
وجه أنه يلزمه التسليم وعلى هذا له تحليفه وإن لم يلزمه التسليم باعترافه !: قلنا اليمين 
المردودة كالبيّة قاله في («الروضة». 9 


(قوله: التاسعة: ادَعى على وصي ميت أن الميت وصّى له وطالبه فقال: لا أعلم لم يكن 
(1) «امنتور في القواعد الفقهية)»!للزركشي: 784/6 
(6) «المثور في القواعد الفقهيةاللزركشي: 804/5 
ذكر النووي هذه المسألة في الطرف الثالث فقال: "في إعفاف الآب. المشهور أنه يلزم الولد إعفاف الأب. قرع: 
شرط الإعفاف: الحاجة إلى التكاح: فإذا ظهرت الحاجة إل قضاء الشهوة والرغبة في التكاح؛ صدق بغي يمين؟ 


لأن تحليفه ني هذا امقام لا يليق بحرمته لكن لا مل له طلب الإعفاف إلاإذ صدقت شهوته» بحيث يخاف العنت 
اعليه الصير". (اروضمة الطالبين وعمدة للفتون): // 11-714 ياختصاره وازأستى 


الطالب في شرح روض الطالب»؛ لزكريا الأنصاري: 8 +14 وااشقة المحتاج في شرح التباج» لابن حجر 


الميتمي: 734/9 
(7) «المشرر في القواعد الفقهية))!للزركشي: 184/7 
(4) «روضة الطالبين وعمدة المفتين)»؛ للتروي: 75/17 


قن 060980 0031امانا 


رصت وتيت توج 
له تحليفه"")؛ لأن مفصود التحليف أ, يقر والوصي لا يصح إقراره بالدين والوصية ذلا 
معنى لتحليقه: فلو كان وارثاً حلف عن جهة الوراثة وقيم القاضي كالوصي. 

(قوله: الحادية عشر: ادعى العودع تلف الوديعة بسبب ظاهر قد عم عمومه صُدّق بلا 
يمين؛ فإن ادعى) أي من عنده الوديعة (علم عمومه ولم بعلم) أي المودع بكسر الدال إلا 
(وقوعه فلا يقبل إلا ببعين).07 


١‏ للرركشي: 584/5: وااية اطلب في دراية المذهب6 لب معاي الجوني: 
311/16 والمسآلة في «تأسنى المطالب في شرح روضن الطالب)»؛ لزكريا الأتصاري: 6 408 .. 
وذكر التووي المسأة في «الروضة» ققال: "ادعى رجل دبناعلى ميت. أو أنه أوصى له بئي*؛ وللميت رمي 
في قضاء ديه» ونتفيذ وصاباء؛ نأنكر, إن كان للمدعي بينة حكم بها وإن ل يكن وأراد تحليف الوصي عل تفي 
الملم؛ ل يسكن؛ لأن مقسوه التسليف أن يقره والوصبي لا يقبل إقرار بالدين والوصية؛ فلا معنى لتحليقه: فلو 
كان وارا حلف بحق الوراثة وقيم الفاضي كالوصي”: 78/11 
(؟) ««الشور في القواعد الفنهية»اللزركثي: 740-1/5:«دهاية الطلب قي دراي اللذحب٠‏ لأبي العالي الجويني: 
٠6 00-‏ («الأشباه والنظائر»: للسبككي: 41/1 4: (اشرح القواعد النقهية/؛ الررقا: ص 645 
رقد ذكر العمرانيالمسألة بتفصيلها فقال: "فرع: الاختلاف في تلف الوديعة ويه" 
"وإن أمره يحفظ الرد مكان» فنقلها عنهء فتلفت؛ قال المودم: تقلتها حشية سيل» أو خريق» أو نيب 
عسكره وأبكره مالك .. لم يقبل قول المودع حنى يقيم البيئة عل وجود ذلك السيب؛ لأله لا يتعذر عليه إقامة 
البية عليهه فإن كان قد صدقه الاك عل تلفها . فلا كلام: إن ادعى امالك آنا لم تتلف .. فالفول قو امو 
مع بميته: أناتلفت؟ لأنيتعر عليه إقامةلبينة عل العلف؛ فقبل قوله فب مع ليمين. وان ادعى امودع أن الود 
قد تلقت» فانكر الودم؛ قإن ادعى تلفها بسيب ظاهره كالسيلء والمسكرء والنهب؛ والحريق .. ل بقل قول حث 
عل وجوه ذلك السب لأنه يمكنه إقامة لبي عليه: فإن شهدت بالسبب وبالتلف .. فلا كلام وذ 
شهدت اليئة بالسبب الظاهر. ول تشهد بالتئف .. 


- فالقول قول المووع مع بمينه: أنبا تلفت بذالك؛ لأنهيتعذ إقاة 
الينة عل تلفها. ون ادعى تلفها يسبب غبر ظاهر بأن قال: سرقت, أر ضاعت .. فقول قوله ع ييا لله 
أنينء فقيل قرله مع اليمين". «اليات0: 440/1 2 


ا056800هن 0قومع0 081مامانا 


0508111مهنا لقومع0 زقممامانا 


ده و 5 


قواعد يختم بها 


(قوله: وكذلك أعتق عبدك عنبي على كذا وكذا ألتزام الجمل في الجعالة وبدل وثمن 
العبيع 911 

كذا في النسخ؛ والذي في خط المصنف «وبدل الخلع) فسقط لفظ «الخلع) قبل 
اثمن) فليعلم :"5 

اقوله: ومنه الافتداء في الخلع فإن فيه 
العصمة, وجانب ملكه)” كذا في خط المصنف رفي النسخ ولعله سقط منه «الزوجة) بإزالة 
قبل (ملكه) والصواب (ملكها) بضمير المؤنث يدل عليه قوله عن الما المبذول فإن (المال 


علك من الجانبين: جانب الزوج بإزالة يد 


0 ار ل تراس تيع ركني 591/6 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


ا ل 2 2 ست متسس سه 


المبذول؛ إلها هو من جائب الزوجة فليتأمل. 

رقوله: لثانية من ملك شيئاً له أن يخرجه عن ملكه عيناً كان أو منقعة بالتمليك بأنواعه) 
إلى أن قال: «واستنبط منه بعضهم) يعني به الشيخ تقي الدين بن السبكي النزول عن 
الوظائف).!1" 

اقوله: حديث النقس الوارد من غير استقرار في القلب مشو عنه في الشر مكتوب في 
الخير)""" تقدم لي حرف الحاء ما يخالفه فإنه قال: قال المحققون وهذه المراتب الثلاث لو 
كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجر انتهى. 


إوععثى المراتب الثلاثة الماجس والخاطر وحديث النفس.9 


(1) «اللخور في القواصد الفقبية/! للزركشي: ١54/5‏ («الأشباء والتظائ)؛ للسبوطي: ص 08م 

5 «المشور في لقراعد الفقبية»؛ للزركشي: +/847 

() «فائدة: قال ابن حجر اميتمي: “فرع وطوع حليلته متفكرا في حاسن أجنبية حتى خبل إليه أنه يطؤها فهل يخرم 
ذلك التفكر والتخيل اختلف في الك جمع متأخرون بعد أن قالوا إن المسألة ليست منقولة فقال جمع محفقون 
كين الفركاح وجمال الإسلام لبن الزري والكيال الرداد شارح («الإرشاد» والجلال السيوطي وغيرهم مم ذلك 
واقنضاء كلام التقي السبكي في كلامه على قاعدة سد لدرائع واستدل الأول لذالك بحديث («إن الله تال جاوز 
لشي ما حدئت به نفسها!! ولك رده بأن الحديث ليس في ذلك بل في خاطر تحرك في الس هل يقعل الدسية 
كالزنا ومقدماته أو لا ثلا يؤاخذبه إلا إن صمم على نعله بخلاف الهاجس والواجس وحديث النفس والعزم 
ومانحن فيه يس بواحد من هذه المخمسة! لأنه م خط له عند ذلك التفكر والتخيل فعل زنا ولامقدمة له فلا 
عن العزم عليه وإنا فلواقع منه تضور قبيح بصورة حسن فهو منناس لوصف الذاتي متذكز للرصف لمارف 
باعبار تخيله وذلك لاعذور فيه إذ غات أنه تصور شيء في الذهن غير مطبق للخارج فإن قلت يلزم من تله 
وفرع وطه في تلك الاجنبية أنه عازم على الزنا بها قلت منوع كيا هو واضح رإنا اللازم فرض موطوءته هي ذلك 
الحستاء وقد لقرر أنه ل حذور قبه عل أنا لوفرضنا أنه يضم إليه خطور لزنا بلك المسناء لو طفر بها حقيقة ل 
يائم إلا إن صمم على ذلك فانضح أن كلا من التفكر والتتخيل حال غير تلك الخواطر المخمسة؛ وأنه لاإثم إلاإذ. 
ممم مل فم اللعصية بعلك التخبلة لو ظفر با في الخارج. قال ان الزري ويتبخي كراهة ذلك ورد بن الكراهة 
الابد فبها من نبي خخاص". (لننفة الحشاج في شرح المنهاج): ار 2.8 


ا05800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


ادي مل كاب وري تالز ركني ريت د 


«قوله: وانبنى على ذلك قواعد منها: أن النسيان ليس عدراً في ترك المأمورات وهو 
عذر في المنهيات وقد سبقت'" أي تلك القواعد في فصل النسيان و: فلتراجم.”2 


يع للنفس من المعصية له مراتب الأ ا ماجس وهو مايلقى فيها ولا يؤخذ به بالاجاع الثانية 

الخاطر وهو جريانه فيها وهو مرنوع أيضا الثالئة حديث النفس وهو ترددها بين قعل الخاطر المذكور وتركه 

مرفوع أيضا الرابعة اهم وهو قصد الفعل وهو مرفوع أيضا لقوله تعا: بإإة كت كلتيقكي 4 الآية إذ الى 
كانت مؤاخةة ل يكن اله وليهها ولخبر من هم بسيثة ولم يعملها لم تكتب أي عليه وخبر أن لله تعالل تحاوز لأمتى 
ما حدثت به آنفسها ما لوتعمل أو تكلم به وتصنيه أله إذ تكلم كالغية أوعمل كشرب الخمر انضم إل اموا 
بذذلك مؤاخذة حديث اللفس واغم به وفي هذه المرتية فرق الحسنة والسيئة فا الحسنة تكتب له السيئ لا تكتب 
عليه بخلاف الكلاثة الأرل انها ل يتزتب عليها ثراب ولا عقاب واقنصر الناظم عل هاتين المرتبتين لوضوح 
الأمر ني الاولين الخامسة العزم وهو قوة الفصد وابجزم به وهو مؤاخذ به لقوله تعال: ولي بابل اكتف 
ب ”. «غاية البيان شرح زيد اين رسلان)! للرملي؛ ص 41. 

(1) «النثرر في القواعد الفقبية»؛ للزركشي: 891/5 

(1) قال القاضي الحسين: "ولآن تارك المأمور يمكنه تلافيه بإيججاد الفعل فلزمه ولم يعذر نيه بخلاف المنهي إذا ارتكيه 
فإنه لا يمكته ثلافيه إذ ليس في قدرته ثفي فمل حصل في الوجود فعذر في؛ والآن الفصد من الأمر رجاء الشواب 
قاذا يأر ل يرج له ثوابه بخلاف النهي فإنسبيه خوف العقاب؛ لآنه ختك الحرمة؛والناسي لا يقنضي قهله هنك 
حرمة فلم يفش عليه العقاب. فمن الأول عدم بطلان الصلاة بالكلام ثاسبآً والصوم بالأكل ناسياً وكيا ني المحرم. 
إذا تطيب أو لسى أو جامع تاساً وكان يعذر في اليمين ل تع أو بالطلاق بالنسيان؛ لأنه من باب المنميات. 

ومن الثاني: انية في العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج فلو ترك التزتيب في الوضوء ناسيا لزمه 
الإعادة: ولو ترك الفتحة في الصلا ناسيا لزه الإعادة ولو نسي التسمية أرل الوضوء تداركها في أثاه ولوونسي 
الماء قي رحله وتيمم وصل ثم نذكر أعاده أوني أنه على غير وضوء وصل ثم ذكر أعاد» أو كان له ثوب وهو ناس 


له وصل عريانائم ذكر أوكان عندهرقبة وهوناس فصام ثم ذكر الرقبة؛ ولومر من الميقات ول بحرم منه ناسيا لزمه. 
:يجب الإحرام على الداخل مكة فتركه ناسيا لا يلزمة قضاؤه؛ وكذلك تمي المسجد 


دم كيالو تعمد ثعم إذا 
تفوت بالجلرس ناسيا مع أنها من الأمورات. 

ولوتعاطى سب الحدث ثاسيا كاللسس ونحوه انتقض وضوهءعل الصحيح وقد أورد عل هذا الصوم فإنه عندنا 
عن قيل الأمور وهذا تهب الية في ومع ذلك لو أكل ناسيا ل يفطر وأجيب بأنه خرج عن قباس المأمورات؛ لاله 


تمض مأسورا بل هومن المنه إذ ليس فيه إلا رك ويتصود من النئم جميع التهار نأسقط الشرع غفلةالناسي. 


تنيهات: الأول: إنا يعذر بالنسيان بشروط؛ أحدها: أن لا يكثر فإن كثر ضر كي في الكلام في الصلاة: ركذا - 


085081هنا لقومع0 1ق0مامانا 


المطار حساتة 


(قوله: مسألة: رجل صلَّى الصلوات الخمس بخمس وضوآت».”" إلى آخره تقدم في 
أو ائل قاعدة الشك ما يشبهه فراجعه؛ وذكر هذه المسألة ابن العماد في أحكام الأموم 
والإمام'" فأوضحها. 


> الأكل في الصوم عند الرافعي؛ وخالقه التووي رهل يطرد ذلك في كل ما عذر فيه بالنسيان فيه نظر. 
الثائي: أن لاايسيقه تصريح بالتزام حكمه كيالو قال: ولله لا أدخل الدار عامدا ولائاسيا فدخلها تاسياحتث 
قاله الفاضي الحسين وغيره وقد يستشكل بالقاعدة السابقة أن ما وسعه الشرع قضيقه المكلف على نق قبل 
يتضيق كم لو نر النفل قا أو الصوم في السقر والاصصح 9 لأنه لايتضيق. 
الثالث: أن ل يكون معه حالة مذكرة ينسب معها لتقصير وإلا م يترتب عليه حتكم. ولهذا ل وأكل في الملاة 
ناسيا لاتبطل مالو علق القهار على تمل تفسه تفعل ناسيا للظهار المشهرر أنه يكون عائدا أله بسيل من أن 
يتذكر تصرفه فلا بعذر في نسيان الظهار". «المثور في القواعد الفقهية»» لز ركشي : 000/6 - 804 

217 اقلت: السألة هي: "رجل صل الصلوات الحم بخمس وضوآت فلم فر أنه ترك مسح الرأس في أحدها ول 
يعرف عبه فجا إل في وليحدث فساله عن الك فقا ل توضأ وأعد الحم قتوض| وأعاد الحخسي ذلا قرع يقن 
أن ترك مسح الرأس في هذا الرضوء أيضا تجا إلى لفت فأله عن ذلك تقال ه: توضا وأعد العشاه الآسره 

وقد يستشكل فلك وحله أن وضوه العشاء الآخرة في الم الأو ما أن يكون ضحيحا أو باط قن كا 
مسحيحا وترك المح من غيره فد أعادالخمس بوضوء صحيح وإ كان باطلا بأن يكرن ترك المسح ف فلا 
يكز إلا اماد فقط؛ لأنه ترك السح فيه وزغي وقع مسحيساء ولو م يمد الرقوء في الأول بل اغا لكي 


معتندا لاطهارة كان كيالو أعاذ الوضوء وترك في مسح الرأس فلا بلزمه إلا إعادة العشاء". ((المنثرر في القواعة. 
النقهيةاللزركشي: 94/6م 4م 
(5) هي كتاب «القول النام فى أحكام الأمرم و الإ 


لحقف 


لبي الفتح عحمد بن أحمد بن العراد الأنفهسي التو -ة 


ا05800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


(قوله: قلت: ويتصور فيها/ أي في ثلاث ركعات (أربع تشهدات) إلى أن قال: (ويتصور 


فيها خمسة بأن يشك هذا الذي أتى بالتشهدات الأربع وهو في التشهد الأخير 
وبتشهد"' أي فهذا التشهد خامس. 


إنه يأتي بها 


(قوله: مسألة: قال أبو العباس الفضائري”'" في كتاب («الوشائح): سئلت عن قول أبي 
علي الطبري”" في كتاب «التهذيب»)7؟ ولا يرث الحميل إلا ثالث" الحميل بالحاء المهملة 
وزن الأمير المدعي. 

قال أبن الأثير في «النهاية»: "هو الذي يحمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الإسلام» 
وقيل: هو المحمول للنسب وذلك بأن يقرل الرجل لإنسان هذا أخي أو ابني ليزوي 


0 «التو ري الترعدالتقية»الزركني: 015 


بن الَْبّاس أَبُو على الزجاجي الامام ال تلميذ ابن القّاص والراوي عَنهُ جزء 
خ القاضي أي العليب لَه كتاب (ازْيائة الاح وكتايهالدكُور يلقب با«التهذيب» قريب 


إّة عل («الْتَاح» لشيخه رَهُوَ عير جود له كتاب إي الذور علقه عن ان 
الْقاص. وتوفي في حدود الأربعيثة على مارآء لبن السيكي. (لطبقات الشافعية الكبرى))ن / 138و 1551/4 
بااطبقات الشافمية! لابن قاضي شهية: 1504/1 

(8) هو كتاب «النهذيب زيادات امنتاح» ويلقب بالتهذيب وهو قريب من «التنيه» بشتمل عل فروع زائدة عل 
الاح لشييته أب الباس ابن القاص وهو عزيز الرجرد. ااطبقات الشافمة لابن ناي شهة! 11/7 

"22 «الشور في القواعد الففهية)» للرركشي؛ 1015/5 


قن 060980 0031امانا 


ميرائه عن مواليه فلا يصدق إلا ببينة 

قال في («الصحاح»»؛ "الدعوة إلى الطعام بالفتح يقال كنا في دعوة فلان ومدعاة 
فلان» ومصدر يزيدون الدعاة إلى الطعام واليعوة بالكسر في النسب يقال فلان دعي بين 
عوى في النسب هذا أكثر كلام العرب الاعدى الرباب فإنهم يفتحون الدال 
قال تعال: #إومَا جَمَلَ َل باخ 


الدعوة 
في النسبء ويكسرونها ني الطعام؛ والدعي من 


الاين الأثير: 11/1 
0317 «الصحاح تاج اللغة وصصاح العرية)1 </ ص90 - و10 


ا0850800هن 0قوم06 031مامانا 


اشاب ملكا رسكي ريو م 


المقالطصات 


قوله: (شرط السعي وقوعه بعد طواف إما فرضاًء أو تفلاً, فإن قلت: هل يصح بعد طواف 
الوداع؟ قلت: هذه مغالطة؛ لأن طواف الوداع لايصح قبل إتمام المناسك فكيف يصح قبل 
السعبي). !23 


عبارة «الروضة»: "فيشنرط وقوعه بعد طواف سواءً طواف الفدوم؛ ولا يتصرر 
وقوعه يعني السعي بعد طواف الوداع؛ لأنَّ طواف الوداع هر المأتي به بعد الفراغ وإذا 
بقي السعي لم يكن المأتي به طواف وداع".”9 

قال في «المهرات»: "فيه أمور: أحدها: أن ما قالاه - يعني الرافعي والنووي - من 
عدم تصوره غريب؛ وذلك لأن طواف الوداع يؤمر به من أراد الخروج من مكة حلالاً 
كان أوحرماًء لكن هل من شرطه أن يخرج إلى مسافة القصر أم لا؟ فيه حلاف مذكور ني 
موضعه والصحيح في ذلك أنه لا فرق بين القصر وغبره وحينئق نقول يتصور ذلك با 
إذا أحرم بالحج من مكة نم أراد الخروج قبل الوقوف فيطوف هذا المحرم للوداع ويخرج 
لحاجته ثم يعود ويسعى بعد عوده إذا المولاة بين السعي والطواف غير شرط عندنا 
هذا التصوير واضح جلي» وئد ذكره صاحب «البيان»»» والشيخ أبو نصر البندنيجي» 


(1) الروشة الاين وعمدة الفتين»اللنووي: 80/5 


قن 060980 0031امانا 


سرصت. .هه رست تسوج 


وزاد على ذلك فجزما بالصحة وقالا: إنه مذهب الشافعي”": ونقله النووي في «شرج 
المهذب» عنهما وسلّم التصوير ير لكنه نازع في الصحة ققال: وم أر لغيرجما مايوافقه: قال: 
وظاهر كلام الأصحاب أنه لايجوز إلا بعد القدوم والأفاضة.2 


وهذا التوقف منه في الصحة مع هذا النقل الصريح مردودء وأما اذكر)"؟ 
الأصحاب لطواف القدوم والأفاضة دون غيرهما فلأن ذلك هو الغالب وقد ذكر أعني 
النووي في ((شرح المهذب» كلاماً تدخل فيه هذه الصو فإنه قال قبل الكلام على دخول 
البيت ما نصه: ويشترط كون السعي بعد طواف صحيح!" هذا لفظه. 


وذكر ابن عبدان في «شرائط الأحكام»*' مثله فقال: "فإن كان بعد طواف 
ما أجزأه عن عن الفرض؛ وإن لم يكن عقب طواف مالم يجزئه: هذه عبارته". 

ويدخخل في هاتين العبارتين صررة أخرى وهي: ما إذا أحرم المكي بالحج 
كما فرضنا بالطواف وأراد السعي بعده وقد صرّح الطبري شارح «التنبيه» 


217 قال العمران: "إذاثبت ما ذكرنء: فإن السمي لا يصح إلا بعد طواف؛ لأ لبي - بأو - لما دم سكة لاف 
للنقدوم؛ وصل خلف المقام ركعتينء ثم سعى بين الصفا وامروة". 
قال الشيخ أب تصر: "يجوز لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع خرو. 
الطواف". وقال مالك وأحد وإسحاق: "لابجو تقديم السمي لمن أحرمبالحج من سكة. إن بو ذلك للقاهم؟. 
دليلنا ما روي:بأن ابن عمر كان يفل ذلك إذا أحرم من مكة). وروي (أنالين الزير ا أهل هلال ذي الحجة 
. أهل وطاف وسعى وخخرج». وأجاز ذلك القاسم بن محمد. ونه إذا جاز ذلك لمن أحرم من غير مكة .. جا 
ذلك لمن أحرم منها". أه «البيان): 4/ 6.م- 4 .م 
01 «المجموع شرح الميذب)» للتوري: ه/ 0-9 
05 وي المخطوط دما ذكر) والصواب. غيم الكلام. 
(4) «المجموع شرح الميذب))! للتوري: 713/4 
(0) هو «اشرح الأحكام» لي القضل عبدلله بن عيدان الممدان وهو مجلد متوسط في الفقه ذليل الوجوه. «اطبقات. 


الشافعية الكبرى» للسبكي؛ ه/ 78 -38: وااطيقات الشافعية)؛ لابن قاضي شهية: 2/8: 104-15 
نا 06908101 ١0031امانا‏ 


بالمسألة وجزم بالإجزاء قال: وروي أن" ابن عمر وابن الزبير فعلاه إلا أن فيها نظ 
وكلام الرافعي في المسألة المتقدمة يقتضي المنع .9 


الأمر الثاني: أن الرافعي لما حكم في الصورة التي ذكرها بأ الطواف الذي أنى به 
على أنه الوداع لا يقع عنه لم عرض لصحة السعي؛ بل كلامه يوهم عدم الإعتداد به 
ولبس كذلك بل هو صحيح.؛ فتفطن له. وذلك أنه لا يخلو إما أن يكون قد طاف للأفاضة 
أملاء فإن طاف صِحٌ هذا السعي لتقدم طواف الإفاضة عليه وتر اخيه عنه لا يقدح؛ وإن 
م بطف وقع هذا الطواف عنه كما صرّح به الرافعي وغيره ويلزم منه الصحة بطريق 
الأولى.9 


الأمر الثالث: إن منع الرافعي طواف الوداع عند بقاء شيء من المناسك كيف 
يسنقيم؛ لأن السعي والحلق لا آخر لوقتهماء ويجوز للحاج أن يخرج من مكة قبل أن 
يفعلهم| وحينئذ فهو حتاج إلى طواف الوداع؛ فإذا قال: أنا أخرج وأحلق في بلدي فإن 


(1) مايين امعكوفين غير موجود في المخطوط وأنبته ليستقيم الكلام. 

(1) قال الرملي الكبير: "قال شيخنا وأما طواف التفل فيا إذا أحرم المكي بالحج ثم تنفل بالطواف وأراد السعي بعده 
فصرح لي (اشرح المهذب» بعدم إجزائه لكن جزم الطبري شارح «التنيه) فيه بالإجزاء يوافقه قول ابن الرفعة 
اتفقوا على أن من شرطه أن يقع بعد طوافه. ولو ثقلا إلا طواف الوداع. و 
أذيقع بعد طواف صدحيح إما فرض أو نفل ويسط في التوسط الكلام على امسألة: ثم قال وبالجملة الذي تين 
لي بعد النتقيب أن الراجح مذهبا أن السعي يصح بعد كل طواف صحيح سواء كاذ القدوم أو غيره ثفلا أو فرضا. 
بالشرع أو بالنذر". «حاشية الرملي الكبير على أستى المطالب)): 1/ 484 - 440 

7 فال الرانعي: “وقوله في الكتاب ولكن وقوع السعي بعد طواف ما شرط لفظ شامل لأنواع الطواف غير إنه لا 
بتصود وقوع السعي بعد طواف الوداع فإن طواف الوداع هر الواقع بعد أعيال الخاسك فإذ بقى السعي عليه لم 
يك الأ به لواف الوداع واعلم أن السعي ركن في الحج والعمرة لا يحصل التحلل دوته ولا يجبر بالدم ويه 


قال مالك, وعند بي حيقة لد ينجيره وعن أحد رواتان أصحهها معل مذهينا". «فتح العزيز بشرح الوجيز 
1 
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صححنا طواف الوداع بطل ما قاله وإن لم نصححه لزم المخروج بلا وداع أو 
السعي والحلق قبل الخروج انتهى 1٠!‏ 


قال في «الخادم»: "عند قول الرافعي وأمَا الحلق والطواف فلا يتوقت آخرهها 
ما أطلقه من أنَّه لا يتأقت أخرهما لابد من بيده با إذا لم تدخل أشهر الحج ويكون ذلك 
كقضاء رمضان يحرم تأخيره إلى رمضان آخر وعليه إطلاقه جواز البناء على الإحرام إذا 
يأت, به ونقله عن نص البويطي". 


وقال في «شرح المهذب»: "قال الشيخ أبو حامد والماوردي والدارمي وغيرهم 
ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه إلى السثة القابلة؛ لأن استدامة الإحرام 
كابتدائه وابتدازه لا يصحء ونقله أبو حامد عن النص وإجماع الصحابة وليس في 
«الشرح» و«الروضة» ما يدل في الإحصار ولا ني الفوات على وجوب التحلل أو عدم 
وجوبه» وقد جزم ابن الرفعة بعدم وجوب التحلل فقال: كلام الأصحاب دالٌ على أنه 
غير واجب قال: وبه صرّح أبو الطيب: والبندنيجي وغيرهماء ثم ذكر في المسألة الطواف 
مايدل على ما إذا تحلّل الأول فلا جوز تأخيره ولا يصير رما بالحج في غير أشهر,"”05 
إلى آخر ماذكره. 


(1) «المهيات)» للاستوي؛ 4 40-844 
قال الرافعي: "وأما الحلق والطراف فلا نأقت آخرهها لكن لا ينبغي أن يخرج من مكة حنى يطوف فإن طاف 

درج وقع غن الزبارة وإ خوج وم بطف أصلا لم تمل له النساء إن طال الزمان. 

لم لابنافت اللواف من الطرف الآخر أن لا يصير قضاء كن في الحمة أنه إذ تأر 


مارقدة 
دعن أبي حتينة لد آخر وقت العلواف آخر الوم الاني من يام التشريق”. اتح العزيز بشرح الرحيرا» 


(5) «المجموع شرح المهدب»» اللنووي! 15/4 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


بوذا أخر ما تيسر تعليقه من الحواشي على قواعد العلّامة بدر الدين أبي عبدالله محمد 
الزركشي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. جعلها الله خالصة لوجهه الكريم 
مُئابا عليها الدرجات في جنات النعيم؛ ونفعنا وأحبابنا وسائر المسلمين بها 
كما نفع بالمحشي عليه إنه سميع مجيب ومن التجاء إليه 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعل آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كا باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم في العالمين إنك 


.وكان الفراغ من تعليقها في مدَّة آخرها الليلة المسفر صباحها عن يوم الخميس 
الرابع عشر من شهر ربيع الثاني سنة خمس وعشرين وتسعماثة على يد 
مؤلفها فقير رحمة ربه الحادي عمر بن إبراهيم بن محمد بن 
عبدالصمد العبادي الشافعي عفى الله عنه آمين 
وحسينا الله ونعم الوكيل» وأقول ثانياً اللهم 
اجعل ذلك خالصاً لوجهك الكريم؛ 
وأن ينفع بدكا نفع بأصل» وأن 
يسددنا في الأقوال والأفعال» 
وأن يكفينا ما أهمنا من 
أمور الدنيا والآخرة 
ولاحول ولاقوة 
إلا بالله العلٍ 
لعظيم. 


قن 060980 0031امانا 


نتائج البحث 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعدة 


5 في كتابه «المنثور»» و«احاشية العبادي)» 

علبهاء مجموعة في هذا البحثء راجيا أن يكون هذا الإخراج لهذا المخطرط إضافة جديدة 
لهذا العلم الشريف علم القواعد الفقهية؛ وللمكتبة الإسلامية وقد توصّلتٌ خلال بحني 
إلى هذه التتائج: 

)١‏ تكن الزركشى صاحب «الممثور»» وكذا العبادي صاحب «الحاشية في علم القواعد 
الفقهبة»» وبنائهم| الفروع الفقهية عليهاء مما جعل فقههم| رصيتاِ لكوما سارا على 
قواعد الفقه المستوحاة من أدلة الشرع. 

1( إن علم القواعد من أهم العلوم الشرعية في عصرنا خاصةٌ؛ إذ من خلانها يستطيع 
الفقيه الوقوف على أحكام النوازل والمستجدات المعاصرة وحل الكثير من 
المعضلات. 

؟) إظهار أهمية دراسة نقه أثمة الأمة وأعلامهاء والاستفادة مئه» وإخراج ما وجد 
من كتبهم المخطوطة؛ ليسهل الرجوع إليه في زمن فترت الحمم أن تبلغ شأن من 
تقدمها. 


*) كيال هذه الشريعة حبث أنار الله تك السبيل ووضّح الدليل؛ ووْضعت القواعد با 


قن 060980 0031امانا 


سسروصسته- 


يتطابق مع العقل الصريحء ثم تُرك المجال لإعمال العقل الصريح وفق تلك القواعد 
والمقاصد الشرعية في الأمور الاجتهادية» فكان بذلك رحمةٌ للعالمين. 


عدد القواعد الفقهية المذكورة في (حاشية العبادي على كتاب المثور للزركثي» 
(181) قاعدة تقريبا. 


3 


5) إظهار أهمية كتاب «المنثور» واحاشية العبادي» عليه بها تضمنا من كنوز وعلوم 
مهمة من خلال هذه الجملة من القواعد الفقهية. 


2 


0305300١‏ مقومعل أقلمأمام 


رحست )»د ما 


التوصيات والمقترحات 


وني باية رحلتي مع هذا البحث أودٌ أن أسطر بعض التوصيات والمقترحات التي 

ظهرت لي من خلال دراستي» وهي كالآتي: 

.١‏ أن تكون مادة القواعد الفقهية مادةٌ مستقلة لطلاب الماجستير - قسم الدراسات 
الإسلامية؛ لأهمية هذا العلم الجليل. 

1 أقترح على الباحثين التوجه إلى إنخراج تراث علماء الأمة أو دراسة تراث علماء الأمة 
والاستفادة مما دوّنوه. 

7 أوصي البا: ثين بإفراد يعض القواعد المهمة بالدراسة لما لها من كبير أثر على تقريب 
55 النظرء وإعذار الخالفين» كقاعدة: «الخروج من الخلاف مستحب» 
«الاجتهاد لا ينتقض بالاجنهاد» (الحدود تدرأ بالشبهات)» دلا إنكار في مسائل 
الإجتهاد. 


نم البحث أسال الله أن يرزقني التوفيق والقبول» وأن يغفر الذنب 
وستر العيب» إنه جواد كريم؛ بر رحيم؛ وصل اللّهم وسلم 
على عبدك ورسولك مد بل وعل آله وصحبه 


والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. 


ا050800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


هن 80و03 031مامانا 


(حاشية لدي عل كاب الثورلالقواازر كني 


فهرس المحتويات 


الفصل الأول 
تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحاً وأهميتها وأهم مؤلفاتها 
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلا 
تعريف الفقه: 
تعريف القواعد الفقهية باعتباره لقب للعلم: 
العلاقة بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: 


قن 060980 0031امانا 


سر سنت ح)س............. [حالية اباد عل كناب ال باورا الراسدلار كني 


القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية دن ا 
بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية هي:.. 
بين القواعد الفقهية والأشباه والنظائر! .. 
المبحث الثاني أعمية علم القواعد الفقهية وفائدته 
المبحث الثالث: أهم المؤلفات في القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة عبر الفرون 717 


الفصل النا 


العلاق 


دراسة عن المؤلّف صاحب الحاشية (العبادي) وحائ. 4 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلّف (العبادي)...... 2 
44 


المطلب الأول: (العبادي) اسمه. ونسبه؛ وكنيته» ومولده.... 
المطلب الثاني والثالث: شيوخه وتلامينه 


المطلب الرابع' محنقسه .... 2 
المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه. 1 
مق 


المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه... 
المطلب السابع: وقاكه ... 5-5 


المبحث الثاني: التُعريف بالمؤلّف «الحاشية») .. ١ه‏ 
حاشية العبادي 0 
المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب ين 
المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مله .... 00 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب .. ان 
موارد الكثاب ..... 12 
المطلب السادس: نقد الكتاب إن وجد «نقويمه: بذكر مزاياه والمآخط عليه) ...... 1١‏ 


ا0856800هن 0قوم06 1ق0مامانا 


الفصل الثالك 
دراسة عن صاحب الأصل «الزركشي) وكتايه النشو, 


00 

المبحث الأو| شخصية المؤلف (الزركشي) صاحب المنثو, 5 
الزركثي ا 
المطلب الأول: أسمه؛ ونسبه؛ وكنيته 51 
3 

أنه وشيوخه وتلاميذه 57 


صفاته: 
أهم المناصب التي شغلها: 
الطلب الخامس: عقيدته ومذعبه 7 
المطلب السادس: مكانته العلميّة وثناء العلماء عليه... : ف 
1 
74 
7 


الطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب .. 
الطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلّفه 
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الطلب الثالث: منهج المؤلّف في الكتاب .. 
المطلب الرابع: أهميّ الكتاب وأثره فيمن بعده ... 
عناية العلماء بهذا الكتاب 


المنهج الذي سلكه المؤلف في كتاب 7 

المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته. 1 

أهم مصادره وموارده في كتابه «المنثور)) ... 4 
قسم التحقيق 

وق الألسسا بن قم 

الإباحة تعلق بها مباحث ..... 4 


اتحاد القابض والمقبض ممتنع إلا في صور ساةة 
الإجارة كالبيع إلا في وجوب التأقيت والانفساخ [بعد القبض]. 
الأجل لايحل بغير وقته إلا في صور.... 
قاعدة :حيث حل الأجل ولم بوجد ما أجل لأجله هل يبقى الأمر كها في المحال؟.. 118 
قاعدة: غالفة الإذن الثاني غالفة إذن شرطي........ 


قن 060980 0031امانا 


وورة: إذا اخختلف المتعافدان وادّعى أحدهما إلى رفع العقد والأخخر إلى إمساكه... 11 


إذا اختلما االمتعاقدان) في الصحة والفساد ...... فيل 

1 : 

ينذا 

نفنا 

قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم نايل 
الإصلاح الخاص هل يرفع الإصلاح الخاص... 1 
قاعدة: الإعراض عن الملك أو حق الملك.. يل 
إن الإكراه يسقط أثر النصرف باينا 
قاعدة: الإمام هل يلحق بالولي الخاص ... 14 
إمكان الأداء شرط في استقرار الواجبات في الذمة ... ا 
قاعدة: أوائل العقود يؤكد بها لايؤكد أواخرها.. 1 


حرفالبساء: البدعة.. 


قاعدة: ما لا يؤثر في الحال هل يؤثر في الاستقبال؟... 
قاعدة: [البعض] المقدور عليه هل يجب؟ ....... 


حرفالقاء 


من قاعدة: أن التابع هل يكون له 


التحيات ثيان . 


النحريم يتعدد بتعدد أسبابه وكذلك الحائض المستبرأة. 


ا0856800هن 0قومع0 1ق0مامانا 


: التخفيف في الشرع على ستة أوجه .. 1 

: التخبير يتعلق به مباحث ... لحل 
قاعدة: التداخل يدخل في ضروب . لل 
نل 


قاعدة: الترجة بالعربية أقسام 


الجهل والنسيان يعذر ببهما في حن الله تعالى في المنهيات دون الأمورات 
حرقالحاء 
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس .... 


ة :حديث النفس له خس مراتب.. 
قاعدة: الحدود يتعلق بها مباحث .. 
الحر لا يدخل تحت اليد والاستيلاء 
قاعدة: الحصر والإشاعة. 


هن 060980 0031امانا 


زاعرة: حقوق الله إذا اجتمعت فهي على ثلاثة أقسا. 
تعدة: حكم الحاكم فيه مباحث .. 0 
تاعدة: الحلال عند الشافعي مالم يدل دليل على تحريمه وعند أبي حنيفة مادل الدليل على حله.. 818 
قاعدة: الحلف يتعلق به مباحث 
قاعدة: الحمل يتعلق به مباحث .. 
الحواس خمسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس . 


قاعدة: الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوج ... 
قاعدة الحيوان يعملى به امور 
حرف الشاء المعجمة. 


الخبر ما احتمل الصدق والكذب .. را 
: الخلف في الصفة هل ينزل منزلة خخلف العين بطرفيه م 
فاعدة: الخلاف يتعلق به مباحث نا 


قاعدة: الخيار في اختلاف العراقيين... 
حرف الدال المهملة. 


بون رو ار 
تتسؤقه ةد 


قن 060980 0031امانا 


الررخخصة الواجبة. 
الرخص لا تناط بالمعاصي .. 


السفر قسمان طويل وقصير 

السفيه تصرفه على ثلاثة أقسام .. 
السكوت ضريان . 
تنبيهان: 
السنة يتعلق بها مياحث . 
قاعدة: السؤال يعاد في الجواب... 
قاعدة: سلامة العا 


ولا يعفى عن السهوفي المنهيات في صورتين . 

قاعدة: إن السيد لا يثبت له على عبده دين ابتداء إلا في الكتابة. 
حرفاشين 
شرط العلة هل يجري جرى شطر العلة؟ ... 
قاعدة ادوع انتم افرع ف 5 


03056360١‏ مقومعل أقلمأمام 


الشك يتعلق [به] مباحث . 

جرال اد لمع 
قاعدة: أن الصبي يتعلق به مباحث. نا 
قاعدة: الصريح ولفظ المسّ متكرر في القرآن ... .قمع 
حرف الضاد المعجمة كن 
قاعدة: الضروريات نبيح المحظورات "له 
قاعدة: ما أبيح للضرورة يقدر يقدرها . إذكنا 


الضرر لا يزال بالضور 
خرف الشاء... 
حرف الظاء المعجمة 


ملام 


لا 


فاسدٌ كلّ عقدٍ كصحيحه في الضمان وعدمه.. 
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الجراعة في البيت أفضل من الإنفراد في المسجا........ 
سرف تساك 


قاعدة:كل من صحت صلاته صحت مغنية عن القضاء صح الإقنداء به إلافي صور .... 471 
كل تصَرٌّف لا يترتب عليه مقصود لا يشرع من أصله .. 


من أقر بنيء [يضره] ريضر غيره قبل فيم| يضره ولا يقبل فيه| يضر غيره نلق 
حرفالسهم... “ييف 
اللفظ يتعلق به مباحث .... 45 
جرف السجيم.. # 
ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة.... 1 


ماجاز بيعه جاز رهنه...... 
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«مسجز د يس دود 


زاعدة: ما لا يؤثر في الحال هل يؤثر في الاستقبال .. 


زاعدة: ما لا يحتاج ف 


إلى مباشرة فأقام فيه وكيلين فأمضاء أحدهما تقل ... 
ما وسّعه الشرع فضيّقه المكلف على نفسه.هل يضيب 


11 
مافي الذمة لا يتعين إلا بقبض مكلف يصير .. ا 
الشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل ... 4/4 


قاعدة: المشقة تجلب التيسير 


امعارضة بنقيض المقصود [وعدمه] أقسام ... 
المقدرات. 
المكاتب كالحر قيما هو مقصود الكتابة به... 
اليسور لا يسقط بالمعسور .. 
قاعدة: من ثبت له القصاص ثبت له حن العفو... 
من لايملك الإنشاء لا يملك الإقرار 
فاعدة: من لا يملك التنجيز لا يملك التعليق. 


1 2 
حرف القتون. 

١ 

الثادر هل يلحق بالغالب 7 

كلهم 


قاعدة: النائم يعطى حكم المستيقظ في صور 
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وقت الشيء هل ينزل منزلة ذلك الشيء 
قاعدة: ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟ 


عرق ا 
قاعدة: لا يشب للشخص حق على نفسه شي. عه 
رقت ولاه 


اليد اللاحقة تابعة لليد السابقة .. 


يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء ... 
يغتفر في معاملة الكفار مالا يغتفر في غيرها.. 


التوصيات والمقترحات .... 


قائمة المصادر والمراجع .. 


فهرس المحتويات ... 


ا0856800هنا 0قومع0 1ق0مامانا 


